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مجلة العلوم الإدارية والقانونية



مجلة العلوم الإدارية والقانونية 
كلية أحمد بن محمد العسكرية

مجلة دورية علمية نصف سنوية محكمة تصدر عن كلية أحمد بن محمد العسكرية وتعُنى بنشر البحوث 
النظرية والتطبيقية المتعلقة بالعلوم الإدارية، والمحاسبية، والقانونية، ونظم المعلومات الحاسوبية.

وتهدف المجلة من خلال البحوث العلمية التي تنشر فيها إلى إثراء المفاهيم العلمية في التخصصات ذات 
العلاقة من خلال بحوث محكمة.

القانون،  البكالوريوس في تخصصات:  العسكرية تمنح درجة  كلية أحمد بن محمد  أن  إلى  مع الإشارة 
وعلوم  والتجهيز،  الإمداد  وإدارة  الدولية،  والعلاقات  الحاسوبية،  المعلومات  ونظم  والمحاسبة،  والإدارة، 

الحاسوب، والأمن السيبراني.
أولًا- قواعد النشر في المجلة

1. تقبل المجلة الأبحاث والدراسات العلمية الأصيلة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، التي تتوافر 
فيها قواعد البحث العلمي وشروطه المتعارف عليها في العرض والتوثيق.

2. يشُترط في البحث ألا يكون قد نشُر أو قُدّم للنشر في مجلة أخرى، وألا يكون جزءاً من رسالة الدكتوراه 
أو الماجيستير التي تقدم بها الباحث، أو جزءًا من كتاب له سبق نشره. وعلى الباحث أن يقدم إقراراً خطياً 

مرفقاً ببحثه وفقا لنموذج محدد.
بلغة سليمة، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والمطبعية، ويتحمل  3. ينبغي أن يكون البحث مكتوباً 

الباحث مسئولية الأخطاء الواردة في بحثه.
4. ترُسَل نسخة إلكترونية من البحث بواسطة البريد الالكتروني إلى المجلة، مطبوعة بواسطة مايكروسوفت 

ورد.
5. يرُفَق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية، في حدود )150 - 200( كلمة.
6. يحق لهيئة التحرير عدم نشر أي بحث لا يتوافق مع رؤية وأهداف المجلة، مع اخطار الباحث.

7. البحوث التي ترسل الى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أو لم تنشر.
8. تعُد البحوث التي تم إقرار نشرها في المجلة العلمية للكلية، ملكاً للمجلة، ولا يجوز نشرها في مجلة 

علمية أخرى أو أي جهة أخرى.
أو إلكترونياً،  9. لهيئة تحرير المجلة الحق في إعادة نشر البحوث التي سبق نشرها وملخصاتها ورقياً 

وذلك بعد إعلام الباحث.
10. يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات شكلية على البحوث المقبولة للنشر، بما يتناسب مع نمط النشر 

بالمجلة.
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11. يعُطى صاحب البحث المنشور بالمجلة خمس مستلات ونسخة واحدة من عدد المجلة المنشور بحثه 
فيها. وفي حالة اشتراك أكثر من باحث في البحث الواحد يعُطى كل منهما/ منهم خمس مستلات ونسخة 

واحدة من عدد المجلة.
12. يرفق الباحث مع بحثه الأشكال التوضيحية وصور من الخرائط والوثائق والمخطوطات الأصلية.

13. ترُفق مع البحث سيرة ذاتية حديثة مختصرة عن الباحث.
14. ما ينُشر في المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.

ثانياً- قواعد التحكيم في المجلة
1. تخطر هيئة التحرير الباحث )أو الباحثين( بوصول بحثه )أو بحثهم( من خلال إشعار كتابي، أو بالبريد 

الإلكتروني. 
2. لهيئة تحرير المجلة حق الفحص المبدئي )الأولي( للبحث وتقرير صلاحيته للتحكيم.

3. تخضع جميع البحوث الواردة للمجلة، للتحكيم من قِبل متخصصين من ذوي المكانة العلمية والخبرة 
البحثية المتميزة.

4. ترُاعى الرتب العلمية للمحكمين والباحثين عند اختيارهم ويجوز للأستاذ المشارك أن يحكم لمن هو 
في درجته.

5. يعُرض البحث على ثلاثة من المحكمين من ذوي الاختصاص، لبيان مدى صلاحيته للنشر، وفي حالة 
اقرار أثنين منهما للبحث يعتبر صالحا للنشر.

6. يبدي المحكم رأيه في البحث كتابةً، وفق عناصر محددة، موضوعة لغرض التقييم.
7. يعُد رأي المحكمَيِن ملزماً لهيئة التحرير ولرئيس التحرير وللباحث أو الباحثين. 

8. يخُطر الباحث أو الباحثون بنتيجة تحكيم البحث، قبولاً أو رفضاً، وذلك الكترونيا أو كتابيا.
9. يجوز لرئيس التحرير إفادة صاحب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين أو خلاصته عند طلبه 

ذلك، دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على مبررات صاحب البحث.
10. إذا كان الباحث أو أحد الباحثين من كلية أحمد بن محمد العسكرية، يتوجب أن يكون المحكمون من 

خارج الكلية.
11. إذا لم يلتزم الباحث أو الباحثون بإجراء التعديلات المطلوبة على البحث في المدة المحددة من قبل 
هيئة تحرير المجلة، فيحق لهيئة التحرير الاعتذار عن عدم قبول البحث بعد انتهاء المدة، ما لم يكن لديه 

عذر مقنع يقُدم كتابةً لهيئة تحرير المجلة.
ثالثاً- المواصفات الفنية المنظمة لطبع المجلة العلمية

  يعُاد إرسال البحث بعد إجازته للنشر بالمجلة عن طريق البريد الإلكتروني مستخدماً إحدى برمجيات 
معالجة النصوص)word( ، وذلك بالمواصفات الآتية:

.)Times New Roman( :1. نوع الخـــط
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2. المسافة: تكون المسافة بين الأسطر )1.5( سم.
3. أحجام العناوين: عنوان البحث )20pt.Bold(، العناوين الرئيسية )16pt .Bold(، العناوين الفرعية 

.)12pt( مع مراعاة أن تكون الكتابة العادية بحجم )14 pt(
4. تكُتب العناوين الرئيسية للبحث مستقلةً في بداية السطر، وتكُتب العناوين الفرعية مستقلةً في الجانب 
الأيمن. أما العناوين الثانوية فتكُتب في بداية الفقرة، ولا توُضع خطوط تحت العناوين، سواء كانت رئيسية 

أو فرعية أو ثانوية، وفي جميع الأحوال يتم ترقيم العناوين الفرعية والثانوية بشكل متسلسل.
5. تطُبع جميع الجداول والأشكال في متن البحث، على أن ترُقم بشكل متسلسل، ويكون لكل منها عنوان 
مكتوب بفاصل سطرين أعلى الجدول، ويتم توثيق الجدول تحته مباشرةً، ولا تزيد مساحة أي جدول أو 

شكل عن الحجم المحدد لصفحات البحث.
6. ترقم جميع صفحات البحث، بما فيها تلك التي تحتوي جداول أو رسومات.

والجــداول  وُجــدت(  )إن  والرسوم  الأشكال  شاملةً  )25( صفحة،  البحث  عدد صفحات  تتجاوز  لا   .7
والمراجع.

8. يشُار إلى المراجع أسفل المتن في كل صفحة، باسم عائلة المؤلف مع سنة النشر )بين قوسين(، وتدُرج 
المراجع جميعها تحت عنوان المراجع، في نهاية البحث بالأسلوب التالي:

أ‌- البحوث المنشورة بالدوريات )المجلات العلمية(:
  الاسم الكامل للمؤلف مبتدئا باسم عائلته، تاريخ نشر البحث بين قوسين، عنوان البحث كاملاً بين علامتي تنصيص، اسم 

الدورية بخط مائل تحته خط، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصفحات. مثال:

Alatar, Jamal, (2010).»Factors influencing voluntary and involuntary labor 
turnover: Views of managers in Qatari industrial sector», International Journal 
of Business and Public Administration (IJBPA), Vol. 4, No. 1. PP.436-430.

الجميعي، فؤاد محمد )1989م( »أسباب عجز قوة العمل الوطنية وأساليب علاجها في أقطار الخليج 

العربي«، المجلة العربية للإدارة، م 13, ع 1، 87 – 133. 
ب‌- الكتب

 الاسم الكامل للمؤلف مبتدئا باسم عائلته، تاريخ نشر الكتاب بين قوسين، عنوان الكتاب كاملًا بين 
علامتي تنصيص بخط مائل تحته خط، مكان النشر، الناشر. مثال:

Hogge, R. and Craig, A. (1971), Introduction to Mathematical Statistics, New 
York: MacMillan Company.

مقلد، إسماعيل صبري، )1985(، » العلاقات السياسية الدولية«، الكويت: منشورات دار السلاسل. 
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جريمة العاهة المستديمة: قراءة في نصوص قانون العقوبات 
القطري وأحكام محكمة التمييز القطرية

الدكتور خالد صالح الشمري
أستاذ القانون الجنائي المساعد 

 كلية القانون / جامعة قطر
الملخص

 لقــد قامــت التشــريعات المقارنــة بتجريــم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، وأقــرّت عقوبــة خاصــة بهــا.  ومــن الملاحــظ 
أنّ مختلــف التشــريعات المقارنــة فــي وقتنــا الحالــي تعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم الاعتــداء علــى 
ســامة الجســم، وهــو إقــرار  يمُثـّـل إعلانــا صريحــا بجســامة هــذا الفعــل، وتهديــدا حقيقيـّـا للــذات البشــرية، وحقهّــا الطبيعــي 
ــة تنقســم  ــي التشــريعات المقارن ــول أيضــا، إنّ جريمــة العاهــة المســتديمة ف ــد الق ــي العيــش بشــكل طبيعــي . ومــن المفي ف
إلــى نوعيــن أساســيين همــا: جريمــة العاهــة المســتديمة العمدية،والتــي تكــون صــورة القصــد الجنائــي فيهــا مــن صــورة 
القصــد العــام. ونــوع ثــان، يتمثــل فــي جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، والتــي يكــون الركــن المعنــوي فيهــا متمثــا 

بصــورة الخطــأ غيــر العمــد. 

ولقــد تفرّقــت التشــريعات المقارنــة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة إلــى عــدة اتجاهات:اتجــاه يجــرّم هــذا الفعــل تحــت 
صــورة القصــد المتعــدي، واتجــاه يجرّمــه تحــت صــورة القصــد العــام، واتجــاه آخــر يجمــع بينهمــا. ولقــد تبنــى المشــرع 
القطــري الاتجــاه الثانــي، والــذي يجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة باعتبارهــا تعُــدّ مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام. 
ــدي لأســباب  ــم القصــد المتع ــن جرائ ــن ضم ــة م ــذه الجريم ــار ه ــى اعتب ــة دأب عل ــز القطري ــة التميي ــف محكم إلاّ أنّ موق
عــدّة يحُــاول هــذا البحــث مُناقشــتها والوُقــوف علــى مُختلــف جوانبهــا. إنّ الدافــع الرئيــس لدراســة هــذا الاتجــاه، أنّــه اتجّــاه 
حمّــال للعديــد مــن القضايــا والإشــكاليات، مُنطلقهــا الأولــي هــو هــذه المخالفــة لمبــادىء دســتورية، مــن قبيــل مخالفــة مبــدأ 
الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات، وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وســوف يتــم إتبــاع المنهــج الاســتقرائي التحليلــي 
ــة  ــة لجريم ــز القطري ــة التميي ــكام محكم ــري وأح ــات القط ــون العقوب ــوص قان ــل نص ــق تحلي ــن طري ــث ع ــذا البح ــي ه ف
العاهــة المســتديمة لعــرض أوجــه الاختــاف بينهمــا. ولعــلّ هــذا الاختــاف الحاصــل بيــن موقــف محكمــة التمييــز القطريــة 
ــي  ــرض ف ــك ســوف نع ــات القطــري. ولذل ــون العقوب ــي نصــوص قان ــردّه القصــور التشــريعي ف والمشــرع القطــري، م
هــذا البحــث الحلــول التشــريعية التــي نراهــا ناجعــة لضمــان تحقيــق العدالــة، وضمــان صــدور أحــكام قضائيــة تتفــق مــع 
نصــوص القانــون. وينتهــي هــذا البحــث أخيــرا بعــرض مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا هــو ضــرورة النــص علــى تجريــم 

فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة تحــت صــورة القصــد المتعــدي تجنبّــا لأي مخالفــة دســتورية.
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Abstract
Causing permanent disability is criminalized under different legislations. In fact, an 
offence which causes a permanent disability is considered by various legislations as 
aggravated assault, which highlights the gravity of this crime. This said, offences 
which cause a permanent disability are either considered intentional, in which case 
they fall under the category of general intent crimes, or unintentional in which case 
they are considered unintentional torts. 
The Qatari legislator considers offences which cause a permanent disability as gen-
eral intent crimes while the Qatari Court of Cassation deals with this type of crimes 
as exeedable intent crimes. This paper will discuss the approach adopted by the Qa-
tari Court of Cassation and will address some of the challenges posed by the Court’s 
approach with respect to the constitutional principles of separation of powers and 
legality. 
Finaly, the paper concludes with various recomendations to help tackle the issue of 
criminal acts which cause a permanent disability in an effective manner. One of the 
key recommendations that this study proposes is the need to classify this crime under 
the category of exeedable intent crimes to avoid any potential conflict with the basic 
tenets of the constitution. 
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مقدمة 
تعــدّ جريمــة العاهــة المســتديمة مــن أهــم جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم لفداحــة الضــرر الــذي تخُلفّــه، فهــو 
ضــرر يؤثِّــرُ علــى صحــة المجنــي عليــه حيــن يتســببّ لــه فــي فقــدان عضــو مــن أعضائــه، أو حاســة مــن حواســه. 
ولقــد عالجــت جميــع التشــريعات الســابقة - و حتــى المعاصــرة - هــذه الجريمــة مُبينّــة أركانهــا، والعقوبــة المقــررة 
ــا بمنطــق التجريــم  لهــا. ففــي العصــور الســابقة، كان الفعــل الجُرمــي القائــم علــى إحــداث عاهــة مســتديمة مُناطً
ــا  ــة، أهمّه ــات البدني ــن العقوب ــة م ــه جمل ــال- وخصّصــت ل ــبيل المث ــى س ــي - عل ــريعة حموراب ــه ش ــذي أقرّت ال
القصــاص مــن جســم المعتــدي إعمــالا للقاعــدة التاليــة: » إذا كان رجــل قــد فقــأ عيــن رجــل، فســوف يفقــأون عينــه. 
وإذا كســر رجــل عظــم رجــل، فســوف يكســرون عظمــه.«))) ولــم تقتصــر معالجــة هــذه الجريمــة فــي الحضــارات 
ــى  ــدي عل ــة لمــن يعت ــا الحنيــف نهــى عــن الإضــرار بالآخريــن، وشــرّع عقوب ــىّ أن دينن ــل حت الســابقة فقــط، ب
ــذا  ــم{.))) ول ــدى عليك ــا اعت ــل م ــه بمث ــدوا علي ــم فاعت ــدى عليك ــى } فمــن اعت ــول الله تعال ــا لق ــره عمدا،تطبيقً غي
عالجــت الشــريعة الإســامية هــذه الجريمــة ، فبينّــت أركانهــا، وضبطــت العقوبــات المقــررة لهــا. حيــث قامــت 
الشــريعة الإســامية عمومــا بتقســيم جرائــم الجنايــات الواقعــة علــى مــادون النفــس - والتــي تتفــرع منهــا جريمــة 

العاهــة المســتديمة- إلــى نوعيــن همــا:
 أوّلهمــا، وهــو إبانــة الأطــراف ومايجــري مجراهــا. و يتحقّــق هــذا الأمــر حينمــا يتــم قطــع عضــو مــن أعضــاء 
الجســم كاليــد والرجــل والأصبــع. وثانيهمــا، فيتمثــل فــي إذهــاب معانــي الأطــراف مــع بقــاء أعيانهــا. وهــو يتحقــق 
حينمــا ينتــج عــن الإصابــة تفويــت منفعــة العضــو مــع بقائــه فــي جســم الإنســان، كفقــدان الســمع أو البصــر.))) ولقد 
خصّصــت الشــريعة الإســامية عقوبــة القصــاص لجرائــم العاهــة المســتديمة العمديــة، وعقوبــة الديــة والتعزيــر 
كعقوبــات بديلــة إن لــم تحقــق شــروط اســتيفاء القصــاص. وخصّصــت عقوبــة الأرش لجرائــم العاهــة المســتديمة 
المقترنــة بركــن الخطــأ غيــر العمد.)))ولايقتصــر موضــوع التجريــم والعقــاب لجريمــة العاهــة المســتديمة علــى 
التشــريعات التاريخيــة والديــن الإســامي الحنيــف، بــل حتــى إنّ التشــريعات المقارنــة قامــت بتخصيــص نصُوص 
تجريميــة تبيّــن فيهــا أركان هــذه الجريمــة، والعقوبــة المقــررة لهــا. و قــد اعتبــرت التشــريعات المقارنــة جريمــة 
ــداء علــى ســامة الجســم، حيــث نــصّ المشــرع الفرنســي - مثــاً-  ــم الاعت العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائ
فــي المــادة رقــم 222 فــي الفقــرة 9 علــى تجريــم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، وخصّــص لهــا عقوبــة تصــل 
إلــى الحبــس لمــدة لاتزيــد علــى عشــر ســنوات.))) وكذلــك الحــال لــدى المشــرع الألمانــي فــي المــادة رقــم 226، 

1 أنظــر فــي ذلــك: الدكتــور عبــاس العبــودي، شــريعة حمورابــي: دراســة مقارنــة مــع التشــريعات القديمــة والحديثــة، دار الثقافــة للنشــر 
.213 والتوزيــع،2016.ص 

2 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية رقم 194.
3 الدكتور عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مكتبة دار التراث، 2005، ص 181.

4 المرجع السابق، ص 255.
5 قانون العقوبات الفرنسي، الصادر في سنة 1994. المادة رقم 9-222
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والــذي خصّــص عقوبــة الحبــس لمــدة تصــل إلــى عشــر ســنوات ))). كمــا أنّ التشــريعات العربيــة قامــت بتجريــم 
ــذي نــص فــي المــادة رقــم 307  ــاه المشــرع العمانــي ال فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، مــن قبيــل ذلــك مــا أت
ــل عــن 3 ســنوات،  ــدة لاتق ــا لم ــس له ــة الحب ــص عقوب ــة المســتديمة، وتخصي ــل إحــداث العاه ــم فع ــى تجري عل
ولاتزيــد علــى 7 ســنوات.))) و الأمــر ذاتــه لــدى المشــرع الكويتــي، الــذي جــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة، 

و تخصيــص عقوبــة الحبــس لهــا مــدة لاتتجــاوز العشــر ســنوات.)))
وتنقســم جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم - بمافيهــا جريمــة العاهــة المســتديمة- فــي التشــريعات الوضعيــة 

إلــى نوعيــن أساســيين: 
الأول، وهــو جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم العمديــة، والتــي يتمثــل الركــن المعنــوي فيهــا بصــورة القصــد 
ــا  ــة، تقتضــي لزِامً ــداء علــى ســامة جســم عمدي ــم علــى جريمــة اعت ــة المتهّ الجنائــي؛ وهــو مــا يعنــي أنّ مُعاقب
توافــر عنصــر العلــم بــأركان الجريمــة الأساســية، و توافــر عنصــر الإرادة المتجــة إلــى ارتــكاب الفعــل وتحقيــق 

النتيجــة الإجراميــة. 
والثانــي، وهــو جرائــم الاعتــداء غيــر العمــدي علــى ســامة الجســم، والتــي يتمثــل الركــن المعنــوي فيهــا بصــورة 
الخطــأ غيــر العمــد، حيــث يكفــي إثبــات توافــر عنصــر العلــم فقــط، مــع توافــر إرادة القيــام بالفعــل دون النتيجــة 
الإجراميــة لمعاقبــة المتهــم. وســوف نركــز فــي هــذا البحــث علــى جرائــم الاعتــداء العمــدي علــى ســامة الجســم، 

علــى أســاس أنّ المشــرع القطــري اعتبرهــا مــن ضمــن الجنايــات لجســامة العقوبــة المقــررة لهــا.
وبالنســبة لجريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة -والتــي تعــد مــن جرائــم الاعتــداء العمــدي علــى ســامة الجســم-، 
وهــي مجــال بحثنــا هــذا، فلقــد اختلفــت التشــريعات المقارنــة العربيــة والأجنبيــة حــول صــورة القصــد الجنائــي 

لهــذه الجريمــة إلــى ثلاثــة فــرق:
ــى  ــط إل ــم فق ــاه إرادة المتهّ ــات اتجّ ــدي، و رأى أنّ إثب ــد المتع ــم القص ــن جرائ ــن ضم ــا م ــق أول، اعتبره  فري
المســاس بســامة المجنــي عليــه كافيــة لمعاقبتــه علــى الفعــل الــذي اقترفــه، ومــن المُنتصريــن لهــذا الاتجّــاه علــى 
ــان، اتجــه إلــى  ســبيل الذكــر لا الحصــر، التشــريع العمانــي والتشــريع الكويتــي والتشــريع الفرنســي. وفريــق ث
ــم تســتوجب  ــة المتهّ ــإنّ عقوب ــه، ف ــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة. وعلي ــار صــورة القصــد الجنائ اعتب
إثبــات اتجّــاه إرادتــه إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة للمجنــي عليــه، وليــس فقــط المســاس بســامة جســمه، وهــذا مــا 
اعتمــده  المشــرع القطــري علــى ســبيل المثــال. وفريــق ثالــث، ذهــب إلــى الجمــع بيــن الصورتيــن، عــن طريــق 
ــدي،  ــي المتع ــت بصــورة القصــد الجنائ ــتديمة إن اقترن ــة المس ــداث العاه ــل إح ــرّم فع ــي يج ــص قانون وضــع ن
ووضــع نصــوص خاصــة تجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة إن اقترنــت بصــورة القصــد الجنائــي العــام. 
وتخصيــص عقوبــة أشــد لهــذه الصــورة مــن الجرائــم مــن عقوبــة جرائــم العاهــة المســتديمة التــي تحمــل صــورة 

6 قانون العقوبات الالماني، الصادر في عام 1998. المادة رقم 226
7 قانون الجزاء العماني، الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/ لعام 2018.  المادة رقم 307

8 قانون الجزاء الكويتي، المادة 40، قانون رقم 16 لسنة 1960.
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القصــد المتعــدي، كمــا هــو الحــال مــع المشــرع الإماراتــي.
ولأن هــذا البحــث يناقــش موقــف القانــون القطــري، فــإنّ إشــكالية البحــث تتمحــور حــول موقــف محكمــة التمييــز 
القطريــة الــذي جــاء مخالفــا لنصــوص قانــون العقوبــات القطــري. فمــن الملاحــظ مــن نــص المــادة رقــم 307 
مــن قانــون العقوبــات القطــري أنــه اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام، حيــث 
نــص المشــرع القطــري علــى أنــه »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث بغيــره عمــداً 
عاهــة مســتديمة.« إلا أنّ موقــف محكمــة التمييــز القطريــة جــاء مختلفــا عــن موقــف المشــرع القطــري، وذلــك 
لأنــه اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم المتعديــة القصــد، الأمــر الــذي يســبب بحــقٍّ مشــكلات 

دســتورية عــدة مثــل مخالفــة لمبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
وعلــى ضــوء ماســبق، يهــدف هــذا البحــث إلــى مُناقشــة موقــف محكمــة التمييــز القطريــة مــن جريمــة العاهــة 
المســتديمة العمديــة، وذلــك مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى عــدة أحــكام قــد صــدرت منهــا، علــى ســبيل المثــال 
حكــم محكمــة التمييــز القطريــة فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 135 لســنة 2012 جنائــي. فقــد اعتبــر هــذا الحكــم 
القضائــي جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم المتعديــة القصــد؛ ممّــا يعنــي أنّ مجــرّد إثبــات اتجّــاه 
إرادة الجانــي المســاس بســامة الجســم كافٍ لمعاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، دون اشــتراط اتجــاه إرادة 
المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة. و يســعى هــذا البحــث إلــى مناقشــة الأســباب التــي دفعــت بمحكمــة التمييــز 
ــم  ــى تقدي ــرا يهــدف هــذا البحــث إل ــه. وأخي ــة علي ــج المترتب ــى النتائ ــة إل ــة للأخــذ بهــذا الاتجــاه، بالإضاف القطري
بعــض التوصيــات التــي نــرى ضــرورة الأخــذ بهــا مــن قبــل المشــرع القطــري لحــلّ هــذا الاختــاف المتعلــق 

بتحديــد نــوع القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة
ــى  ــي تتول ــة هامــة باعتبارهــا المحكمــة الت ــز مــن منزل ــه أحــكام محكمــة التميي ــة البحــث لمــا تحتل وترجــع أهمي
تفســير نصــوص القانــون، ومراقبــة صحــة تطبيقــه مــن عدمــه.  وبالتالــي فــإن مراجعــة هــذه الأحــكام بمــا فيهــا 
ــادىء الدســتورية  ــون والمب ــا للتحقــق مــن توافــق هــذه الأحــكام مــع نصــوص القان ــادىء أمــرا ضروري مــن مب
الهامــة مثــل مبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات وكذلــك مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. وهــذه المراجعــة ليســت 
مقصــورة علــى القضــاة فــي المحاكــم فقــط، بــل إنهّــا تشــمل طائفــة الباحثيــن القانونييــن عــن طريــق بيــان أوجــه 

الخلــل فــي بعــض الأحــكام وتقديــم الحلــول الناجعــة لإصلاحهــا، وهــذا مايســعى بحثنــا لتقديمــه.
أما بالنسبة إلى خطة البحث، فأنه ينقسم إلى مبحثين: 

مبحــث أوّل يناقــش الأحــكام المشــتركة لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم والتــي تشــترك فيهــا جريمــة العاهــة 
ــداء علــى ســامة  ــم الاعت ــه عــن باقــي جرائ ــة والتــي يختلــف في المســتديمة – ماعــدا عنصــر النتيجــة الإجرامي
الجســم كمــا ســوف نوضّــح لاحقــا-،  وينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن: أوّلهمــا، ينُاقــش الشــرط المفتــرض لهــذه 
الجرائــم. وثانيهمــا، يناقــش الركــن المــادي لهــذه الجرائــم والمتكــون مــن فعــل ونتيجــة وعلاقــة ســببية.  ويرجــع 
الســبب فــي مناقشــة هــذه الأركان بمبحــث مســتقل إلــى ســبب رئيســي هــو أنهــم يعتبــران مــن الأحــكام المشــتركة 

لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بصورتيهــا العمديــة وغيــر العمديــة.
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 أمــا المبحــث الثانــي، فإنـّـه  ينُاقــش جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة باعتبارهــا مجــال بحثنــا هــذا. ويعالــج هــذا 
المبحــث تحديــدا صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة فــي ضــوء قانــون العقوبــات القطــري وأحكام 
محكمــة التمييــز القطريــة. وهــو ينقســم إلــى مطلبيــن: الأوّل، نناقــش فيــه صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة 
المســتديمة فــي قانــون العقوبــات القطــري. والثانــي، نناقــش فيــه اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة والــذي اعتبــر 

جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن الجرائــم متعديــة القصــد، ونبيـّـن فيــه أيضــا تعليقنــا علــى هــذا الاتجــاه. 
وختاما، ننهي البحث بمجموعة من التوصيات نرى ضرورة الأخذ بها من قبل المشرع القطري.

المبحث الأول
الأحكام المشتركة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم

تقــوم جريمــة العاهــة المســتديمة علــى ذات الأركان التــي تقــوم عليهــا جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، مــن 
جهــة اشــتراط توافــر شــرط مفتــرض ألَاَ وَهــو جســم إنســان حــي، وأيضًــا توافــر الركــن المــادي المُتمثِّــل أساسًــا 
فــي الســلوك، والنتيجــة، والعلاقــة الســببية. ولعــلّ الفــارق القائــم بيــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، و 
جريمــة العاهــة المســتديمة أساســه النتيجــة الإجراميــة، ذلــك أنّ النتيجــة الإجراميــة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة 

تخُتــزل فــي إحــداث العاهــة، وليــس فــي مجــرد المســاس بســامة الجســم. 
وســوف نقــوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن أساســيين، نناقــش فــي المطلــب الأول الشــروط المفترضــة لجرائــم 

الاعتــداء علــى ســامة الجســم، ونناقــش فــي المطلــب الثانــي الركــن المــادي لهــا.

المطلب الأول
الشروط المفترضة لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم 

تتفّــق جريمــة العاهــة المســتديمة مــع باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم فــي مســألتين أساســيتين، همــا: 
المصلحــة التــي يتــم انتهاكهــا، و محــلّ الجريمــة.

يمُكــن القــول بــأنّ مــا يتعلّــق بالمصلحــة القانونيّــة التــي يتــمُّ انتهاكهــا فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم 
فهــي، حــق الإنســان فــي ســامة جســمه، و الــذي ينقســم بــدوره إلــى فــروع أساســية.))) أمــا محــلّ الجريمــة، فهــو 
موضــوع الجريمــة الــذي يقــع عليــه الاعتــداء، والمتمثــل فــي جســم إنســان حــي. وســوف نناقــش فــي هــذا المطلــب 

كلا العنصريــن، عــن طريــق بيــان تعريفهمــا وصورهمــا. 

9 الدكتورة فوزية عبدالستار: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2012. ص 470.
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الفرع الأول
 المصلحة المحمية

تتمثــل المصلحــة المحميــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بحــق الإنســان فــي ســامة جســمه، و يتمثــل 
هــذا الحــق فــي ثلاثــة عناصــر أساســية، هــي: 1- حقــه فــي الاحتفــاظ بمســتواه الصحــي وذلــك عــن طريــق الســير 
الطبيعــي لوظائــف الجســم. 2- حقــه فــي الاحتفــاظ بمــادة الجســم كاملــة غيــر منقوصــة. 3- حقــه فــي التحــرر مــن 

آلام البــدن.)1)) 
ــا أداء  ــم وظائفه ــاء الجس ــة أعض ــؤدّي كاف ــو أن ت ــي، ه ــتوى الصح ــاظ بالمس ــي الاحتف ــق ف ــود بالح إنّ المقص
ــإنّ هــذا  ــي، ف ــه ســلفا)1)). وبالتال ــه مــرض كان موجــودا في ــم لدي ــه مــرض، أو أن يتفاق ــدون أن يصُيب ــا، ب طبيعي
الانتهــاك لحــق الإنســان فــي ســامة جســمه يتحقــق كلمّــا أتــى الجانــي بســلوك مــن شــأنه التعطيــل أو الإخــال  
بالســير الطبيعــي لوظائــف الجســم، حتــى ولــو كان ذلــك بصفــة مؤقتــة. و بعبــارة أخــرى، إنّ مــا يقُصــدُ بالقــول 
الســابق هــو الإنقــاص مــن قــدرة عضــو مــن أعضــاء الجســم، أو جهــاز مــن الأجهــزة علــى أداء دورهــا الطبيعــي 

بدرجــة أقــل ممّــا كانــت عليــه قبــل الاعتــداء، ســواء كان هــذا الإخــال بشــكل دائــم أو بشــكل مؤقــت.
 وتشــمل الحمايــة الجنائيــة  للوظائــف الطبيعيــة للجســم كلٌّ مــن الوظائــف الذهنيــة أوالعصبيــة أو الماديــة)1))، ذلــك 
أنّ الوظائــف الذهنيــة تضطلــع بــدور هــام وفعــال مثلهــا مثــل الوظائــف الماديــة للجســم. وعليه،فــإنّ كلّ ســلوك 
ــؤدّي إلــى الانتقــاص مــن المســتوى الطبيعــي لأداء هــذه الوظائــف، مــن قبيــل  يقــوم بــه الجانــي مــن شــأنه أنْ يُ
إعطــاء المجنــي عليــه لمــادة ضــارة تتســببّ لــه فــي مــرض، أو أنهــا تزيــد مــن حــدّة مــرض كان يعتريــه، فــإنّ 

هــذا الأمــر يعنــي لزِامًــا انتهــاكا لهــذا الحــق المُتصِّــل بالمســتوى الصحــي.
ويقُصــد بالحــق فــي الاحتفــاظ بمــادة الجســم كاملــة غيــر منقوصــة، أن تبقــى أعضــاء الجســم كاملــة كمــا كانــت 
قبــل الاعتــداء، حيــث أنهــا لاتتعــرض للمســاس عــن طريــق الإنقــاص مــن مــادة الجســم أو الإخــال بتماســكها.)1))  
ويدخــل ضمــن مفهــوم التكامــل الجســدي  » كل عبــث بتماســك الخلايــا والأنســجة عــن طريــق إحــداث فتحــة فــي 
الجلــد أو وخــزة أو رضــة أو احتقــان«)1)). وبالتالــي، فــإنّ حــق الإنســان فــي ســامة جســمه يعنــي أساسًــا حمايــة 
المجنــي عليــه مــن أيّ اعتــداء قــد يــؤدي إلــى المســاس بهــذا التكامــل، وهــو أمــر قــد يتحقــق حينمــا يقــوم الجانــي 
ــى تمــزق مــادة الجســم، أو إحــداث  ــؤدي إل ــه، أو إحــداث جــرح ي بقطــع جــزء مــن أعضــاء جســم المجنــي علي
تشــوه بجســمه. ولاعبــرة بعــد ذلــك، مــا إذا كان هــذا العضــو الــذي تــمّ الانتقــاص منــه عضــوا داخليــا أو خارجيــا، 

فالحمايــة الجنائيــة تشــمل جميــع أعضــاء الجســم.)1)) 

10 الدكتور عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1986. ص 281.
11 الدكتور كامل السعيد، شرح قانون العقوبات: الجرائم الواقعة على الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،2011.ص 266.

12 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010.ص222.

13 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2016.ص144.
14 الدكتور جلال ثروت: نظرية القسم الخاص: الجزء الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية.ص 402.

15 الدكتــور ســامي حمــدان الرواشــدة، والدكتــور أحمــد ســمير حســنين، شــرح قانــون العقوبــات القطــري: القســم الخــاص، جامعــة قطــر،2016.ص 
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ــام  ــن التعــرض للإي ــه م ــي علي ــة المجن ــة، حماي ــن الآلام البدني ــي التحــرر م ــرًا بحــق الإنســان ف و يقُصــد أخي
البدنــي أو الذهنــي. فالمســاس بحــق الإنســان فــي ســامة جســمه لايشــمل فقــط التعــرض لحــق الإنســان فــي الســير 
الطبيعــي لوظائــف الجســم، أو التعــرض للتكامــل الجســدي، بــل يشــمل أيضًــا حقــه فــي أن يتحــرّر جســمه مــن أيّ 
ألــم ســببه اعتــداء علــى جســم المجنــي عليــه.)1)) ويتحقــق هــذا الأمــر حينمــا يــؤدي المســاس إلــى شــعور المجنــي 
عليــه بألــم لــم يكــن يشــعر بــه مســبقا، أو حينمــا يــزداد لديــه ألــم كان يشــعر بــه مســبقا)1)). ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، 
كأن تكــون يــد المجنــي عليــه مكســورة ســلفا، ثــمّ يــؤدي هــذا الاعتــداء علــى يــده إلــى زيــادة  هــذا الألــم الــذي كان 
يشــعر بــه مُســبقاً بســبب الكســر. بــذا كفــل القانــون الجنائــي حــقّ الإنســان فــي المُحافظــة علــى ســامة جســمه مــن 

خــال شــعوره بالارتيــاح، ســواء اتصّــل هــذا الشــعور بالألــم بجســمه أو ذهنــه. 
الفرع الثاني
محل الجريمة

يتمثـّـل محــلّ الجريمــة فــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بجســم إنســان حــي. وتختلــف المصلحــة المحميــة 
عــن محــل الجريمــة مــن جهــة أنّ المصلحــة المحميــة تركــز أساسًــا علــى النتيجــة القانونيــة المتمثلــة فــي الضــرّر 
الواقــع علــى الحــقّ أو المصلحــة التــي يحميهــا القانــون. فــي حيــن أنّ محــلّ الجريمــة يتمثـّـل أساسًــا فــي موضــوع 
الجريمــة الــذي ينصــبّ عليــه الاعتــداء)1)). ويقُصــد بالجســم، ذلــك الكيــان المــادي والنفســي الــذي يباشــر الوظائف 
الطبيعيــة للحيــاة.)1))  وتأسيســا علــى ذلــك، فــإنّ كل جرائــم الاعتــداء التــي تقــع عــن طريــق الجــرح، أو الضــرب، 
أو إعطــاء مــواد ضــارة، يجــب أن تنصــب علــى جســم إنســان حــي، حتــى يســتقيم وجودهــا القانونــي. وبالتالــي، 
ــوان،  ــى جســم حي ــا عل ــداء مُنصبًّ ــى ســامة الجســم، إنْ كان هــذا الاعت ــداء عل ــم الاعت ــام جرائ ــه لامحــل لقي فإن
أو جســم إنســان ميــت.)2)) كمــا أنّ هــذا النــوع مــن الجرائــم لا يقــع علــى الجنيــن،لأنّ الجنيــن محمــيٌّ بنصــوص 
ــي  ــة الت ــى أنّ الحماي ــا إل ــد الإشــارة أيضً ــن المفي ــى ســامة الجســم. وم ــداء عل ــم الاعت ــس جرائ ــاض ولي الإجه
ــي، أو  ــزه الاجتماع ــه، أو مرك ــي علي ــنّ المجن ــى س ــف عل ــانيّ لا تتوقّ ــم الإنس ــامة الجس ــون لس ــا القان يوُفرّه
جنســه، أو جنســيته، أو عقيدتــه. كمــا يشــترط محــلّ الجريمــة أيضًــا أنْ يكــون ثمــة جســم إنســان آخــر غيــر جســم 
الجاني،لأنــه لا محــلّ  لقيــام الجريمــة إنْ كان الجانــي هــو ذاتــه المجنــي عليــه، إلا إن اتخــذ الفعــل وصــف الشــروع 

فــي الانتحــار الــذي يعاقــب عليــه فــي قانــون العقوبــات القطــري.)2)) 
ويجــب الإشــارة إلــى أنّ كل أعضــاء الجســم مهيــأة بــأن تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، ولا 
تتعلّــق الحمايــة الجنائيــة لهــذا العضــو بأهميــة الــدور الوظيفــي الــذي يقــوم بــه لأنّــه لا فــرق بيــن اليــد أوالأنــف 

16 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص471.
17 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص267.

18 الدكتور أشرف شمس الدين: شرح قانون العقوبات القطري: القسم العام، جامعة قطر، 2010.ص283.
19 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص222.

20 الدكتور محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار النهضة العربية،2018. ص559.
21 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص249.
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أوالرجــل أو غيــره، ولا فــرق أيضــا مــن تواجــد هــذا العضــو داخــل الجســم الإنســاني أو خارجــه، ولاعبــرة أيضًــا 
إنْ كان هــذا العضــو ســليما أو مشــلولا. وعليه،فــإنّ الحمايــة الجنائيــة تشــمل جميع أعضاء الجســم بدون اســتثناء،و 
بغــضّ النظــر عــن وضعهــا الصحــي. وفــي نفــس الســياق الناظــم، يمُكــن القــول أيضًــا إنّ مفهــوم العضــو يتسّــع 
ــمّ  ــك أنّ العضــو المــزروع يت ــه إلــى جســم الإنســان بزراعــة الأعضــاء، ذل ــمّ نقل ــذي ت ــك ليشــمل العضــو ال كذل

اندماجــه مــع باقــي أعضــاء الجســم، وبالتالــي تشــمله الحمايــة الجنائيــة للأعضــاء الطبيعيــة الأخــرى.)2))
 ومــع ذلــك، وجــب التنويــه إلــى أنّ الأعضــاء الصناعيــة لاتصلــح بــأن تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء على ســامة 
الجســم، ســواء كان هــذا العضــو للزينــة كالأظافــر الصناعيــة، والرمــوش الصناعيــة، أو العدســات الصناعيــة، 
ــل دور  ــؤدي دورا مث ــي ي ــه الضــرورة لك ــي اقتضت ــذا العضــو الصناع ــان، أو كان ه ــا الانس ــتعين به ــي يس الت
العضــو الطبيعــي كالقــدم الصناعيــة، أو اليــد الصناعيــة التــي توضــع بــدلا عــن العضــو الطبيعــي التــي تــم فقدانــه، 
حيــث أن الأعضــاء الصناعيــة تكــون محــا لجرائــم الاعتــداء علــى الأمــوال كالإتــاف أو الســرقة، باعتبــار أنّ 
هــذا العضــو مــالا وليــس عضــوا طبيعيــا)2)). كمــا يجــب الإشــارة إلــى أنّ الاعتــداء علــى هــذا العضــو، يجــب أنْ لا 
يمتــدّ إلــى بقيــة الأعضــاء الطبيعيــة الأخــرى ؛كأن يقــوم الجانــي بنــزع القــدم الصناعيــة مــن ســاق المجنــي عليــه، 
فيحــدث لــه ذلــك جرحــا فــي ســاقه الطبيعيــة، لأننّــا ســنكون حينهــا أمــام تعــدد معنــوي، قوامــه إتيــان ســلوك أدّى 
إلــى المســاس بجســم إنســان حــي، بالإضافــة إلــى اعتــداء علــى مــال منقــول تــم وضعــه فــي جســم إنســان حــي، 

ويســأل الجانــي عــن العقوبــة الأشــد بينهمــا.)2))
المطلب الثاني

الركن المادي لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم
يتكــوّن الركــن المــادي لجريمــة العاهــة المســتديمة مــن فعــل، ونتيجــة، وعلاقــة ســببية.)2)) وتتفّــق هــذه الجريمــة 
مــع غيرهــا مــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، فــي عنصــري الســلوك والعلاقــة الســببية. فــي حيــن أنّ 
الاختــاف بينهــا يقــوم حــول عنصــر النتيجــة الإجراميــة، المُتمثِّــل أساسًــا فــي حــدوث العاهــة المســتديمة. وســوف 
نبيــن فــي هــذا المطلــب ماهــو المقصــود بالســلوك والنتيجــة الإجراميــة، ونناقــش أخيــرا العلاقــة الســببية القائمــة 

فــي جريمــة العاهــة المســتديمة.

22 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص222.
23 المرجع السابق، ص223.

24 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 84، قانون رقم 11 لسنة2004.
25 الدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 289.
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الفرع الأول
 السلوك

يتــمّ تعريــف الســلوك كقاعــدة عامــة بكونــه الســبب الــذي يــؤدي إلــى حــدوث النتيجــة الإجراميــة، والــذي يجــب أن 
يكــون مصــدره بطبيعــة الحــال هــو الإنســان.)2)) وينقســم الســلوك فــي الجريمــة إلــى ســلوك إيجابــي وآخــر ســلبي. 
ولــم يحــدّد المشــرع القطــري صــور الســلوك الــذي تقــوم بــه جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بشــكل عــام، 
أو الــذي تقــوم بــه جريمــة العاهــة المســتديمة بشــكل خــاص، حيــث نــص المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 309 
علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى خمســة آلاف ريال، أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى جســم غيــره بــأي وســيلة...«)2))، كمــا نــص كذلــك فــي المــادة 307 

علــى أنــه: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث بغيــره عمــداً عاهــة مســتديمة.«)2))
ويعــدّ موقــف المشــرع القطــري مخالفــا لموقــف المشــرع المصــري الــذي حــدّد صُــور الســلوك التــي تقــوم بهــا 
ــث نــص  ــي الضــرب والجــرح وإعطــاء مــواد ضــارة، حي ــة ف ــى ســامة الجســم، والمتمثل ــداء عل ــم الاعت جرائ
المشــرع المصــري فــي قانــون العقوبــات المصــري فــي المــادة رقــم 336 علــى أنــه »كل مــن جــرح أو ضــرب 
أحــدا عمــدا أو أعطــاه مــواد ضــارة...«.  ويــرى بعــض الفقــه بــأنّ موقــف المشــرع المصــري قابــل للنقــد، ذلــك 
أنّ بعــض الأفعــال يترتــب عليهــا المســاس بســامة الجســم رغــم أنهــا لاتدخــل فــي مفهــوم الضــرب أو الجــرح أو 

إعطــاء مــواد ضــارة، مــن قبيــل رش المجنــي عليــه بمــاء، أو تعريضــه لأشــعة حارقــة.)2))
وبنــاء علــى نصــوص المشــرع القطــري ســالفة الذكــر، يمكننــا تعريــف الســلوك فــي جريمــة العاهــة المســتديمة 
بأنــه قيــام الجانــي بســلوك إيجابــي أو ســلوك ســلبي، يــؤدي إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة فــي جســم المجنــي عليــه. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ المشــرع القطــري تــرك البــاب مفتوحــا لجميــع الصــور المرتبطــة بالســلوك حتــى تكــون 
ــق هــذه  صالحــة لقيــام جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم - بمــا فيهــا جريمــة العاهــة المســتديمة- إلا أنّ تحقّ
الجرائــم غالبـًـا مــا يكــون عــن طريــق ســلوك إيجابــي يأخــذ وصــف الضــرب أو الجــرح أو إعطــاء مــواد ضــارة. 
وعليــه، فإننــا ســنقوم بشــرح أوصــاف الســلوك الإيجابــي الــذي تقــوم بــه جريمــة العاهــة المســتديمة علــى وجــه 

الخصــوص، وجرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم بشــكل عــام.
أولاً: الضرب

يقُصــد بالضــرب كل ضغــط علــى أنســجة الجســم، أو مصادمتهــا بجســم آخــر دون أن يترتــب علــى ذلــك قطــع أو 
تمزيــق لأنســجة الجســم.)3)) وقــد عرّفــت محكمــة التمييــز الأردنيــة الضــرب بأنــه: » كل فعــل يقــع علــى جســم 
الإنســان ويكــون لــه تأثيــر ظاهــري أو باطنــي كجــذب الشــخص ودفعــه علــى جســم صلــب والــركل بالقــدم واللطــم 

26 الدكتور رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، مكتبة الوفاء القانونية، 2015. ص 356.
27 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 309، قانون رقم 11 لسنة 2004.
28 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

29 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص 475.
30 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص224.
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بالكــف وإيقاعــه علــى الأرض«)3)). والمســاس الــذي يحُدثــه الضــرب، يتمثــل أساسًــا فــي الإخــال بحالــة الهــدوء 
والاســترخاء الطبيعيــة التــي توجــد فيهــا أنســجة الجســم، ممّــا قــد يــؤدي إلــى إحــداث اختــال بالســير الطبيعــي 

لوظائــف الجســم. 
ويعُتبــر الضــرب متحققــا بغــض النظــر عــن الوســيلة التــي يســتعملها الجانــي، ســواء كان الضــرب بيــده، أو عــن 
طريــق قفــاز فيــه قطــع حديديــة، أو عــن طريــق عصــا خشــبية أو حديديــة. ولا أهميــة لتحقــق الضــرب أن يحــدث 
احمــرارا فــي جســم المجنــي عليــه، أو كســرا، أو شــرخا، ولاعبــرة كذلــك فــي كــون الضــرب قــد أحــدث ألمــا 
ــم يحــدث.)3)) ويجــب الإشــارة أيضــا، إلــى أنــه لايشــترط بــأن يمــس الجانــي جســم المجنــي  للمجنــي عليــه أو ل
عليــه مباشــرة، بــل يكفــي أن يهيــئ الظــروف ويجعلهــا تحــدث أثــر الضــرب، كمــا هــو الحــال فيمــن يقــوم بحفــر 
ــاب برضــوض أو  ــرة ويصُ ــذه الحف ــي ه ــه، فيســقط ف ــي علي ــع أن يســلكه المجن ــذي يتوق ــق ال ــي الطري ــرة ف حف
كدمــات. زِدْ علــى ذلك،أنــه لايشــترط بــأنْ يكــون الضــرب جســيما حتــى تقــوم الجريمــة، بــل يكفــي تحقـّـق المســاس 

الــذي يحــدث الضــرب، والمتمثــل فــي الضغــط علــى أنســجة الجســم.)3))
ثانياً: الجرح 

يقُصــد بالجــرح كل قطــع أو تمزيــق فــي أنســجة الجســم، ســواء أ كان الجــرح ســطحيا بالجلــد، أو  كان عميقــا ينــال 
الأنســجة التــي يغطيهــا الجلــد، أو كان فــي الأعضــاء الخارجيــة، أو فــي الأعضــاء الداخليــة كالمعــدة أو الكبــد أو 
الرئــة، أو أنّ مســاحته كانــت ضئيلــة كوخــزة إبــرة، أو متســعة كقطــع كبيــر)3)). وعليــه، فــإنّ المُلاحــظ أنّ الجــرح 
يتميــز عــن الضــرب مــن جهــة كونــه يحــدث قطعــا بأنســجة الجســم، علــى خــاف الضــرب الــذي يتمثــل فقــط فــي 
الضغــط علــى أنســجة الجســم بشــكل لايــؤدي لتقطيعهــا)3)). والمُلاحــظ أيضًــا، أنّ مدلــول الجــرح ينصــرف كذلــك 

علــى التســلخات والحــروق التــي يحدثهــا ســلوك الجانــي لأنهّــا فــي الحقيقــة مــا هــي إلاّ تمزيقــا لأنســجة الجســم. 
ــرح،  ــذا الجُ ــداث ه ــي لإح ــتخدمها الجان ــي يس ــائل الت ــن الوس ــرّق بي ــم يفُ ــرع ل ــأنّ المش ــه ب ــد التنوي ــن المُفي وم
فيســتوي عنــده إنْ كان الجانــي قــد اســتخدم عضــوا مــن أعضــاء جســمه كالأســنان أو الأظافــر، أو أنــه اســتعان 
بســكين أو عصًــا، أو حتــى كذلــك حجــرًا أو ســاحًا ناريـًّـا)3)). بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، فــإنّ مفهــوم الجــرح يدخــل 
فــي نطاقــه أيضًــا الكســور التــي يحدثهــا ســلوك المتهــم، وذلــك لأنّ الكســر ماهــو إلاّ قطــع لأنســجة الجســم الداخليــة 
التــي تحيــط بالعظــام)3)). وبذلــك، يمُكــن أن يتصــوّر فــي هــذه الحالــة أنْ يتصّــف ســلوك المتهــم بالضــرب والجــرح 
معــا، كأن يقــوم بلكــم المجنــي عليــه لكمــة قويــة تحــدث لــه كســرا فــي عظمــة الفــك، فعندئــذٍ يتحقــق لدينــا ضغــط 

علــى أنســجة الجســم، كمــا يتحقـّـق لدينــا أيضًــا قطــع فــي أنســجة الجســم الداخليــة لعظمــة الفــك.

31 تمييز، جزاء 67/25، مجلة النقابة، ص 688، س 1967.
32 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص568.

33 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص269.
34 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص 473.

35 الدكتور محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.ص241.
36 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص146.

37 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص257.
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ثالثاً: إعطاء مواد ضارة
ــى  ــرات ضــارة ومباشــرة عل ــه تأثي ــون ل ــواد، وتك ــذه الم ــي به ــه الجان ــادة الضــارة، كل ســلوك يأتي يقُصــد بالم
وظائــف الجســم الطبيعيــة للمجنــي عليــه.)3)) ووفقــا لهــذا التعريــف، فإنــه يســتوي أن تكــون المــادة الضــارة ســامة 
أو غيــر ســامة، طالمــا أن المتهــم قــد قدمهــا بقصــد الإيــذاء وليــس بقصــد القتــل)3)). وبالتالــي، فــإن المــادة الضــارة 
هــي كل مــادة يترتــب عليهــا حــدوث اضطــراب فــي وظائــف الجســم، ســواء كانــت وظائــف بدنيــة أو نفســية أو 
عقليــة؛ كمــن يقــوم بإعطــاء مــادة تســبب ألمــا حــادًا فــي المعــدة، أو كمــن يقــوم بإعطــاء المجنــي عليــه مــادة ضــارة 
ــك  ــي تضــر بالإنســان، وكذل ــوب الت ــى المــواد الضــارة ،الحب ــة عل ــة الدال ــان. ومــن الأمثل ــي الغثي ــه ف تتســبب ل
الأطعمــة والمشــروبات الفاســدة، أو التــي انتهــت صلاحيتهــا. ولا عبــرة بشــكل المــادة الضــارة ، ســواء كانــت 

صلبــة أو ســائلة أو غازيــة. أو حتــى بمصدرهــا، ســواء كانــت حيوانيــة أم نباتيــة أم معدنيــة.
ــد الضــرر الناتــج عــن المــادة الضــارة، يجــب الأخــذ بعيــن  ــد تحدي ــه عن ــير أن  ومــن الضــرورة بمــكان، أنْ نشُ
الاعتبــار للظــروف المحيطــة بالمجنــي عليــه، مثــل سِــنهّ، أو جنســه، أو حالتــه الصحيــة، وكميــة المــادة 
المســتعملة)4)). ذلــك أنّ هنــاك مــوادا لاتعــدّ ضــارة لأنــاس معينــة، ولكنهّــا قــد تكــون ضــارة لأنــاسٍ آخريــن، كمــن 
يعطــي حبــوب الفاصوليــا لشــخص يعانــي مــن حساســية مــن هــذه الحبــوب، فحينهــا تكــون هــذه المــادة ضــارة 

لهــذا الشــخص، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد لاتكــون ضــارة لغيــره. 
ــي  ــى جســم المجن ــادة الضــارة إل ــي لايصــال الم ــي يســتخدمها الجان ــيلة الت ــرة بالوس ــه لاعب ــرا، إنّ ــول أخي  ونق
ــم، أو  ــا بالف ــق تناوله ــن طري ــمّ ع ــد ت ــارة ق ــادة الض ــاء الم ــون إعط ــرع أن يك ــد المش ــتوي  عن ــث يس عليه،حي
استنشــاقها بالأنــف، أو إدخالهــا كقطــرة فــي الأذن، أو عــن طريــق حقنــه بهــا، أو وضعهــا علــى جلــده فتتســرب 
ــق  ــه، أو عــن طري ــا عن ــا رغم ــد تناوله ــه ق ــي علي ــا، أن يكــون المجن ــده أيضً مــن خــال مســامه. ويســتوي عن

ــم.)4)) ــه دون أن يعل ــي طعام خداعــه ودســها ف

38 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص270.
39 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص226.

40 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص476.

41 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص476.
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الفرع الثاني
النتيجة الإجرامية

ــة العاهــة  ــز جريم ــا يميّ ــلّ م ــا. ولع ــي مــدى تحققّه ــة العاهــة المســتديمة ف ــي جريم ــة ف ــل النتيجــة الإجرامي تتمث
المســتديمة عــن باقــي جرائــم الاعتــداء الأخــرى علــى ســامة الجســم، هــو جســامة النتيجــة المتحققــة منهــا. ذلــك 
أنّ جريمــة الاعتــداء العمــدي البســيط يشــترط لتحققهــا توافــر نتيجــة إجراميــة، قوامهــا مجــرد المســاس بســامة 
جســم المجنــي عليــه. علــى خــاف جريمــة العاهــة المســتديمة، والتــي لايعاقــب عليهــا المشــرع بمجــرد تحقــق 
المســاس بســامة الجســم، بــل يجــب أن تتحقــق عاهــة مســتديمة.)4)) وهــذا مــا أكّــده المشــرع القطــري فــي المــادة 
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات، حيــن ذكــر بأنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن أحــدث 
بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«)4)). وســوف نناقــش فــي الجــزء القــادم المقصــود بالعاهــة المســتديمة، وصورهــا 

المختلفــة.
أولاً: تعريف العاهة المستديمة

وضــع المشــرع القطــري تعريفــا للعاهــة المســتديمة)4))، حيــث ذكــر فــي المــادة رقــم 307، التالــي: » وتعــد عاهــة 
مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل 
وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو جزئيــاً بصــورة دائمــة«)4)). وعلــى الرغــم مــن ذكــر المشــرع لتعريــف 
العاهــة المســتديمة، إلا أنّ محكمــة التمييــز القطريــة لــم تعتبــر مــاورد فــي نــص المــادة رقــم 307 تعريفــا للعاهــة 
المســتدمية، حيــث قضــت فــي حكــم ســابق لهــا علــى أنــه »... وكان القانــون، وإن لــم يــرد فيــه تعريــف للعاهــة 
ــى ضــوء هــذه  ــد جــرى عل ــز ق ــة لهــا، إلا أن قضــاء محكمــة التميي ــراد بعــض أمثل ــى إي المســتديمة اقتصــر عل
الأمثلــة علــى أن العاهــة، فــي مفهــوم المــادة 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، هــي فقــد أحــد أعضــاء الجســم 

أو أحــد أجزائــه أو فقــد منفعتــه أو تقليلهــا أو تقليــل قــوة مقاومتــه الطبيعيــة بصفــة مســتديمة...«)4)).
ــي  ــة الت ــد للأمثل ــارة عــن تردي ــة، هــو عب ــز القطري ــة التميي ــه محكم ــذي أوردت ــف ال ــذا التعري ــأنّ ه  ونلاحــظ ب
أوردهــا نــص المــادة رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، علــى أنــه يختلــف عنــه مــن جهــة أنــه قــد ضيــق 
مــن صــور العاهــة المســتديمة ليشــمل فقــط مســألة الفقــدان الكلــي أو الجزئــي لأعضــاء الجســم. عــاوة علــى ذلــك، 
نــرى أنّ حكــم محكمــة التمييــز القطريــة جــاء متوافقــا مــع أحــكام النقــض المصريــة، والتــي قضــت بــأن العاهــة 

42 وعليــه، فإننــا نــرى بــأن المشــرع القطــري يعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة مســتقلة عــن باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، 
ــن  ــن ضم ــتديمة م ــة المس ــة العاه ــر جريم ــي تعتب ــة الت ــة المقارن ــريعات العربي ــع التش ــال م ــا، بخــاف الح ــة بينهم ــاف عنصــر النتيج ــك لاخت وذل
جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، وذلــك لأنهــا تصبــغ علــى » العاهــة المســتديمة« وصــف الظــرف القانونــي المشــدد – وليــس وصــف النتيجــة 

الإجراميــة-  الــذي لايغيــر مــن عناصــر الركــن المــادي للجريمــة.
43 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

44 ولــم يقــم المشــرع اللبنانــي، ولا حتــى المصــري بوضــع تعريــف للعاهــة المســتديمة، بــل اكتفيــا بذكــر أمثلــة علــى العاهــة المســتديمة.  الدكتــور 
علــي عبدالقــادر القهوجــي، المرجــع الســابق، ص248.

45 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
46 محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 153 لسنة 2012، بتاريخ 4 يونيو 2012.
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المســتديمة هــي: » فقــد أحــد أعضــاء الجســم أو أحــد أجزائــه أو فقــد منفعتــه أو تقليلهــا لصفمــة مســتديمة.«)4)) 
ونحــن نــرى، أنّ موقــف محكمــة النقــض المصريــة هــو موقــف محمــود لتعريــف العاهــة المســتديمة، ذلــك أنّ 
قانــون العقوبــات المصــري لــم يــرد فــي نصوصــه تعريــف للعاهــة المســتديمة)4))، بــل اكتفــى بذكــر الأمثلــة علــى 
ــن المشــرع  ــة وبي ــن أحــكام محكمــة النقــض المصري ــي لايوجــد تعــارض بي حــالات العاهــة المســتديمة، وبالتال

المصــري.
وعليــه، يمكــن تعريــف العاهــة المســتديمة علــى ضــوء نــص المــادة رقــم  307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، 
ــده  ــده لمنفعــة هــذا العضــو ،أو فق ــه، أو فق ــد الجســم لعضــو مــن أعضائ ــه بأنهــا فق وأحــكام القضــاء، وآراء الفق
لحاســة أو إمكانيــة؛ ســواء كان هــذا الفقــد فــي الحــالات الســابقة الذكــر فقــدًا  كليــا أو جزئيــا.)4)) والأمثلــة الدالــة 
علــى العاهــة المســتديمة عديــدة، مــن قبيــل: فقــدان البصــر أو ضعفه،ضعــف حاســة الشــم أو حاســة الســمع،فقدان 
أحــد الأصابــع أو قطــع جــزء منهــا أو عــدم اســتطاعة تحريكه،قطــع الأذن أو صيــوان الأذن، فقــدان أحــد ضلــوع 
ــل  ــر قاب ــي غي ــون عقل ــة المريــض بجن ــدان جــزء مــن الجمجمة،إصاب ــة، فق الصدر،اســتئصال الطحــال أو الكلي

للشــفاء.
ثانياً: شروط تحقق العاهة المستديمة

يتضّــح لنــا مــن التعريــف الســابق للعاهــة المســتديمة، أنّ العاهــة المســتديمة تقتضــي جملــة مــن الشــروط: أولهــا، 
توافــر عاهــة. وثانيهــا، أن تكــون هــذه العاهــة مســتديمة. 

لُ فيــه القــول لاحقــا عنــد الحديــث عــن صــور العاهة.  بالنســبة للشــرط الأول، المتمثــل فــي حــدوث عاهــة، فســنفُصِّ
أمــا بالنســبة للشــرط الثانــي، وهــو الــذي يميــز جريمــة العاهــة المســتديمة عــن غيرهــا مــن جرائــم الاعتــداء علــى 
ســامة الجســم، فهــو الاســتدامة.  و المقصــود باســتدامة العاهــة، هــو أنّــه لا يرُجــى الشــفاء منهــا، وتقديــر هــذا 
الأمــر متــروك لقاضــي الموضــوع البــات فيــه، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار لحالــة المصــاب، ومايســتخلصه مــن 
تقريــر الطبيــب)5)). وقــد أكــد المشــرع القطــري علــى شــرط الاســتدامة حيــن نــصّ علــى التالــي: » وتعــد عاهــة 
مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل 
وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو جزئيــاً بصــورة دائمــة.« كمــا أكّــد المشــرع اللبنانــي  هــذا الشــرط بقولــه 
ــة...«)5)).  ــة أخــرى دائم ــى قطــع أو اســتئصال عضــو... أو أي عاه ــل إل ــم 557  »إذا أدى الفع ــادة رق ــي الم ف
والأمــر ذاتــه أكــده المشــرع المصــري حيــن نــصّ فــي المــادة رقــم 240 علــى »...فقــد إحــدى العينيــن...أو نشــأت 
عنــه أي عاهــة مســتديمة يســتحيل برؤهــا...«)5))، وفــي ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة أيضًــا بقولهــا: 
» المفــروض علــى محكمــة الموضــوع أن تبحــث الفعــل الــذي ارتكبــه الجانــي بكافــة أوضاعــه القانونيــة التــي 

47 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 199 لسنة 17، والمذكور في مجموعة الأحكام القضائية، ص 1061
48 أنظر في ذلك الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص505.

49 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص294.
50 الدكتور محمود مصطفى، المرجع السابق، ص255 .

51 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم 557.
52 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة رقم 240.
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يحتملهــا وأن تتيقــن مــن اســتقرار نتيجــة الاعتــداء حتــى يتهيــأ لهــا إعطاؤهــا الوصــف القانونــي الصحيــح، فــإذا 
فصلــت فــي الدعــوى قبــل أن تتبيــن مــن اســتقرار حالــة المجنــي عليــه، وأنــه لــم يتخلــف لديــه عاهــة مســتديمة مــن 
الفعــل الــذي أحدثــه بــه المطعــون ضــده، تكــون قــد تعجلــت الفصــل فــي الدعــوى،... وتكــون بذلــك قــد أخطــات 

فــي القانــون.«)5))
لــكلّ ذلــك نقــول، إنّ الإصابــة التــي تعــرض لهــا المجنــي عليــه إنْ كان يمكــن علاجهــا، فإنــه لامحــل لقيــام جريمــة 
العاهــة المســتديمة، ويجــب الفصــل فــي مــدى إمكانيــة عــاج العاهــة المســتديمة مــن عدمــه، بالنظــر إلــى حالــة 
المجنــي عليــه وقــت الحكــم بالدعــوى، وليــس وقــت ارتــكاب الفعــل. وهــذا مفــاده أنّ علــى المحكمــة التريــث حتــى 

تســتقر حالــة المجنــي عليــه، ويصــدر التقريــر الطبــي الــذي يجــزم  بهــذه المســألة.)5)) 
ومــن المُفيــد الإشــارة أخيــرًا، إلــى أنّ شــرط الاســتدامة لاينفيــه التدخــل الطبــي الــذي يخفّــف مــن آثــار العاهــة 
دون إزالتهــا؛ ومعنــى ذلــك، أنّ المجنــي عليــه إذا تعــرّض إلــى إصابــة فــي عينــه قــادت إلــى حــدوث العمــى، و 
بعــد القيــام بالمعالجــة و التدخــل الطبــي الــازم لــم يتمكّــن مــن النظــر بهــا بشــكل ســليم، كمــا كان عليــه الأمــر 
فــي الســابق، بذلــك فــإنّ هــذا التدخــل الطبــي - وإن عالــج حالــة فقــدان النظــر- إلاّ أنــه لــم يعالــج ضعــف النظــر 
الــذي تعــرض لــه المجنــي عليــه جــرّاء الإصابــة. لــكلّ مــا ســبق نقــول إنّ التدخــل الطبــي فــي هــذه الحالــة تجسّــد 
دوره فــي التخفيــف مــن حالــة المجنــي عليــه المرضيــة، مــع الإبقــاء علــى وصــف العاهــة بكونهــا مســتديمة. كمــا 
يدخــل فــي هــذا المفهــوم كذلــك اســتعاضة المجنــي عليــه بعضــو صناعــي يــؤدي نفــس دور العضــو الطبيعــي، 
كقيامــه مثــا بالاســتعاضة بــأذن صناعيــة بــدل أذنــه الطبيعيــة التــي فقدهــا بســبب الإصابــة؛ والســبب فــي ذلــك 
أنّ صــور العاهــة المســتديمة واســعة وتشــمل فقــدان العضــو الطبيعــي، وليــس فقــط فقــدان المنفعــة. وفــي ذلــك 
قضــت محكمــة النقــض المصريــة علــى أنــه »...لاينفــي العاهــة إمــكان الاســتعاضة عــن الأذن الطبيعيــة بأخــرى 
صناعيــة تــؤدي وظيفتهــا تمامــا لأن تدخــل العلــم للتخفيــف مــن آثــار العاهــة ليــس مــن شــأنه أن ينفــي وجودهــا 

كليــا.«)5))
ثالثاً: صور العاهة المستديمة 

قلنــا إنّ الشــرط الأول الــذي يجــب تحققــه لمعاقبــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، هــو حــدوث عاهــة. 
ويتضــح مــن التعريــف القانونــي الــذي أورده المشــرع القطــري للعاهــة المســتديمةبأن هنــاك صورتيــن تتحقــق 

بهــا العاهــة.
الصورة الأولى: صورة القطع أو البتر أو انفصال العضو

 تتحقـّـق الصــورة الأولــى فــي حــال توافــر عمليــة القطــع، أو البتــر، أو الانفصــال. ويقصــد بالقطــع، تلــك الإصابــة 
التــي تــؤدّي إلــى فقــدان العضــو بشــكل كامــل)5)). وقــد نــص المشــرع  القطــري بصراحــة علــى هــذه الصــورة 
بقولــه: » وتعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع ... أو بتــر جــزء منــه...« ، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، 

53 محكمة النقض المصرية،29 مارس،1970، مجموعة القواعد القانونية، ج21، رقم116،ص482
54 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص540.

55 محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 199 لسنة 17، والمذكور في مجموعة الأحكام القضائية، ص 1061
56 الدكتور أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، المرجع السابق، ص166.
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القطــع الكلــي ليــد المجنــي عليــه، أو صيــوان الأذن، أو القــدم، أو الأنــف. كمــا تتحقـّـق العاهــة بمُجــرّد البتــر لعضــو 
مــن أعضــاء الجســم. والمقصــود بالبتــر، هــو القطــع الجزئــي لعضــو مــن أعضــاء الجســم، كالبتــر الــذي يصيــب 
أحــد الأعضــاء الخارجيــة مــن جســم المجنــي عليــه، ســواء كان جــزءًا مــن يــده، أو مــن قدمــه، أو  مــن صيــوان 
الأذن.)5)) أمــا الانفصــال، فيقُصــد بــه انفصــال عضــو مــن أعضــاء الجســم عــن عضــو آخــر بســبب فعــل الجانــي، 
ــدُّ  ــاؤه هــذا لا يعُ ــإنّ بق ــر- ف ــا للقطــع أو البت ــه – خلافً ــي علي ــة جســم المجن ــا ببقيّ ــى وإنْ ظــلّ مُتعلقّ فالعضــو حتّ
طبيعيـًّـا. ومــن الأمثلــة الدالــة علــى الانفصــال، نذكــر تلــك الإصابــة التــي تــؤدي إلــى انفصــال الكتــف بشــكل دائــم، 

فهــذه الصــورة قوامهــا أنّ العضــو لــم يعــد بموضعــه الطبيعــي مثلمــا كان عليــه ســابقاً. 
ــدر مــن  ــى ق ــور أو المقطــوع أو المفصــول عل ــك العضــو المبت ــأنْ يكــون ذل وتشــترط بعــض أحــكام القضــاء ب
الأهميــة، بحيــث يترتــب علــى المســاس فيــه نقُــصٌ فــي المنفعــة التــي كان عليهــا ســابقا، أو ضعفــا فــي الكفــاءة 
ــض  ــة النق ــه محكم ــا أكدت ــذا م ــة. وه ــق العاه ــة، فلاتتحق ــل الأهمي ــزء قلي ــك الج ــا إذا كان ذل ــه. أم لأداء وظيفت
المصريــة فــي أحــكام ســابقة، حيــن أقــرّت نفــي توافــر جريمــة العاهــة المســتديمة رغــم أنّ الإصابــة أدّت إلــى 
فقــدان جــزء صغيــر مــن الحافــة الخلفيــة لصيــوان الأذن، حيــث رأت المحكمــة بــأنّ هــذه الإصابــة لــم تؤثــر علــى 
ــأنّ فقــدان حلمــة الأذن مــع  ــدت ب فاعليــة العضــو, لأنّ الأذن مازالــت تــؤدي وظيفتهــا بشــكل كامــل)5)). كمــا أكّ

جــزء مــن الحافــة الخلفيــة للصيــوان،لا يؤثــر علــى حاســة الســمع. 
ونحــن نــرى، أنّ هــذا الحكــم قــد خلــط بيــن صــورة القطــع أو البتــر أو الانفصــال، و صــورة فقــدان المنفعــة، حيــث 
أنّ العاهــة المســتديمة تتحقـّـق بمجــرد القطــع مثــا، بغــض النظــر مــا إذا ترتــب علــى هــذا القطــع فقــدان للمنفعــة أم 
لاَ. وهــذا مــا أكــده المشــرع القطــري مــن حيــث أنّ تحقــق القطــع أو البتــر أو الانفصــال يقتضــي معــه بالضــرورة 
تحقــق جريمــة العاهــة المســتديمة بغــضّ النظــر مــا إذا ترتــب عليــه فقــدان للمنفعــة أمْ لاَ، حيــث نصــت المــادة 
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري علــى التالــي: » وتعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع أو 
إنفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــاً كليــاً، أو 
جزئيــاً بصــورة دائمــة«)5)). وهــذا النــص يوضــح بشــكل قطعــي، الفــرق بيــن صــورة القطــع والبتــر والانفصــال، 
و صــورة فقــدان المنفعــة. عــاوة علــى ذلــك، فإنـّـه مــن بيــن المصالــح المحميــة التــي يســعى المشــرع إلــى الحفــاظ 
ــاء  عليهــا، هــي مصلحــة التكامــل الجســدي التــي تركــز علــى بقــاء مــادة الجســم كمــا هــي غيــر منقوصــة. وبن
عليــه، فــإنّ أيّ إصابــة تــؤدي إلــى الإخــال بالتكامــل الجســدي بشــكل دائــم - كقطــع جــزء مــن الأذن- يضعنــا 

مباشــرة أمــام عاهــة مســتديمة، لتــازم العلاقــة الســببية بينهمــا. 
ــث  ــار الأســنان مــن ضمــن أعضــاء الجســم أم لاَ، حي ــا إذا كان يصــحّ اعتب ــه حــو ل م ــي الفق ــار جــدل ف ــد ث وق
اعتبــر الدكتــور علــي عبدالقــادر قهوجــي بــأنّ »  الأســنان تعــدّ مــن قبيــل أعضــاء الجســم، وهــي جــزء طبيعــي 
متمــم للفــم، وبالتالــي فــإنّ كســرها أو كســر إحداهــا يعتبــر فقدانــا كليــا أو جزئيــا لأحــد أعضــاء الجســم ويصــدق 

57 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص296.
58 محكمة النقض المصرية، جلسة بتاريخ 3 / 2/ 1925 الطعن رقم 83.  
59 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
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ــب  ــن التغل ــب م ــن الط ــة أن يتمك ــا دائم ــة واعتباره ــام العاه ــول دون قي ــة، ولايح ــة الدائم ــف العاه ــه وص علي
ــس  ــه العاهــة ولي ــذي تركت ــذه الوســائل هــي مجــرد »تعويــض« عــن القصــور ال ــة، فه ــا بوســائل صناعي عليه
»شــفاءا لهــا«)6)). كمــا أثُيــر جــدل ثــان حــول مســألة التشــويه الجســماني، وهــل يصــحّ اعتبــاره مــن قبيــل العاهــة 
ــت  ــد كان ــذا التشــوه. وق ــة له ــة تجميلي ــة جراحي ــى إجــراء عملي ــدرًا عل ــيما إذا كان الشــخص مُقت ــتديمة، س المس
ــد  ــه لايفق ــماني لأنّ الوج ــويه الجس ــي التش ــتديمة ف ــة المس ــر العاه ــدم تواف ــم بع ــية تحك ــض الفرنس ــة النق محكم
المنفعــة)6))، ونحــن نــرى أن هــذه الأحــكام تخلــط مــن جديــد بيــن فقــدان المنفعــة و فقــدان العضــو. وعليــه، فــإنّ 
الراجــح مــن الفقــه يــرى بجوازيــة اعتبــار التشــويه الجســماني مــن قبيــل العاهــة المســتديمة إن لــم يكــن باســتطاعة 
الشــخص علاجــه، ذلــك أنّ التشــوّه مــا هــو فــي حقيقتــه إلاّ فقــدان لعضــو مــن أعضــاء الجســم؛ وهــو الجلــد، بســبب 
التلــف الــذي يصيبــه جــراء تعرضــه للإصابــة التــي تســببّت فيــه. هــذا بالإضافــة، إلــى أنّ التشــوّه الــذي يحــدث 
بســبب مــادة حارقــة أو غيرهــا، يــؤدي إلــى فقــدان منفعــة الجلــد، فيتغيــر شــكل الوجــه ومظهــره بطريقــةٍ تسُــببّ 
ألمًــا نفســيا للمجنــي عليــه.)6)) وقــد نصــت بعــض التشــريعات العربيــة بصراحــة علــى اعتبــار التشــوه الجســماني 
مــن قبيــل العاهــة المســتديمة، ومنهــا قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة،حيــث نــصّ 

المشــرع فيــه علــى أنّ » التشــويه الجســيم الــذي لايحتمــل زوالــه يعــدّ مــن قبيــل العاهــة.«)6))
الصورة الثانية: فقدان منفعة عضو أو فقدان حاسة

تتمثــل الصــورة الثانيــة مــن صــور العاهــة المســتديمة فــي فقــدان منفعــة عضــو مــن أعضــاء الجســم رغــم اتصالــه 
بجســم الإنســان، أو فقــدان حاســة مــن الجســم. )6))ونلاحــظ مــن هــذه الصــورة أنهــا تختلــف عــن الصــورة الأولــى، 
مــن جهــة أنّ العضــو يبقــى موجــودا فــي جســم الإنســان، وفــي موقعــه الطبيعــي الــذي كان عليــه قبــل الاعتــداء، 
ــل بشــكلٍ كامــل أو  ــا تتعطّ ــوم بهــا العضــو ســابقاً، إذْ أنهّ ــة التــي كان يق ــق مــن جهــة الوظيف ولكــنّ العاهــة تتحقّ
جزئــي بصفــة دائمــة.)6)) ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه الصــورة، نســوق علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تلــك 
الإصابــة التــي تــؤدي إلــى فقــدان منفعــة اليــد بعــد تعرّضهــا إلــى شــلل، يعجــز فيــه الشــخص عــن تحريــك يــده 
ــف  ــا ضع ــب عليه ــة يترت ــى إصاب ــخص إل ــرّض الش ــا، تع ــة أيضً ــن الأمثل ــد. وم ــة للي ــة الطبيعي أو أداء الوظيف
ــذي  ــلل ال ــابقا، أو الش ــا كان س ــل كم ــه يعم ــكل لايجعل ــاس بش ــاز البنكري ــاف جه ــة، أو إضع ــك الرقب ــي تحري ف
يصيــب العامــود الفقــري فيجعــل صاحبــه عاجــزًا عــن المشــي، أو الإصابــة التــي تــؤدي إلــى فقــدان القــدرة علــى 
الإنجــاب. ولاتشــمل هــذه الصــورة فقــدان المنفعــة للعضــو بشــكل مــادي فقــط، بــل إنهــا تشــمل كذلــك الوظيفــة 
الذهنيــة لعضــو مــن أعضــاء الجســم، كإصابــة المجنــي عليــه بضربــة علــى رأســه تقــود إلــى إصابتــه بمــرض 

60 الدكتور علي عبدالقادر القهوجي، المرجع السابق، ص255.
61 محكمة النقض الفرنسية، 1901/4/3 دلببوز -271-1. 

62 الدكتور جلال ثروت: نظرية القسم الخاص: الجزء الأول جرائم الاعتداء على الأشخاص، الدار الجامعية.ص133.
63 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 337.

64 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص616.
65 المرجع السابق، ص617.
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عقلــي أو ضعــف فــي التركيــز)6)). ويشــترط فــي فقــدان العضــو لهــذه المنفعــة -كمــا ذكرنــا مســبقا - بــأن يكــون 
بشــكل دائــم. 

 عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ هــذه الصــورة تشــمل أيضــا تلــك الحــالات التــي يفقــد فيهــا الإنســان حاســة مــن حواســه، 
أو تعطيلهــا عــن العمــل بشــكل كامــل أو جزئــي، مثــل: فقــدان حاســة البصــر جــرّاء الإصابــة التــي تعــرّض إليهــا، 
أو فقــدان حاســة الســمع بعــد التعــرّض لضربــة علــى الأذن، أو  التعــرض لإصابــة فــي الأنــف تحرمــه مــن القــدرة 

علــى الشــم. 
ــة مــن  ــدى الفقــه حــول مــا إذا كان يشــترط لفقــدان المنفعــة أو الحاســة، توافــر نســبة معين وقــد جــرى تســاؤل ل
الضــرر الواقــع حتــى تعُــدّ العاهــة المســتديمة قائمــة. حيــث ذهبــت بعــض أحــكام محكمــة النقــض اللبنانيــة إلــى 
ــق قيــام العاهــة المســتديمة، وفــي هــذا، قضــت محكمــة النقــض  اشــتراط نســبة معينــة مــن فقــدان البصــر  لتحقّ
اللبنانيــة ســابقا بــأنّ » النقــص فــي قــوة إبصــار العيــن بنســبة 30% لاتعتبــر عاهــة مســتديمة.«)6)) وقضــت فــي 
حكــم آخــر بــأنّ » نســبة العجــز أو التعطيــل  الدائــم فــي نظــر العيــن بنســبة 15% مــن قــوة البصــر لايشــكل عاهــة 
مســتديمة«)6)). ولكــنّ الراجــح مــن الفقــه، يــرى أنّ فقــدان المنفعــة المتعلّــق بالعضــو أو الحاســة لا يشُــترط فيــه 
بــأن يكــون كامــاً، بــل إنّ الفقــدان يتحقــق حتــى وإنْ كان جزئيــا، طالمــا أنــه كان علــى ســبيل الــدوام لأنّ القانــون 
لــم يشــترط تحقــق نســبة معينــة لقيــام العاهــة المســتديمة)6)). وهــذا مــا اســتقرت عليــه أيضًــا محكمــة التمييــز فــي 
قطــر والأردن، ومحكمــة النقــض فــي مصــر. لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطريــة، بمــا يلــي: »...وكان القانون 
لــم يحــدد نســبة معينــة للنقــص الــذي يكفــي وقوعــه لتكويــن العاهــة، بــل تــرك الأمــر فــي ذلــك لتقديــر قاضــي 
الموضــوع يبــت فيــه بمــا يتبينــه مــن حالــة المصــاب ومايســتخلصه مــن تقريــر الطبيــب...«. كمــا قضــت محكمــة 
النقــض المصريــة، بأنــه » يكفــي لثبــوت ســامة الحكــم أن يثبــت أن منفعــة أحــد الأعضــاء أو وظيفتــه قــد فقــدت 
ولــو فقــدا جزئيــا بصفــة مســتديمة.« وقضــت كذلــك » ... لايؤثــر فــي قيــام العاهــة فــي ذاتهــا كونهــا لــم يمكــن 
تقديرهــا بنســبة مئويــة.«)7)) وقــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة فــي هــذا المعنــى كذلــك » أن القانــون لــم يحــدد 
نســبة مئويــة معينــة للنقــص الواجــب توافــره لتكويــن العاهــة الدائمــة، بــل تــرك الأمــر فــي ذلــك لتقديــر قاضــي 
الموضــوع يبــت فيــه بمــا يســتبينه مــن حالــة المصــاب ومايســتخلصه عنــه مــن تقريــر الطبيــب«)7)). وعليــه، فــإنّ 

هــذه الصــورة تتحقــق، بغــضّ النظــر مــا إذا كان الفقــدان الواقــع علــى المنفعــة أو الحاســة، جزئيــا أو كليــا.

66 المرجع السابق، ص 618.
67 محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 126 تاريخ 1056/11/7. الموسوعة الجزائية، ص189،بند 270.

68 محكمة التمييز اللبنانية، قرار رقم 92 تاريخ 1955/3/23/ موسوعة الاجتهادات الجزائية، ص 189، 190 بند 721.
69 الدكتور محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص617.

70 محكمة النقض المصرية، نقض 15 أكتوبر سنة 1956، مجموعة أحكام النقض المصرية، رقم 380،ص1027.
71 محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء 68/62، مجلة النقابة،ص657، سنة 1968.
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الفرع الثالث
 العلاقة السببية

تعُتبــر العلاقــة الســببية العنصــر  الثالــث مــن عناصــر الركــن المــادي لجريمــة العاهة المســتديمة. ويقُصــد بالعلاقة 
الســببية إســناد النتيجــة الإجراميــة إلــى الفعــل الــذي قــام بــه الجانــي)7)). وبمعنــى آخــر، لا بـُـدّ مــن ضــرورة إثبــات 
ــذا،  ــة. ب ــى إحــداث النتيجــة الإجرامي ــي، كان هــو المــؤدّي إل ــلوك الإجرامــي الصــادر مــن طــرف الجان أنّ السّ
يمُكــن تعريــف العلاقــة الســببية فــي جريمــة العاهــة المســتديمة بأنهــا إســناد حــدوث هــذه العاهــة المســتديمة إلــى 

ســلوك الجانــي.
 و من المفيد الإشارة إلى أنّ العلاقة السببية تتمثلّ في نوعين، هما: سببية مباشرة، وسببية غير مباشرة)7)).

أولاً: السببية المباشرة
 يقُصــد بالســببيةّ المباشــرة، أنّ ســلوك الجانــي كان هــو الســبب الوحيــد الــذي أدّى إلــى تحقـّـق النتيجــة الإجراميــة، 
دون تدخّــل أيّ عوامــل أخــرى بيــن السّــلوك والنتيجــة. ونعنــي بالعامــل وفقــا لهــذا التعريــف، هــو ذَاك الحــدث 
المســتقلّ عــن ســلوك الجانــي الــذي ســاهم مــع هــذا الســلوك فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة، ومثالنــا علــى ذلــك  
ــظُ مــن خــال هــذه  ــورا عاهــة مســتديمة. نلَْحَ ــهُ ف ــدَ لَ ــا ولّ ــه ممّ ــى عين ــه عل ــي علي ــي بضــرب المجن ــام الجان قي
المثــال أنّ ســلوك الجانــي لــم يتداخــل معــه أيّ عامــل ســابق، أو مُعاصــر، أو لاحَــق ســاهم فــي إحــداث النتيجــة 

الإجراميــة.
ثانياً: السببية غير المباشرة

قــد لاتثيــر الســببية المباشــرة مشــكلة قانونيــة؛ إلا أنّ المشــكلة قــد تثــور فــي الســببية غيــر المباشــرة، وذلــك حينمــا 
تتداخــل عوامــل أخــرى تسُــاهم مــع ســلوك الجانــي فــي إحــداث العاهــة المســتديمة، فحينهــا قــد قــد يثـُـور الســؤال 
الاشــكالي التالــي: هــل تعُــزى النتيجــة الإجراميــة لسُــلوك الجانــي فقــط، علــى الرغــم مــن مُســاهمة هــذه العوامــل 
ــة  ــأل عــن النتيج ــن يسُ ــدّ الشــروع، ول ــد ح ــف عن ــي تق ــة؟ أم أنّ مســؤولية الجان ــة الإجرامي ــداث النتيج ــي إح ف

الإجراميــة بســبب تداخــل هــذه العوامــل؟ )7)) 
لقــد تبنــى المشــرع القطــري فــي هــذا الصــدد نظريــة الســببية الملائمــة لتوضــح لنــا ماهــو الحكــم القانونــي فــي 
ــببية  ــة الس ــق نظري ــببية وف ــة الس ــة.)7)) إنّ العلاق ــي والنتيجــة الإجرامي ــلوك الجان ــن س ــل بي ــال دخــول عوام ح
الملائمــة تعُتبــر مُتوفّــرة إذا كانــت النتيجــة، نتيجــة مألوفــة، أيْ متوقعّــة وفقــا للمجــرى العــادي للأمــور؛ بمعنــى 
أنــه إذا تدخلــت - مــع ســلوك الجانــي - بعــض العوامــل المألوفــة كخطــإ الطبيــب اليســير، أو إهمــال المجنــي عليــه 
لعــاج نفســه. ففــي هــذه الحــالات لا تنقطــع العلاقــة الســببية، ويكــون الجانــي بهــذه الحالــة مســؤولا عــن حــدوث 

72 الدكتــور رؤوف عبيــد: جرائــم الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــوال ، دار الفكــر العربــي ، 1985. ص 368 ؛ الدكتــور محمــود نجيــب حســني، 
علاقــة الســببية فــي قانــون العقوبــات، دار النهضــة العربيــة،1983. ص 5.

73 الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات: القسم العام، دار النهضة العربية، 2015.ص 616
74 المرجع السابق، ص 616

ــم 11  ــون رق ــم 27، قان ــات القطــري، المــادة رق ــون العقوب ــات القطــري: قان ــون العقوب ــة صراحــة فــي قان ــى المشــرع القطــري هــذه النظري 75 تبن
ــنة 2004. لس
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العاهــة المســتديمة. فمُســاءلة المتهّــم عــن الجريمــة التامّــة لا يتطلّــب ســوى ارتكابــه لفعــل يــؤدّي بطبيعتــه إلــى 
إحــداث العاهــة المســتديمة )7))، أمّــا لــو تداخلــت عوامــل شــاذة غيــر مألوفــة - مثــل حريــق المستشــفى، وخطــأ 
الطبيــب الجســيم، أو تعمــد المجنــي عليــه عــدم عــاج نفســه - فــإنّ الجانــي حينهــا لايسُــأل عــن جريمــة العاهــة 

المســتديمة، بــل يسُــأل عــن الشــروع فيهــا إن كان قاصــدا إحداثهــا.
وتثيــر مســألة التدخــل الطبــي جــدلا لــدى الفقــه حــول مــإذا كان التدخــل الطبــي ســببا لنفــي العلاقــة الســببية، بيــن 
ســلوك الجانــي و حــدوث العاهــة المســتديمة إن اضطــر المجنــي عليــه إلــى اســتئصال عضــو بســبب الاعتــداء 
الــذي وقــع عليــه. فلــم يعتبــر المشــرع القطــري صــورة الاســتئصال بشــكل صريــح مــن قبيــل العاهــة المســتديمة، 
علــى خــاف بعــض التشــريعات العربيــة الأخــرى، مثــل المشــرع اللبنانــي الــذي نــصّ صراحــة علــى اعتبــار 
ــات  ــون العقوب ــن قان ــم 557 م ــادة رق ــي الم ــر ف ــث ذك ــتديمة، حي ــة المس ــل العاه ــن قبي ــتئصال م ــورة الاس ص
اللبناني،التالــي:  »...إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو اســتئصال عضــو ... أو أيــة عاهــة أخــرى دائمــة...« )7)). وعلــى 
الرغــم مــن صمــت المشــرع القطــري وبعــض التشــريعات العربيــة عــن هــذه الصــورة، إلا أنّ الغالــب مــن الفقــه 
يــرى بــأنّ العاهــة المســتديمة تتحقــق حينمــا يضطــر المجنــي عليــه باســتئصال عضــو مــن أعضــاء جســمه كالكبــد 
ــي عامــا  ــه مــن المتهــم، حيــث يعــدّ هــذا التدخــل الطب ــذي لحــق ب ــداء ال أو جــزء مــن الجمجمــة، بســبب الاعت
مألوفــا وفــق معيــار العلاقــة الســببية الملائمــة، علــى اعتبــار أنّ المتهــم كان مــن واجبــه أن يتوقّــع حــدوث هــذا 

الاســتئصال، باعتبــاره كان أمــرا متوقعــا وفــق المجــرى العــادي للأمــور.)7))
وقــد تثيــر مســألة التدخــل الطبــي ســؤالا آخــرا يتعلّــق برفــض المجنــي عليــه إجــراء علميــة جراحيــة ضروريــة 
لعــاج العاهــة المســتديمة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه تفاقــم حالتــه وحــدوث العاهــة. كأن يتعــرض المجنــي عليــه 
للضــرب علــى عينــه، ويفقــد البصــر جزئيــا،و يرفــض  عــاج نفســه، ممّــا يتســببّ لــه هــذا الأمــر فــي حــدوث 
عمــى دائــم بعينــه. إنّ هــذه الحالــة تقتضــي تطبيــق معيــار العلاقــة الســببية، مــن خــال النظــر مــا إذا كان هــذا 
الرفــض عامــا مألوفــا، أو عامــا شــاذا فــي العلاقــة السببية.فبالنســبة لمــا يتعلـّـق برفــض التدخــل الطبــي اليســير، 
ــإنّ هــذا  فإنــه إنْ كان نابعــا مــن ســوء نيــة المجنــي عليــه، ورغبتــه الأكيــدة فــي الإســاءة مــن مركــز المتهــم، ف
ــا إنْ كان هــذا  ــي و حــدوث العاهــة.)7)) أم ــن ســلوك الجان ــة الســببية بي ــدّ عامــا شــاذا يقطــع العلاق الرفــض يع
ــي  ــة الت ــي صــورة قيامــه بالعملي ــى الخطــر ف ــا إل ــه، وخشــيته مــن تعريضه الرفــض بســبب الخــوف عــن حيات
أكــد الأطبــاء علــى خطورتهــا، لأنهّــا قــد تنتهــي بشــفائه، أو بموتــه، أو بمضاعفــة الآثــار، بــذا فإنــه لاضيــر علــى 
المجنــي عليــه فــي هــذه الحالــة إنْ رفــض العــاج، أو محاولــة إجبــاره عليــه، لأنّ هــذا الرفــض يعــدّ مــن قبيــل 
العوامــل المألوفــة التــي لا تقطــع العلاقــة الســببية)8)). وفــي هــذا أكــدت محكمــة النقــض المصــري بأنــه » إذا كان 

76 الدكتور محمود نجيب حسني، علاقة السببية...، المرجع السابق، ص160
77 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم557.

78 الدكتورة فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص507.
79 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص295.

80 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص306.
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المجنــي عليــه فــي الضــرب أو نحــوه مطالبــا بتحمــل المــداواة المعتــادة المعروفــة، فإنــه إذا رفضهــا فــا يســأل 
المتهــم عمــا ترتــب علــى ذلــك لأن رفضــه لايكــون لــه مايســوغه، ولكــن لايصــح أن يلــزم بتحمــل عمليــة جراحيــة 
يكــون مــن شــأنها أن تعــرض حياتــه للخطــر أو تحــدث لــه آلامــا مبرحــة، وإذا رفــض ذلــك فــإن رفضــه لايكــون 
ملحوظــا فيــه عندهــا أمــر المتهــم، فــي هــذه الحالــة يجــب أن يتحمــل المتهــم النتيجــة باعتبــار أنــه كان عليــه وقــت 

ارتــكاب فعلتــه أن يتوقعهــا بمــا يلابســها مــن ظــروف.«)8))

المبحث الثاني
صورة القصد الجنائي لجريمة العاهة المستديمة

ــا  ــن ضمنه ــي م ــم، والت ــى ســامة الجس ــداء عل ــم الاعت ــن جرائ ــتركة بي ــكام المش ــابق الأح ــش المبحــث الس ناق
جريمــة العاهــة المســتديمة. حيــث تتفــق جريمــة العاهــة المســتديمة مــع باقــي جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم 
بالشــروط المفترضــة وكذلــك بالركــن المــادي لهــا – ماعــدا عنصــر النتيجــة الإجراميــة-. أمــا فــي المبحــث الثاني، 
فأننــا ســوف نناقــش جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة عــن طريــق بيــان صــورة القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة 
المســتديمة فــي ضــوء قانــون العقوبــات القطــري وأحــكام محكمــة التمييــز القطريــة. وترجــع الأهميــة لمناقشــة 
صــورة القصــد الجنائــي فــي مبحــث مســتقل هــو الاختــاف الحاصــل بيــن المشــرع القطــري وبيــن موقــف موقــف 
محكمــة التمييــز القطريــة فــي تحديــد صــورة القصــد الجنائــي لهــذه الجريمــة. حيــث أنّ نــص المــادة رقــم 307 
مــن قانــون العقوبــات القطــري اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد العــام، بينمــا تواتــرت 
أحــكام التمييــز فــي الدائــرة الجنائيــة علــى اعتبــار جريمــة العاهــة المســتديمة مــن ضمــن جرائــم القصــد المتعــدي.

المطلب الأول
صورة القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة في قانون العقوبات القطري

نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 علــى أنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل 
مــن أحــدث بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«.)8)) ويتضّــح لنــا مــن هــذا النــص أنّ جريمــة العاهــة المســتديمة، هــي 
جريمــة ذات قصــد جنائــي عــام وليســت جريمــة ذات قصــد جنائــي متعــدي. وبذلــك يكــون التشــريع القطــري قــد 
ســلك مســلكًا مُخالفًــا عــن غيــره مــن التشــريعات العربيــة الأخــرى، والتــي اعتبــرت جريمــة العاهــة المســتديمة 
ــإنّ  ــه، ف ــي، والمشــرع المصــري، والمشــرع الســوري. وعلي ــة القصــد، كالمشــرع اللبنان ــم المتعدي ــن الجرائ م
ــات  ــون العقوب ــم  307 مــن قان ــادة رق ــق نــص الم ــة وف ــة العاهــة المســتديمة العمدي ــى جريم ــاب عل ــق العق تحقّ
القطــري يســتوجب لزِامًــا ثبــوت اتجــاه إرادة المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وليــس إلــى مُجــرّد المســاس 
بســامة جســم المجنــي عليــه. علــى خــاف جريمــة العاهــة المســتديمة المتعديــة القصــد، والتــي يكفــي فيهــا ثبــوت 

اتجــاه إرادة الجانــي المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه حتــى يســتوجب العقــاب.
وقــد نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 312 علــى عقوبــة جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، حيــن 

81 محكمة النقض المصرية، 15 اكتوبر، 1945، مجموعة القواعد القانونية،ج6،رقم 614، ص762.
82 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.
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ذكــر بأنّــه: »يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى ألــف ريال، أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن تســبب بخطئــه فــي المســاس بســامة شــخص، بــأن كان ذلــك ناشــئاً عــن إهمالــه أو 
رعونتــه أو عــدم احتــرازه، أو عــدم مراعــاة القوانيــن أو اللوائــح. وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تجــاوز ســنة، 
ــة  ــة عاه ــن الجريم ــأ ع ــن، إذا نش ــن العقوبتي ــدى هاتي ــة آلاف ريال، أو إح ــى خمس ــد عل ــي لا تزي ــة الت والغرام
مســتديمة«.)8)) وبذلــك، فإنـّـه يكفــي لمعاقبــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة، إثبــات أنـّـه قــد 
قــام بالاعتــداء علــى  ســامة جســم المجنــي عليــه عــن طريــق الخطــأ؛ أي طريــق تحقــق صــورة مــن صــور الخطأ 

غيــر العمــدي الســابق بيانهــا. عــاوة علــى أنّ  هــذا الاعتــداء الخطــأ قــد أحــدث عاهــة مســتديمة.
 ومجــال حديثنــا فــي هــذا البحــث، متعلـّـق أساسًــا بجريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة، وذلــك لأن أحــكام محكمــة 
التمييــز القطريــة قــد ســلكت مســلكا مغايــرا عــن المشــرع القطــري فــي تحديــد صــورة القصــد الجنائــي للجريمــة. 

وعليــه،  لــن نناقــش جريمــة العاهــة المســتديمة غيــر العمديــة مــن ناحيــة صــورة الركــن المعنــوي فيهــا . 
 وفــي هــذا المطلــب ســوف نقــوم بمناقشــة عناصــر القصــد الجنائــي لجريمــة العاهــة المســتديمة، بالإضافــة إلــى 

بيــان صــور القصــد الجنائــي فــي جريمــة العاهــة المســتديمة وفقــا لقانــون العقوبــات القطــري.
الفرع الأول

عناصر القصد الجنائي
أولاً: العنصر الأول: العلم

تتمثل عناصر القصد الجنائي عموما من عنصرين، هما: العلم والإرادة. 
ويمُثـّـل عنصــر العلــم أحــد عناصــر القصــد الجنائــي، وهــو عُنصــر لازم  و مُهــمّ لقيــام الجريمــة، فــا يمكــن لأيّ 
شــخص راغــب فــي القيــام بعمــل مــا إلاّ أنْ يكــون مــدركا لحقيقتــه.  وفــي تطبيــق هــذه العناصــر علــى جريمــة 
العاهــة المســتديمة العمديــة، فإنــه يجــب إثبــات توافــر علــم المتهــم بالشــرط المفتــرض؛ وهــذا يعنــي علمــه بــأنّ مــا 
أتــاه مــن فعــل يقــع علــى جســم إنســان حــي، فــإنْ اعتقــد المتهّــم بأنّــه يقــوم بالاعتــداء علــى جســم شــخص ميــت، 
فإنــه لامحــلّ لمعاقبتــه علــى الجريمــة العمديــة.)8)) عــاوة علــى ذلــك، يجــب أن يتجّــه علــم الجانــي إلــى خطــورة 
ــك  ــا لجريمــة العاهــة المســتديمة ذل ــى هــذا الفعــل. فلايعــدّ مرتكب ــة عل ــة المترتب ــع النتيجــة الإجرامي ــه، وتوقّ فعل
الشــخص الــذي يقــوم بإعطــاء مــادة ضــارة يترتـّـب عليهــا عطــل دائــم فــي الكليــة، إن لــم يكــن يعلــم بــأن ماقدمــه 
مــادة ضــارة تحــدث هــذا النــوع مــن الضــرر.)8)) كمــا لايتوافــر القصــد الجنائــي إنْ لــم يتوقــع الشــخص النتيجــة 
الإجراميــة المتمثلــة بحــدوث العاهــة المســتديمة، كحــال مــن يقــود ســيارة بســرعة جنونيــة، دون أن يتوقــع النتائــج 
ــي حــادث ســيارة مــن خــال الاصطــدام بأحــد  ــادة ف ــذه القي ــي به ــذا الســلوك، ويتســبب الجان ــى ه ــة عل المترتب

المــارة، ممّــا يترتّــب عليــه بتــر قــدم المجنــي عليــه.

83 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 312، قانون رقم 11 لسنة 2004
84 الدكتور كامل السعيد، المرجع السابق، ص275.

85 الدكتور أشرف شمس الدين، المرجع السابق، 286.
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ثانياً: العنصر الثاني: عنصر الإرادة
أمــا بالنســبة لعنصــر الإرادة، فهــي نشــاط نفســي يهــدف إلــى القيــام بالفعــل وتحقيــق النتيجــة الإجراميــة. )8))وبنــاءً 
علــى هــذا المفهــوم، فــإنّ إرادة الجانــي يجــب أنْ تتجّــه إلــى القيــام بالســلوك الإجرامــي و تحقيــق النتيجــة 
الإجراميــة. و يتوجّــب علينــا فــي هــذا الموضــع التمييــز بيــن حالتيــن. ففــي حــال اتجــاه إرادة الجانــي إلــى القيــام 
بالســلوك الإجرامــي، فإنــه يقصــد بذلــك تلــك القــوة النفســية ) الرغبــة( التــي تدفــع أعضــاء الجســم إلــى الحركــة 
علــى النحــو الــذي يحقــق النتيجــة التــي يســعى إليهــا المتهم،كقيامــه بتحريــك يــده وأصابعــه عنــد إطــاق النــار 
علــى المجنــي عليــه، فالفعــل يقــوم بالحركــة العضويــة عــن طريــق مصــدر يســمى الإرادة. أمــا فــي حــال اتجــاه 
إرادة الجانــي إلــى تحقيــق النتيجــة الإجراميــة، فــإنّ هــذا يعنــي وُجــوب إثبــات رغبــة المتهــم فــي إحــداث النتيجــة 
الإجراميــة، وهــذا هــو جوهــر الإرادة فــي القصــد الجنائــي. وبالتالــي، فإنـّـه حتــى تقــع معاقبــة المتهــم علــى جريمــة 
عمديــة يجــب إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى القيــام بالســلوك الإجرامــي أوّلاً، وإثبــات اتجــاه إرادتــه لتحقيــق النتيجــة 
ــع المســؤولية، وأن تكــون  ــع مــن موان ــا لايشــوبه أيّ مان ــي أن يكــون ســلوكه إرادي ــا؛ وهــذا يعن ــة ثانيً الإجرامي

رغبتــه فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة.
ــة  ــة العاه ــي جريم ــاب ف ــق العق ــول إنّ تحقّ ــتديمة، نق ــة المس ــة العاه ــى جريم ــق عنصــر الإرادة عل ــي تطبي وف
ــذي بــه  ــام بهــذا الســلوك الإجرامــي ال المســتديمة العمديــة يســتوجب لزامــا إثبــات اتجــاه إرادة الجانــي إلــى القي
يترتــب حــدوث العاهــة المســتديمة. و يتحقـّـق هــذا الأمــر علــى ســبيل المثــال، مــن خــال إثبــات كــون المتهــم قــام 
مثــا بوضــع المــادة الضــارة  فــي طعــام المجنــي عليــه بشــكل إرادي، وهــو الأمــر الــذي ســبب عطــا دائمــا فــي 
الكليــة، أو أنــه قــد قــام بلكــم المجنــي عليــه علــى عينــه بشــكل إرادي، فأحــدث لــه عمــى دائــم كان نتاجــا مُترتبّــا 
ــادي، أو  ــراه م ــر إك ــت تواف ــا، إلاّ إنْ ثب ــون إرادي ــا يك ــا م ــة. والقاعــدة، هــي أنّ الســلوك دائم ــذه الضرب عــن ه
قــوة قاهــرة، أو حــادث فجائــي، دفــع بالشــخص إلــى القيــام بفعــل لــم يكــن يرغــب بــه بشــكل إرادي، كأن تكــون 

الضربــة التــي قــام بهــا المتهــم نتيجــة إكــراه مــادي تعــرض إليــه دفعــه للقيــام بمــا قــام بــه.)8)) 
أمــا بالنســبة للعنصــر الثانــي، والقاضــي بضــرورة إثبــات اتجــاه إرادة المتهــم لإحداثــه، وهــو النتيجــة الإجراميــة 
المتمثلــة بالعاهــة المســتديمة. فإنـّـه بالإمــكان القــول، إنّ هــذا الأمــر حقـًّـا هــو مايميـّـز جريمــة العاهــة المســتديمة في 
قانــون العقوبــات القطــري عــن غيــره مــن القوانيــن العقابيــة، ذلــك أنــه يشــترط وفــق قانــون العقوبــات القطــري 
لتوافــر عنصــر الإرادة إثبــات تجاههــا إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وليــس لمجــرد المســاس بســامة جســم 
المجنــي. وبمعنــى آخــر يجــب الإثبــات أولاً بــأنّ المتهــم قــد رغــب فــي إحــداث قطــع، أو إنفصــال عضــو، أو بتــر 
جــزء منــه، أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا، أو تعطيــل وظيفــة إحــدى الحــواس. و الإثبــات ثانيــا، بــأنّ المتهــم رغــب 

فــي أن يحــدث هــذه العاهــة بصــورة دائمــة وليســت مؤقتــة. 
 وبنــاء علــى ماســبق، لــو ثبــت بــأن إرادة المتهــم قــد اتجهــت إلــى إحــداث المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه، 

86 المرجع السابق، ص 314.
87 انظر في ذلك، المرجع السابق، ص 470.
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ــة  ــة العاه ــى جريم ــه عل ــال لمعاقبت ــه لامج ــتديمة، فإن ــة المس ــداث العاه ــع أو رغــب بإح ــد توق ــون ق دون أن يك
ــأنّ  ــو ثبــت ب ــداء العمــدي البســيط أو المشــددة. ول ــى جنحــة الاعت ــه عل ــة، وإنْ صحّــت معاقبت المســتديمة العمدي
المتهــم قــد رغــب بإصابــة المجنــي عليــه بعاهــة، ولكنــه لــم يكــن يرغــب فــي أن تحــدث بشــكل دائــم، فإنــه أيضــا 

لامحــل لمعاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة.
ولعــلّ موقــف المشــرع القطــري مُنتقـَـد مــن هــذه الناحيــة لأنــه لا يوفــر حمايــة كافيــة للمجنــي عليه،وذلــك لصعوبــة 
إثبــات اتجــاه إرادة الجانــي إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي لإفــات المتهميــن مــن العقــاب 
علــى هــذه الجريمــة. ولقــد بينّــا مســبقا موقــف التشــريعات العربيــة مــن هــذه الجريمــة، فالغالــب منهــا قــد اعتبــر 
جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة متعديــة القصــد، وهــذا يعنــي أنــه يكفــي لمعاقبــة المتهــم إثبــات اتجــاه إرادتــه 
لمجــرد المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه دون الحاجــة لإثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة. 
فالمشــرع المصــري مثــا، ينــصّ علــى أنّ » كل مــن أحــدث بغيــره جرحــا أو ضربــا نشــأ عنــه قطــع أو انفصــال 
عضــو أو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البصــر أو فقــد إحــدى العينيــن أو نشــأ عنــه أي عاهــة مســتديمة يســتحيل 
برؤهــا.)8))« وقــد نــص المشــرع الأردنــي كذلــك فــي المــادة رقــم 335 علــى أنــه«  إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو 
اســتئصال عضــو....أو أيــة عاهــة أخــرى دائمــة...«)8)). و نــص المشــرع اللبنانــي أيضًــا فــي المــادة رقــم 557 

علــى أنــه »إذا أدى الفعــل إلــى قطــع أو اســتئصال عضــو...«)9)). 
ــة  ــداث العاه ــى إح ــاه الإرادة إل ــرع لاتج ــتراط المش ــدم اش ــى ع ــدل عل ــه« أو » إذا أدى« ت ــأ عن ــارة »نش فعب
المســتديمة، والاكتفــاء فقــط بــالإرادة المتجهــة للمســاس بســامة الجســم. ولقــد أكــد الفقــه الجنائــي هــذا الاتجــاه 
ــه قصــد  ــو بعين ــتديمة- ه ــة المس ــة العاه ــا جريم ــا - يقصــد بهن ــه المشــرع هن ــذي يتطلب ــه: إنّ » القصــد ال بقول
الضــرب أو الجــرح فــي صورتــه البســيطة، والــذي يكفــي لتوافــره ارتــكاب الجانــي للفعــل الــذي صــدر منــع عــن 
ارادة وعلــم بــأن مــن شــأنه المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه. فليــس بــازم أن تنصــرف إرادة الجانــي إلــى 
ــه.«)9)) كمــا  إحــداث العاهــة المســتديمة، أو أن يكــون قــد توقــع بالفعــل إمــكان أو احتمــال حدوثهــا كنتيجــة لفعل
دأبــت أحــكام محكمــة النقــض المصريــة كذلــك علــى الاكتفــاء باتجــاه إرادة الجانــي للمســاس بســامة الجســم فقــط 

ــة.)9))  ــد مــن الأحــكام القضائي دون العاهــة المســتديمة فــي العدي
ولقــد بينّــا فــي المقدمــة أنــه علــى الرغــم مــن اشــتراط المشــرع القطــري اتجــاه إرادة الجانــي إلــى إحــداث العاهــة 
ــة القصــد. وهــذا  ــة تعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة، جريمــة متعدي ــز القطري المســتديمة، إلاّ أنّ محكمــة التميي
ــة  ــة عمدي ــتديمة جريم ــة المس ــة العاه ــرت جريم ــي اعتب ــم 307، والت ــادة رق ــص الم ــة لن ــة صريح ــه مخالف في
ــم  ــره عاهــة مســتديمة«، ول ــى » كل مــن أحــدث عمــدا بغي ــك بنصهــا عل ــي العــام، وذل صورتهــا القصــد الجنائ
ينــص المشــرع  القطــري علــى » كل مــن اعتــدى عمــدا علــى ســامة جســم غيــره وأفضــى الاعتــداء إلــى إصابتــه 

88 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة 240.
89 قانون العقوبات الأردني، قانون رقم 16 لسنة 1960. المادة رقم 3.
90 قانون الجزاء اللبناني، القانون الصادر بعام 1943، المادة رقم557.

91 الدكتور عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص 311.
92 محكمة النقض المصرية، نقض23 اكتوبر سنة 1967، مجموعة أحكام النقض المصرية س18 رقم 206، ص1012.
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ــاده أنّ  ــة مف ــص الجريم ــي ن ــردة »أفضــى« أو »أدى« أو »نشــأ » ف ــك لأن ورود مف ــة مســتديمة...«  وذل بعاه
الجريمــة هــي متعديــة القصــد وليســت جريمــة عمديــة كمــا أوضحنــا ســلفا. والمشــرع القطــري لــم ينــص علــى 
هــذه المفــردات فــي صياغــة المــادة رقــم 307، علــى الرغــم مــن أنــه أورد هــذه المفــردات فــي جرائــم أخــرى 
مــن جرائــم الاعتــداء علــى ســامة الجســم، كجريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى مــرض أو عجــز عــن العمــل لمــدة 
تزيــد علــى عشــرين يومــا، وكذلــك جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى مــوت، حيــث يكفــي لتحقـّـق العقــاب فــي هــذه 
الجرائــم  اتجــاه إرادة الجانــي المســاس بســامة الجســم، دون إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث المــرض أو العجــز 
أو الوفــاة، علــى أســاس أنّ صــورة القصــد الجنائــي فــي هــذه الجرائــم هــي صــورة القصــد المتعــدي.)9)) وســوف 
نناقــش فــي المطلــب الثانــي بالتفصيــل موقــف محكمــة التمييــز القطريــة مــن صــورة القصــد الجنائــي فــي هــذه 

الجريمــة.
وتلخيصــا لمــا ســبق، يمكــن القــول بأنــه وفقــا لنصــوص قانــون العقوبــات القطــري، فإنــه يشــترط لمعاقبــة  المتهــم 
ــرض، وهــو جســم إنســان حــي.  ــم بالشــرط المفت ــر كلٍّ مــن: العل ــة تواف ــة العاهــة المســتديمة العمدي عــن جريم
ــا  ــة المســتديمة. كم ــي نتيجــة العاه ــذا الســلوك؛ وه ــى ه ــة عل ــع النتيجــة المترتب ــل، وتوقّ ــم بخطــورة الفع والعل
يشــترط ثانيــا، توافــر اتجــاه الإرادة للقيــام بالســلوك، وإحــداث النتيجــة الإجراميــة المتمثلــة بالعاهــة المســتديمة.  

الفرع الثاني
صور القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة العمدية

نــصّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 علــى أنــه » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات، كل مــن 
أحــدث بغيــره عمــدًا عاهــة مســتديمة«.)9)) وبنــاء علــى هــذا النــص، تتحقّــق جريمــة العاهــة المســتديمة بتوافــر 
ــذا  ــة به ــدة العام ــا. والقاع ــابق بيانهم ــم والإرادة الس ــن عنصــري العل ــون م ــذي يتك ــام، وال ــي الع القصــد الجنائ
الشــأن، هــي أنّ كل جريمــة يشــترط فيهــا المشــرع قصــدا جنائيــا عامــا، يعنــي تصــور تحققهــا أيضــا عــن طريــق 
القصــد الجنائــي الاحتمالــي، والقصــد الجنائــي المباشــر ) والــذي يطلــق عليــه لــدى بعــض الفقــه بمســمى القصــد 
الجنائــي المباشــر مــن الدرجــة الثانيــة(. وعليــه، ســوف نبيـّـن صــور القصــد الجنائــي المختلفــة التــي تقــوم عليهــا 

جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة.
أولاً: القصد الجنائي العام

ــى إرادة  ــام بالســلوك، وإل ــى القي ــي إل ــا يشــترط المشــرع اتجــاه إرادة الجان ــق حينم ــام يتحقّ ــي الع القصــد الجنائ
)رغبــة( فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة؛ بمعنــى أنّ القصــد العــام هــو إرادة ارتــكاب الركــن المــادي فقــط،)9)) 
مثــل جريمــة الاعتــداء علــى ســامة الجســم عــن طريــق الضــرب و التــي تتجّــه إرادة الجانــي فيهــا إلــى القيــام 
بالســلوك ) فعــل الضــرب( وإلــى النتيجــة الإجراميــة )المســاس فــي ســامة الجســم(. وفــي جريمــة القتــل، تتجــه 

93 الدكتور سامي حمدان الرواشدة والدكتور أحمد سمير حسنين، المرجع السابق، ص312.
94 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة 2004.

95 الدكتور أشرف شمس الدين، المرجع السابق، ص 316.

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 30



إرادة الجانــي إلــى القيــام بالســلوك ) إطــاق النــار(، وإرادة إحــداث النتيجــة الإجراميــة ) إزهــاق روح المجنــي 
ــات  ــي يكــون فيهــا القصــد قصــدا عامــا- إثب ــة المتهــم عــن الجريمــة العمدية-الت ــي لمعاقب ــي، يكف ــه(. وبالتال علي
اتجــاه إرادة الجانــي لارتــكاب الركــن المــادي للجريمــة. وتســمّى هــذه الجرائــم التــي يشــترط فيهــا المشــرع قصــدا 
ــم القصــد العــام كالقتــل والإجهــاض والحريــق والخطــف. وفــي تطبيــق هــذه الصــورة مــن صــور  عامــا بجرائ
القصــد الجنائــي علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لتحقــق الجريمــة أن تتجــه إرادة الجانــي لإحــداث 
العاهــة المســتديمة. مثــال علــى ذلــك، قيــام الجانــي بضــرب المجنــي عليــه بعينــه قاصــدا إفقــاده لبصــره بشــكل 
دائــم، قيــام الجانــي بطعــن المجنــي عليــه بســكين حــاد فــي موقــع الكليــة قاصــدا تعطيلهــا بشــكل دائــم، قيــام الجانــي 
بقطــع قــدم المجنــي عليــه بمنشــار كهربائــي قاصــدا إحــداث العاهــة المســتديمة، قيــام الجانــي بوضــع مــادة ضــارة 
فــي شــراب المجنــي عليــه قاصــدا مــن ورائهــا إحــداث عطــل دائــم فــي كبــد المجنــي عليــه. ففــي هــذه الأمثلــة 

الســابقة توافــر القصــد الجنائــي العــام، المتمثــل فــي اتجــاه الإرادة إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة.
ثانياً: القصد الجنائي المباشر

ــق النتيجــة  ــي بتحق ــم اليقين ــا تتكــوّن مــن عنصــر واحــد، وهــو العل ــا بالنســبة لصــورة القصــد المباشــر، فإنه أم
ــق هــذه الصــورة حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مــا، يترتــب عليــه تحقــق نتيجــة إجراميــة  الإجراميــة)9)). و تتحقّ
لايرغــب المتهــم بإحداثهــا، ولكنــه كان يعلــم بشــكل يقينــي أنهــا ســوف تتحقــق بســبب ســلوكه؛أو بمعنــى آخــر يعلــم 
بــأن النتيجــة الإجراميــة الأخــرى ســتكون ذا أثــر حتمــي وأكيــد ولازم لنشــاطه الإجرامــي)9)). ومثــال ذلــك، قيــام 
الجانــي بوضــع قنبلــة فــي الطائــرة لقتــل مديــر الشــركة التــي يعمــل بهــا المتهــم، فحينهــا يكــون المتهــم مســؤولا 
عــن ارتــكاب جريمتــان هما:1-جريمــة قتــل مديــر الشــركة، وبذلــك  تكــون صــورة القصــد الجنائــي لهــذه الجريمة 
هــي القصــد العــام.2- جريمــة قتــل ركاب الطائــرة الــذي كان يعلــم علمــا يقينيــا بأنهــم ســيموتون جــرّاء مــا قــام 
بــه، علــى الرغــم مــن عــدم اتجــاه إرادتــه لقتلهــم. ولذلــك، فــإنّ مايميــز هــذا القصــد عــن صــورة القصــد العــام، 
هــو أنّ الجانــي لايرغــب فــي إحــداث النتيجــة الإجراميــة، ولكنــه يعلــم علمــا يقينــا بأنهــا ســوف تتحقــق. وتطبيقــا 
لهــذه الصــورة فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لمعاقبــة المتهــم عــن هــذه الجريمــة، قيامــه بســلوك 
ــق النتيجــة  ــي تحقّ ــى و إنْ يرغــب ف ــق بســببه، حت ــأنّ »العاهــة المســتديمة« ســوف تتحق ــه ب ــم مــن خلال ــا يعل مَ
ــي أطعمــة  ــي مطعــم-  بوضــع مــادة ضــارة ف ــذي يعمــل ف ــي - وال ــام الجان ــك، قي ــى ذل ــال عل ــة. والمث الإجرامي
البوفيــه قصــد إحداثهــا لعطــل دائــم فــي كليــة المجنــي عليــه، فســلوك الجانــي هنــا، وإن كان قــد قصــد بــه إحــداث 
العاهــة المســتديمة للمجنــي عليــه، إلا أنــه ترتــب عليــه أيضًــا تنــاول روّاد المطعــم لهــذا الطعــام، وهــو الأمــر الــذي 
ســبب لهــم أيضــا عطــا دائمــا فــي كليتهــم. بــذا، يمُكــن القــول إنّ الحالــة الســابقة توافــرت فيهــا جريمــة العاهــة 

المســتديمة تحــت صــورة القصــد الجنائــي المباشــر بالنســبة لــروّاد المطعــم الذيــن تناولــوا هــذا الطعــام.

96 المرجع السابق، ص 326.
97  انظر في ذلك: محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 592.
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ثالثاً: القصد الجنائي الاحتمالي
أمــا بالنســبة لصــورة القصــد الاحتمالــي، فإنهــا تتكــوّن مــن عنصريــن همــا: عنصــر التوقــع المحتمــل أو الممكــن، 
وعنصــر القبــول. و تتحقـّـق هــذه الصــورة حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مــا،  يترتــب عليــه تحقــق نتيجــة إجراميــة 
ــة علــى هــذه  ــه كان يتوقــع بشــكل ممكــن تحققهــا فقبــل بذلــك. و مــن الأمثل لايرغــب المتهــم فــي إحداثهــا، ولكن
الصــورة، قيــام عامــل الشــركة بوضــع ســم فــي طعــام المديــر  لقتلــه، ولكنــه يتوقــع أن يتنــاول ســكرتير المديــر 
وجبــة الطعــام مــع المديــر، فيقبــل بحــدوث هــذه النتيجــة الإجراميــة. فحينهــا يكــون المتهــم مســؤولا عــن جريمتين: 

1-جريمة قتل مدير الشركة، و تكون صورة القصد الجنائي فيها،هي صورة القصد العام.
2-جريمة قتل سكرتير مدير الشركة، وصورة القصد الجنائي فيها، هي صورة القصد الاحتمالي.

ــول  ــع قب ــل يجــب أن يصاحــب هــذا التوق ــي، ب ــام صــورة القصــد الاحتمال ــع لقي ــي مجــرد التوق ــي، لايكف وبالتال
للنتيجــة الإجراميــة. ويقصــد بالقبــول، هــو ترحيــب الجانــي بحــدوث النتيجــة الإجراميــة الأخــرى، ووقوفــه موقفــا 
ســلبيا فــي منعهــا - حتــى لــو لــم يكــن يريدهــا فعــاً- إلا أنــه رضــي بهــا مــن أجــل وقــوع النتيجــة الأصليــة التــي 
رغــب بتحققهــا. وهنــا يكمــن الفــرق بيــن إرادة إحــداث النتيجــة الإجراميــة وبيــن قبولهــا، فــالإرادة هــي رغبــة 
ــا نشــاط نفســي إيجابــي. بينمــا القبــول، هــو مجــرد الترحيــب  حقيقيــة وظاهــرة لتحقيــق النتيجــة الإجراميــة لأنهّ
والوقــوف موقــف المشــاهد لمــا يحــدث دون القيــام بعمــل لتفــادي النتيجــة، فهــو أشــبه مــا يكــون بنشــاط نفســي 
ســلبي. وتطبيقــا لذلــك فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، فإنــه يكفــي لتتحــق جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة قيــام 
ــة  ــم عصاب ــوم زعي ــع، كأن يق ــذا التوق ــل به ــة المســتديمة ويقب ــه حــدوث العاه ــن خلال ــع م ــي بســلوك يتوق الجان
للتســول بتقطيــع يــد المجنــي عليــه قاصــدا تشــويهها، إلا أنــه يتوقــع أن يحــدث هــذا التقطيــع بتــرا ليــد المجنــي عليــه 
بشــكل دائــم، فيقبــل بهــذا التوقــع ويتحقــق هــذا البتــر فعــا. فهنــا يعاقــب المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة 

تحــت صــورة القصــد الاحتمالــي.
وأخيــرا، يجــب الإشــارة إلــى أن هنــاك فرقــا بيــن صــورة القصــد الاحتمالــي و صــورة القصــد المتعــدي. وذلــك، 
ــه  ــا أن ــا. بينم ــل به ــة الأخــرى ويقب ــع حــدوث النتيجــة الإجرامي ــي يتوقّ ــي صــورة القصــد الاحتمال ــي ف أنّ الجان
ــه  ــي لايتصــور قبول ــر جســامة، وبالتال ــة الأكث ــع حــدوث النتيجــة الإجرامي فــي صــورة القصــد المتعــدي لايتوق
بإحداثهــا. وعليــه، فإنــه لــو ثبــت لدينــا بالمثــال الســابق أنّ زعيــم العصابــة لــم يكــن يتوقــع حــدوث البتــر علــى 
الإطــاق، فــإنّ هــذا يعنــي عــدم توافــر القصــد الاحتمالــي، وإن أمكــن معاقبتــه علــى جريمــة العاهــة المســتديمة 

متعديــة القصــد، لــو كان المشــرع القطــري قــد نــص عليهــا.
المطلب الثاني

صورة القصد الجنائي في جريمة العاهة المستديمة في ضوء أحكام محكمة التمييز القطرية
لقــد ذكرنــا مســبقا بــأنّ المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطــري، اعتبــر جريمــة 
العاهــة المســتديمة مــن الجرائــم العمديــة التــي يشــترط لقيامهــا ثبــوت القصــد الجنائــي العــام. وهــذا يعنــي، أنــه 
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لامحــل لمعاقبــة المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة إلاّ عنــد ثبــوت توافــر عنصــري العلــم والإرادة المتجهــة 
إلــى إحــداث عاهــة مســتديمة، فــإنْ كان قــد ثبــت مــن أوراق القضيــة اتجــاه إرادة المتهــم إلــى إحــداث المســاس 
بســامة الجســم دون العاهــة، فإننّــا لا نكــون حينهــا أمــام جريمــة العاهــة المســتديمة العمديــة، وإن صــح معاقبــة 
المتهــم علــى جريمــة أخــرى. وحينمــا نواكــب مســيرة الدائــرة الجنائيــة بمحكمــة التمييــز القطرية،فإننــا نلاحــظ 
ــي  ــه يكف ــي أنّ ــذي يعن ــة القصــد؛ الأمــر ال ــم المتعدي ــة العاهــة المســتديمة مــن الجرائ ــار جريم ــى اعتب ــا عل ثباته
لمعاقبــة المتهــم مجــرّد إثبــات اتجّــاه إرادتــه إلــى المســاس بســامة جســم المجنــي عــن طريــق الجــرح أو الضــرب 

علــى ســبيل المثــال، دون الحاجــة إلــى إثبــات اتجــاه إرادتــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة.  
وقبــل الحديــث عــن هــذه الأحــكام بالتفصيــل، وجــب شــرح وبيــان ماهــو المقصــود بصــورة القصــد المتعــدي التــي 

تبناّهــا القضــاء الجنائــي فــي قطــر كصــورة لجريمــة العاهــة المســتديمة.
أولاً: صورة القصد الجنائي المتعدّي

 لقــد نصــت المــادة رقــم 33 مــن قانــون العقوبــات القطــري، علــى التالــي:  » يتحقــق تجــاوز القصــد الجنائــي 
عندمــا تتجــه إرادة الجانــي إلــى إحــداث نتيجــة أقــل جســامة فتتحقــق نتيجــة أخــرى أشــد جســامة لــم تتجــه إليهــا 
إرادتــه »)9)). بــذا يمُكــن القــول إنّ صــورة القصــد المتعــدي تتحقّــق وفــق هــذا التعريــف الــذي أورده المشــرع، 
ــا يرغــب مــن خلالــه تحقيــق نتيجــة إجراميــة معينــة، ولكــن يتصــادف هــذا مــع  حينمــا يقــوم الجانــي بســلوك مَ
حــدوث نتيجــة إجراميــة أخــرى أكثــر جســامة، لــم يرغــب بهــا الجانــي ولــم يكــن يتوقــع حدوثهــا. وعليــه، نكــون 

فــي صــورة القصــد المتعــدي أمــام نتيجتيــن، همــا:
1- نتيجة أولى، مفادها وُجوب اتجّاه إرادة الجاني إليها. 

2- ونتيجــة ثانيــة، هــي أكثــر جســامة مــن الأولــى، لا يشــترط فيهــا المشــرع اتجــاه إرادة الجانــي إلــى تحقيقهــا 
أو توقعّهــا. 

وعــادة مــا يتــمّ معرفــة الجريمــة المتعديــة القصــد مــن صياغــة المشــرع، حينمــا يســتعمل عبــارات، مثــل:  »أفضى 
ــى توافــر  ــا عل ــدل غالب ــارة أفضــى ت ــى إجهــاض المــرأة الحامــل...«، فعب ــه، أفضــى إل إلــى مــوت المجنــي علي

القصــد المتعــدي.
ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه الجريمــة، جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى المــوت، والتــي يشُــترط فيهــا توافــر 

أمريــن، همــا:
1- قصــد جنائــي متجــه إلــى نتيجــة إجراميــة متمثلــة بالمســاس بســامة الجســم ، كمــن يضــرب شــخصا قاصــدا 
إيلامــه، أو أنّ شــخصًا يقــوم بطعــن شــخص آخــر قاصــدا المســاس بســامة جســمه، أو شــخصا يعطــي شــخصا 

آخــر مــادة ضــارة قاصــدا التســبب فــي مرضــه.
ــاة التــي حدثــت بســبب ســلوك الجانــي؛  2- عــدم قصــد إحــداث النتيجــة الإجراميــة الأكثــر جســامة، وهــي الوف

98 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 33، قانون رقم 11 لسنة2004.
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بمعنــى أنّ الجانــي لــم يقصــد ولــم يتوقــع حــدوث الوفــاة، ولذلــك يعاقــب المتهــم علــى جريمــة الاعتــداء المفضــي 
إلــى المــوت، بــدلا مــن جريمــة القتــل العمــد.

ويجب الإشارة أخيرا، إلى مسائل هامة حول هذه الصورة:
1-يطُلــق علــى الجرائــم التــي تحمــل صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي مُســمى الجرائــم المتعديــة القصــد، وليــس 

مصطلــح الجرائــم العمديــة. 
2- إنّ المشــرع  عــادة مــا يخصّــص فــي الجرائــم المتعديــة القصــد عقوبــة أخــف مــن تلــك التــي يخصّصهــا فــي 
الجرائــم العمديــة. مــن ذلــك أنّ عقوبــة جريمــة القتــل العمــد، تختلــف عــن عقوبــة جريمــة الاعتــداء المفضــي إلــى 

المــوت والتــي تحمــل صــورة القصــد المتعــدي.
ثانياً: اتجاه محكمة التمييز القطرية من صورة القصد الجنائي لجريمة العاهة المستديمة

ــة  ــأن قضــاء محكم ــا مســبقأ ب ــد ذكرن ــة، فلق ــز القطري ــة التميي ــي محكم ــة ف ــرة الجنائي ــف الدائ ــى موق بالنســبة إل
ــة القصــد.  ــم المتعدي ــن الجرائ ــن ضم ــتديمة م ــة المس ــة العاه ــار جريم ــى اعتب ــر عل ــد توات ــة ق ــز  القطري التميي
ولعــل أشــهر هــذه الأحــكام  هــو الحكــم الصــادر فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 2012 جنائــي، ففــي هــذه القضيــة 
التــي تتلخــص وقائعهــا فــي قيــام المتهــم بضــرب المجنــي عليــه بقبضــة يــده علــى أذنــه فأحــدث بهــا جرحــا نشــأ 
عنــه عاهــة مســتديمة. ولقــد حكمــت المحكمــة الابتدائيــة بإدانــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، وأيــدت 
محكمــة الاســتئناف حكــم المحكمــة الإبتدائيــة. فطعــن دفــاع المتهــم أمــام محكمــة التمييــز، ذلــك أنّ حكــم محكمــة 
الاســتئناف لــم يســتظهر ركــن العمــد بحــق الطاعــن لمعاقبتــه علــى الجريمــة؛ أو بمعنــى آخــر لــم يســتظهر باتجــاه 
إرادة المتهــم إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وهــو مــا اشــترطه المشــرع القطــري فــي نــص المــادة رقــم 307 
كمــا ذكرنــا مســبقا. إلاّ أن محكمــة التمييــز رفضــت الطعــن المقــدم، وأسّســت قضاءهــا علــى أنــه يكفــي لمعاقبــة 
المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة توافــر القصــد المتعــدي، حيــث قضــت  المحكمــة بالآتــي: » وحيــث إن 
الحكــم الإبتدائــي المؤيــد لأســبابه بالحكــم المطعــون فيــه قــد بيــن واقعــة الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر 
القانونيــة للجريمــة التــي دان بهــا الطاعــن وأورد علــى ثبوتهــا فــي حقــه أدلــة ســائغة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا 
رتبــه الحكــم عليهــا. لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم قــد أثبــت علــى الطاعــن أنــه تعمــد إيــذاء المجنــي عليــه بضربــه 
ــن ركــن العمــد فــي  ــد بي ــه يكــون ق ــه عاهــة مســتديمة، فإن ــه فأحــدث بهــا جرحــاً نشــأ عن ــى أذن ــده عل بقبضــة ي

الجريمــة التــي أدانــه مــن أجلهــا بيانــاً كافيــاً ويضحــى النعــي علــى الحكــم لذلــك فــي غيــر محلــه«)9)) 
ــي  ــه يكف ــررت بأن ــد ق ــة ق ــر ، أنّ المحكم ــالف الذك ــة الس ــز القطري ــة التميي ــم محكم ــردات حك ــن مف ونلاحــظ م
ــي لإحــداث المســاس بســامة الجســم  ــر اتجــاه إرادة الجان ــة المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة تواف لمعاقب
عــن طريــق الجــرح أو الضــرب، حيــث ذكــرت المحكمــة »... وكان الحكــم قــد أثبــت علــى الطاعــن أنــه تعمــد 
إيــذاء المجنــي عليــه بضربــه بقبضــة يــده علــى أذنــه فأحــدث بهــا جرحــاً نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة، فإنــه يكــون 
قــد بيــن ركــن العمــد فــي الجريمــة التــي أدانــه مــن أجلهــا...« فهــذا الحكــم القضائــي قــد أكــد علــى توافــره اتجّــاه 

99 محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 62 لسنة  2012- جلسة بتاريخ 16/ 2012/4.
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إرادة المتهــم لإيــذاء المجنــي عليــه عمــدا، إلاّ أن المحكمــة لاتقصــد بهــذا التعمــد إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، 
بــل تقصــد فيــه تحقــق المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة، حينمــا رفضــت الطعــن 
المقــدم إليهــا، والــذي كان محلــه عــدم ثبــوت توافــر إرادة المتهــم لإحــداث العاهــة المســتديمة. كمــا أنّ عبــارات 
الحكــم تدلــل بصــورة واضحــة علــى اعتبــار صــورة القصــد المتعــدي صــورة لجريمــة العاهــة المســتديمة، حيــث 
ذكــر الحكــم  » فأحــدث بهــا جرحــا نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة«. فالمحكمــة وفقــا لهــذه العبــارة، تفصــل بشــكل 
واضــح بيــن إرادة المســاس و إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، مــن جهــة قولهــا » نشــأ عنهــا«، وهــذا يدلــل علــى 
ــر  ــى تواف ــل عل ــج« تدلّ ــارة » أفضــى« و » نشــأ« و »نت ــى إحــداث العاهــة، فعب عــدم اشــتراط اتجــاه الإرادة إل
صــورة القصــد المتعــدي كمــا بينّــا ســابقا، فهــي تكشــف عــن نتيجــة غيــر مقصــودة نشــأت أو نتجــت بســبب نتيجــة 

مقصــودة أخــرى. 
وهــذه العبــارات التــي تكشــف عــن صــورة القصــد المتعــدي قــد اســتخدمها المشــرع للدلالــة علــى جرائــم القصــد 
ــداء المفضــي إلــى مــوت، حيــث نــص المشــرع القطــري فــي المــادة رقــم  306       المتعــدي، مثــل جريمــة الاعت
» يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز عشــر ســنوات، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى ســامة جســم غيــره بــأي وســيلة 
ولــم يقَصــد مــن ذلــك قتلــه، ولكــن الاعتــداء أفضــى إلــى موتــه.«)10)) وكذلــك فــي جريمــة جنحــة الاعتــداء العمــدي 
المشــددة، والتــي نــص المشــرع فيهــا بالمــادة رقــم 308 » يعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين، وبالغرامــة 
التــي لا تزيــد علــى عشــرة آلاف ريال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اعتــدى عمــداً علــى ســامة جســم 
غيــره بــأي وســيلة، وأفضــى الاعتــداء إلــى مرضــه، أو عجــزه عــن أعمالــه الشــخصية مــدة تزيــد علــى عشــرين 
يومــاً.«)10)) بــل أن هــذه العبــارات اســتخدمها القضــاء المقــارن للدلالــة علــى توافــر القصــد المتعــدي، مــن ذلــك 
ماقضــت بــه محكمــة التمييــز اللبنانيــة » وقعــت مشــادة كلاميــة بيــن المتهــم... والمدعــي الشــخصي... فأقــدم الأول 
علــى ضــرب الثانــي ضربــة قويــة علــى خاصرتــه نتــج عنهــا اســتئصال طحــال المضــروب... حيــث أن فعــل 

المتهــم... يؤلــف الجنايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 557 مــن قانــون العقوبــات.«)10))
ولمحكمــة التمييــز القطريــة أيضــا حكــم يتفــق مــع مــا خلــص إليــه الحكــم الســابق، فلقــد رســخت محكمــة التمييــز 
المبــدأ الســابق بجــواز إدانــة المتهميــن عــن جريمــة العاهــة المســتديمة وتوافــر القصــد الجنائــي لديهــم، بمجــرد 
إثبــات اتجــاه إرادة المتهميــن إلــى إحــداث المســاس بســامة الجســم. وفــي  هــذه القضيــة التــي تتلخــص وقائعهــا 
فــي قيــام عــدد مــن المتهميــن بضــرب المجنــي عليــه بمواقــع عــدة فــي جســمه، نشــأ عنهــا إحــداث عاهــة مســتديمة 
فــي رأســه. وقــد قضــت المحكمــة الابتدائيــة بإدانــة المتهميــن عــن جريمــة العاهــة المســتديمة، وأيــدت هــذا الحكــم 
محكمــة الاســتئناف، وطعــن دفــاع المتهميــن أمــام محكمــة التمييــز باعتبــار أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يســتظهر 
القصــد الجنائــي لديهــم بإحــداث العاهــة المســتديمة. إلا أن محكمــة التمييــز رفضــت هــذا الطعــن وقضــت بأنــه »... 

100 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 306، قانون رقم 11 لسنة2004.

101 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 308، قانون رقم 11 لسنة2004.
102 محكمة التمييز اللبنانية ،جلسة بتاريخ 26-11-1952 ، قرار رقم 326.
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لمــا كان ذلــك، وكان مــن المقــرر أن الجانــي يســأل بصفتــه فاعــاً فــي جريمــة الضــرب الــذي أدى إلــى عاهــة 
ــة إحــداث  ــت جريم ــك، وكان ــا كان ذل ــت العاهــة...  لم ــي أحدث ــة الت ــذي أحــدث الضرب مســتديمة إذا كان هــو ال
الجــروح عمــداً لا تتطلــب غيــر القصــد الجنائــي العــام وهــو يتوافــر كلمــا ارتكــب الجانــي الفعــل عــن إرادة وعــن 
علــم بــأن هــذا الفعــل يترتــب عليــه مســاس بســامة جســم المجنــي عليــه أو صحتــه، وكانــت المحكمــة لا تلتــزم 
ــل يكفــي أن يكــون هــذا القصــد مســتفاداً مــن  ــم، ب ــأن تتحــدث اســتقلالاً عــن القصــد الجنائــي فــي هــذه الجرائ ب
وقائــع الدعــوى كمــا أوردهــا الحكــم –وهــو مــا تحقــق فــي الدعــوى- فــإن مــا يثيــره الطاعنــون فــي هــذا الصــدد 
يكــون غيــر قويــم«)10)). ويظهــر لنــا جليــا مــن هــذا الحكــم،أنّ محكمــة التمييــز تتبنــى صــورة القصــد العــام بشــكل 
ــات  ــام جريمــة العاهــة المســتديمة إثب ــي لقي ــه يكف ــرى بأن ــح فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، حيــث أنهــا ت صري
توافــر أركان جريمــة الجــرح – وهــي جريمةالاعتــداء علــى ســامة الجســم البســيطة- دون الحاجــة لإثبــات القصد 
ــق لعناصــر صــورة القصــد المتعــدي،  ــا هــو إلا تطبي ــى إحــداث عاهــة مســتديمة. وهــذا، م ــي المتجــه إل الجنائ
حيــث أن جرائــم القصــد المتعــدي يفتــرض معهــا أمــران: يفتــرض معهــا أولا، اتجــاه إرادة المتهــم لتحقيــق نتيجــة 
إجراميــة أقــل جســامة، وهــي وفقــا لهــذا الحكــم تكــون جريمــة » الجــرح«. و يفتــرض معهــا ثانيــا، عــدم اتجــاه 

إرادة المتهــم إلــى تحقيــق النتيجــة الأخــرى الأكثــر جســامة، وهــي » جريمــة العاهــة المســتديمة«. 
ثالثــاً: أســباب اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة إلــى تبنــي صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي فــي جريمــة العاهــة 

لمستديمة ا
يتضــح لنــأ أن الحكــم الصــادر فــي الطعــن رقــم 62 لســنة 135 لســنة 2012 جنائــي وماتــاه مــن أحــكام أخــرى 
تواتــر عليهــا قضــاء التمييــز القطــري، يشــير  بجــاء إلــى أنّ محكمــة التمييــز القطريــة لاتعتــرف بصــورة القصــد 

الجنائــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة
 ويرجع ذلك في تقديرنا إلى الأسباب الآتية:

1. تأثّــر محكمــة التمييــز القطريــة بموقــف محكمــة النقــض المصريــة التــي دأبــت علــى اعتبــار جريمــة العاهــة 
المســتديمة مــن الجرائــم المتعديــة القصــد. ومــن هــذه الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض المصريــة، ماقضــت 
بــه محكمــة النقــض المصريــة مــن حيــث »إنــه و إن كانــت جنايــة الضــرب الــذى أفضــى إلــى العاهــة تتطلــب 
لتوافرهــا أن يكــون الجانــى قــد تعمــد بفعلتــه إيــام المجنــى عليــه فــى جســمه إلا أنــه لا يشــترط لصحــة الحكــم 
بالإدانــة فيهــا مــا يشــترط فــى الجرائــم التــى يكــون ركــن العمــد فيهــا قوامــه نيــة إجــرام خاصــة كالقتــل العمــد 
الــذى يجــب فيــه أن يتعمــد الجانــى إزهــاق روح المجنــى عليــه لا مجــرد إيقــاع الأذى بــه ، الأمــر الــذى يقتضــى 
مــن المحكمــة أن تفــرد لهــذا الركــن فــى حكمهــا بحثــاً خاصــاً ، و إنمــا يكفــى أن يكــون مســتفاداً مــن الحكــم فــى 
جملتــه أن المحكمــة ، عنــد قضائهــا فــى الدعــوى ، قــد إقتنعــت بــأن المتهــم بفعــل الضــرب الــذى وقــع منــه كان 
يقصــد إيــذاء المجنــى عليــه .«)10)) وكذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة علــى أنــه »إذا كانــت الواقعــة الثابتــة 
ــة  ــا إصاب ــى رأســه فأحــدث به ــد إنغــرس ف ــه ســيخاً مــن الحدي ــى علي ــى المجن ــى عل ــم ألق ــم هــى أن المته بالحك

103 محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 132 لسنة 2012 – جلسة بتاريخ 6/18/ 2012.
104 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1940/12/9، الطعن رقم 1839 لسنة 10.

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 36



ــم يكــن قــد قصدهــا ، تكــون صحيحــة مــا دام هــو قــد  ــو ل تخلفــت عنهــا عاهــة فــإن مســاءلته عــن العاهــة ، و ل
قصــد مجــرد الضــرب ، و مــا دامــت العاهــة كانــت مــن نتائجــه المحتملــة .«)10)) وكذلــك ذكــرت محكمــة النقــض 
المصريــة بحكــم آخــر » إن القانــون لا يشــترط للمعاقبــة عــن العاهــة أن يكــون المتهــم قــد إنتــوى إحداثهــا، و إنمــا 
يشــترط فقــط أن يكــون قــد تعمــد الضــرب الــذي نشــأت عنــه العاهــة ، فيحاســب عليهــا علــى أســاس أنهــا مــن 
النتائــج المحتملــة لفعــل الضــرب الــذى تعمــده . و إذن فمتــى كان الحكــم صريحًــا فــى أن الضــرب وقــع عمــدًا فــإن 

الضــارب يكــون مســئولاً عــن العاهــة و لــو لــم يكــن قــد رمــى إليهــا .«)10)) 
ــر  ــي توات ــارات الت ــس العب ــي نف ــج«، وه ــل: » نشــأت« و »نت ــارات مث ــذه الأحــكام، ورود عب ــن ه ونلاحــظ م
القضــاء القطــري علــى اســتعمالها فــي الأحــكام الجنائيــة. ولعــل موقــف قضــاء محكمــة النقــض المصريــة غيــر 
مســتغرب وغيــر منتقــد، وذلــك لأنّ المشــرع المصــري اعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة مــن الجرائــم المتعديــة 
القصــد، وبالتالــي فــإنّ هــذه الأحــكام مــا هــي إلاّ تطبيــق لصحيــح القانــون، حيــث نــص المشــرع المصــري فــي 
المــادة رقــم 240 مــن قانــون العقوبــات المصــري علــى أنّ  » كل مــن أحــدث بغيــره جرحًــا أو ضربـًـا نشــأ عنــه 
قطــع أو انفصــال عضــو فقــد منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البصــر أو فقــد إحــدى العينيــن أو نشــأ عنــه عاهــة مســتديمة 
يســتحيل برؤهــا يعاقــب بالســجن مــن ثــاث ســنين إلــى خمــس ســنين ،أمــا إذا كان الضــرب أو الجــرح صــادرًا 
ــى عشــر ســنين«)10))  ــاث ســنين إل ــن ث ــم بالأشــغال الشــاقة م ــص فيحك عــن ســبق إصــرار أو ترصــد أو ترب
بخــاف أحــكام محكمــة التمييــز القطريــة، التــي لانتفّــق مــع وجهــة المشــرع القطــري وذلــك لأنّــه كان قــد نــص 
ــى  ــل عل ــذا يدل ــتديمة«)10))، وه ــة مس ــره عاه ــدا بغي ــن أحــدث عم ــة« كل م ــى معاقب ــم 307 عل ــادة رق ــي الم ف
ضــرورة توافــر القصــد الجنائــي العــام لقيــام مســؤولية المتهــم عــن جريمــة العاهــة المســتديمة فــي النظــام القانــون 

القطــري.
2. ونــرى أيضــا أنّ الصعوبــات العمليــة فــي إثبــات القصــد الجنائــي العــام فــي جريمــة العاهــة المســتديمة، دفــع 
ــه  ــث أن ــدي.  حي ــى القصــد المتع ــاء عل ــن بن ــة للمتهمي ــة المســؤولية الجنائي ــى إقام ــة إل ــز القطري ــة التميي محكم
كقاعــدة عامــة، تعــدّ مســألة إثبــات القصــد الجنائــي مــن المســائل الصعــب إثباتهــا عمليــا أمــام القضــاة، لأنّ القصــد 
الجنائــي فيهــا ماهــو إلاّ نيــة داخليــة فــي نفــس المتهــم، يصعــب الكشــف عنهــا بأدلــة مباشــرة، بــل يتــمّ التوصّــل 
ــة  ــة.)10)) إلّا أنّ هــذه الصعوب ــق الظــروف المحيطــة بالدعــوى والأمــارات والمظاهــر الخارجي إليهــا عــن طري
ــد مــا إذا كان الفعــل  ــه مــن الصعــب تحدي ــك أن ــم العاهــة المســتديمة، ذل ــزداد حدّتهــا بشــكل واضــح فــي جرائ ت
متجهــا إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، أم أنـّـه مُتجّــه لمجــرد المســاس بســامة جســم المجنــي عليه،بالإضافــة إلــى 

صعوبــة إثبــات اتجــاه إرادة المتهــم لأنْ تكــون هــذه العاهــة علــى ســبيل الــدوام.
 وتعتبــر التفرقــة بيــن إثبــات إرادة المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه، و مســألة إثبــات إرادة إحــداث العاهــة 

105 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1941/1/20، الطعن رقم 1878 لسنة 10.
106 محكمة النقض المصرية ، جلسة بتاريخ 1942/10/19، الطعن رقم 1470 لسنة 12.

107 قانون العقوبات المصري، قانون رقم 58 لسنة 1937. المادة 240.
108 قانون العقوبات القطري، المادة رقم 307، قانون رقم 11 لسنة2004.

109 محكمة التمييز القطرية ، المواد الجنائية ، الطعن رقم 229 لسنة  2010- جلسة بتاريخ 21/ 2011/3.
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المســتديمة أمــرا جوهريا،حيــث أنّ قصــد إحــداث العاهــة المســتديمة يشُــكّل جنايــة العاهــة المســتديمة، بينمــا قصــد 
المســاس بســامة الجســم يشُــكل جنحــة اعتــداء عمــدي علــى ســامة الجســم. كمــا أنّ التفرقــة بيــن إرادة المســاس 
بســامة جســم المجنــي عليــه عــن إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة، قــد تشــكّل فارقــا جوهريــا عنــد قيــام النيابــة 
ــة.  ــن أركان الجريم ــن م ــه رك ــار أن ــى اعتب ــه عل ــي بإثبات ــة ه ــي المُلتزم ــات صــورة القصــد الجنائ ــة بإثب العام
ويكمــن هــذا الفــارق مــن جهــة أنّ إثبــات توافــر إرادة إحــداث العاهــة المســتديمة تعــدّ مســألة أصعــب مــن إثبــات 
إتجــاه إرادة المســاس بســامة جســم المجنــي عليــه لأســباب عــدة، أهمهــا صعوبــة الاســتناد إلــى قرائــن قضائيــة 
ــة  ــوم العاه ــاس و مفه ــوم المس ــن مفه ــديد بي ــارب الش ــرا للتق ــات، نظ ــي الإثب ــا ف ــن كل إرادة ومحله ــف ع تكش

المســتديمة.
ونضــرب المثــال الآتــي للدلالــة علــى ماذكرنــا، هــب أن أحمــد تشــاجر مــع يوســف وقــام بضربــه علــى عينــه، 
وأحدثــت هــذه الضربــة عمــى دائــم فــي عيــن يوســف، هنــا نجــد أن الســلوك فــي هــذه الجريمــة تمثّــل فــي فعــل 
الضــرب، وتمثلّــت النتيجــة فــي المســاس بالعيــن. وهنــا تكمــن صعوبــة إثبــات القصــد الجنائــي فــي جريمــة العاهــة 
المســتديمة، ذلــك أنّــه مــن الصعــب القــول بــأن أحمــد قــد قصــد مــن فعلــه إحــداث العمــى، علــى الرغــم مــن أنّ 
قصــد المســاس بســامة الجســم يعــدّ واضحــا بمُجــرّد تعمّــد الفعــل. وترجــع الصعوبــة مــن وجهــة نظرنــا، إلــى 
أنّ العاهــة المســتديمة ماهــي إلاّ صــورة مــن صــور المســاس الجســيم بســامة الجســم، وهــي بهــذا المعنــى تعــدّ 
متقاربــة بشــكل كبيــر لمعنــى المســاس العــادي بســامة الجســم فــي جنحــة الاعتــداء العمــدي. وعلــى ضــوء مــا 
تقــدم، يطُــرح التسّــاؤل التالــي: كيــف للنيابــة العامــة أن تثبــت بــأنّ أحمــد قــد قصــد إحــداث مســاس جســيم بســامة 
ــن القصــد  ــل ع ــل الضــرب لايدلّ ــث أنّ فع ــمه؟ حي ــادي بســامة جس ــاس الع ــرد المس ــم يقصــد مج يوســف، ول
الحقيقــي للمتهــم مــن وراء الاعتــداء. عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ الأحــكام الجنائيــة لاتصــدر إلاّ بنــاء علــى الجــزم 
ــه الشــك بســبب عــدم  ــج عقيدت ــد تخُال ــي ق ــإنّ القاضــي الجنائ ــي، ف ــال. وبالتال ــى الشــك والاحتم ــن، لا عل واليقي
تمكّــن النيابــة العامــة مــن إثبــات توافــر هــذه الإرادة بشــكل كافٍ، وهــو الأمــر الــذي ســيدفع بالقضــاء إلــى تبرئــة 

المتهميــن مــن هــذه الجرائــم، كلمّــا صعــب إثبــات توافــر القصــد العــام فيهــا.
ــي  ــرت جريمــة العاهــة المســتديمة، جريمــة ذات قصــد جنائ ــة اعتب ــب التشــريعات العربي ــك، نجــد أنّ أغل  ولذل
متعــدي، حيــث يكفــي لمعاقبــة المتهــم علــى هــذه الجريمــة إثبــات توافــر قصــد المســاس العــادي بســامة الجســم، 
دون الحاجــة إلــى إثبــات توافــر القصــد الجنائــي العــام المتجــه إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة لصعوبــة إثبــات 
ــأنّ هــذا الضــرب مــن القصــور التشــريعي مــردّه  ــح ب ــه بالإمــكان الترجي ــدّم، فإنّ ــى مــا تق ــة إل ــك. و بالإضاف ذل

المشــرّع وليــس القضــاء، لاشــتراطه القصــد الجنائــي العــام لهــذه الجريمــة.
رابعاً: المشكلات القانونية وراء اتجاه محكمة التمييز القطرية لتبني صورة القصد الجنائي المتعدي

أخيــرا، و بغــضّ النظــر عــن الأســباب التــي دفعــت الأحــكام القضائيــة بتبنــي صــورة القصــد الجنائــي المتعــدي 
ــا نــرى بأنهّــا تتعــارض مــع نــص المــادة  لجريمــة العاهــة المســتديمة، بــدل صــورة القصــد الجنائــي العــام، فإننّ
رقــم 307 مــن قانــون العقوبــات القطري،الــذي نــصّ صراحــة علــى اعتبــار جريمــة العاهــة المســتديمة جريمــة 
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ذات قصــد جنائــي عــام. إنّ المتفــق عليــه فقهــا وقضــاءً، أنــه لايجــوز للقاضــي تجــاوز حــدود التفســير القضائــي، 
وذلــك بتغييــر ركــن الجريمــة مــن القصــد العــام إلــى القصــد المتعــدي. ذلــك بــأن هــذا التجــاوز يشــكل مخالفــة 
دســتورية لمبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات، الــذي يشــترط التــزام القاضــي بحــدود النــص وعــدم تجــاوز 

مفرداتــه، بغــضّ النظــر عــن الدافــع الــذي حــثَّ القاضــي للأخــذ بهــذا الحكــم.
ــا  ــة يســتحقّ مرتكبه ــدّ جريم ــات مناطــه الأساســي، هــو أنّ الفعــل لايع ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف إنّ مب
توقيــع العقــاب عليــه إلاّ إذا كان هنــاك نــص قانونــي مكتــوب : 1- ســابق علــى ارتــكاب الفعــل. 2-حــدّد الفعــل 
الإجرامــي بشــكل واضــح ودقيــق. 3-حــدّد العقوبــة المقــررة لمرتكــب هــذا الفعــل. وهــذا مفــاده، بأنــه فــي حــال 
تعــذّر توافــر هــذا النــص فــي القانــون، فإنــه لايجــوز معاقبــة المتهــم جنائيــا، ويعــدّ فعلــه مباحــا. وهــو الأمــر الــذي 
نــصّ عليــه صراحــة الدســتور القطــري فــي المــادة أربعيــن »لاجريمــة ولاعقوبــة إلا بقانــون...«)11))، وهــذا يــدل 

علــى الأهميــة الكبــرى لهــذا المبــدأ فــي مســائل تحديــد الجرائــم والعقوبــات.
ــي للنصــوص  ــات، هــو وضــع حــدود للتفســير القضائ ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف ــج مب أن مــن أهــم نتائ
الجنائيــة، ذلــك أنّ التفســير  الــذي يجريــه القاضــي علــى النــص القانونــي المكتــوب قــد يشــذ عــن هدفــه الحقيقــي، 
ســواء بخلــق نصــوص تجريميــة لــم ينــص عليهــا المشــرع ابتــداء، أو ســواء بإضافــة أو تعديــل أركان الجريمــة 
أو ظروفهــا المشــددة أو المخففــة. وهــذا الأمــر فــي اعتقادنــا، ماهــو إلا تعــارض حقيقــي مــع مبــدأ الشــرعية فــي 
الجرائــم والعقوبــات. لــكل ذلــك، يجــب أن تكــون القاعــدة التــي تحكــم تفســير نصــوص الجنائيــة، هــي أنّ التفســير 
القضائــي يجــب أن يكشــف عــن إرادة المشــرع، وعــدم الأخــذ بمعيــار واحــد للتفســير ، ســواء مــن خــال انتهــاج 
طريقــة التفســير الضيــق بمفردهــا، أو مــن خــال تبنــي طريقــة التفســير الواســع دون ســواها. إنّ التفســير الــذي 
ــاره  ــات، لأنّ آث ــم والعقوب ــي الجرائ ــدأ الشــرعية ف ــف مب ــه يخال ــا بأن ــا عندن ــي لزامً ــف إرادة المشــرع، يعن يخال

المترتبــة عليــه تقتضــي تجريــم أفعــال لــم يقصــد المشــرع تجريمهــا.

110 الدستور القطري الصادر لعام 2004، المادة رقم 40.
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الخاتمة 
إنّ أحــكام محكمــة التمييــز لهــا منزلــة هامــة باعتبارهــا المحكمــة التــي تتولــى تفســير نصــوص القانــون، ومراقبــة 
ــة أحــكام  ــا لبقي ــة، خِلاف ــوة قانوني ــا- يعطــي لأحكامهــا ق ــي اعتقادن ــه مــن عدمــه. وهــذا الأمــر – ف صحــة تطبيق
ــة  ــة وظيف ــي أي دول ــز ف ــة التميي ــا محكم ــارس معه ــذه الأحــكام لايصــحّ أن تم ــم الأخــرى.)11)) إلّا أنّ ه المحاك
المشــرّع، ســواء كان ذلــك مــن خــال اســتحداث نصــوص قانونيــة، أو إدخــال بعــض التعديــات علــى نصــوص 
ــي  ــدّ مــن أحــد أهــم الوســائل الت ــا المحــدود ســلفا. إنّ هــذا الحظــر يع ــا عــن نطاقه ــد به ــك يحي ــون، لأنّ ذل القان
ــدأ  ــق مب ــي لتطبي ــن الحقيق ــه الضام ــى كون ــن الســلطات، عــاوة عل ــدأ الفصــل بي ــي لمب ــق الحقيق ــن التطبي تضم
الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات مــن خــال حصــر مســألة التجريــم والعقــاب فــي شــخص المشــرع دون سِــواه.  
إنّ أحــكام محكمــة التمييــز التــي تفسّــر نصــوص القانــون لاتعتبــر مصــدرا رســميا مــن مصــادر القانــون، خلافــا 
ــه مــن  ــه، فإن ــع المــدراس الأنجلوسكســونية. وعلي ــة التــي تتب ــه فــي بعــض الأنظمــة القانوني ــمّ الســير علي لمــا يت
ــا بشــكل مطــرد،  ــي تصــدر عنه ــة الت ــادىء القانوني ــة المب ــز بمراجع ــة التميي ــوم محكم ــكان أن تق الضــرورة بم

للتأكــد مــن أن هــذه المبــادىء تتماشــى مــع نصــوص القانــون الحاليــة.
إلاّ أنّ مهمــة مراجعــة مبــادئ محكمــة التمييــز، ليســت مقصــورة علــى القضــاة فــي محكمــة فقــط، بــل إنهّــا تتعدّاهــا 
لتشــمل طائفــة الباحثيــن القانونييــن، لأنهّــم يشُــكّلون بحــقٍّ عضــدًا و ســندًا حقيقيًّــا للقضــاة فــي هــذه المهمــات. إنّ 
ــت إليهــا الأبحــاث  ــي توصّل ــف المُخرجــات الت ــد لمُختل ــق مــن خــال هــذا الاســتثمار الجيّ وجــه الاســتفادة يتحقّ
ــة  ــة. لأنّ الغاي ــادىء قانوني ــه مــن مب ــز وماتضمنت ــاول مراجعــة أحــكام محكمــة التميي ــي تحُ ــة الجــادة الت القانوني
المنشــودة مــن خــال هــذه التوصيــات والملاحظــات ليســت الإســاءة لجهــد محكمــة التمييــز القطريــة أو الانتقــاص 
منهــم، بقــدر ماهــي مســاهمات مــن أجــل البنــاء لنظــام قانونــي فاعــل ومتطــور، أساســه التماســك وغاياتــه تحقيــق 
مفهــوم العدالــة. فالتفســير الفقهــي لــه نفــس الــدور الأساســي الــذي تقــوم بــه محكمــة التمييــز، وعلينــا كباحثيــن أن 
نمــدّ يــد العــون لقضــاء التمييــز الســامي لبيــان أوجــه النقــد فــي بعــض المبــادىء التــي صــدرت منهــا عــن طريــق 
التوصيــات القانونيــة التــي نــرى بضــرورة الأخــذ بهــا ليســتقيم المبــدأ مــع القانــون، وبهــذا نكــون قــد ســاهمنا فــي 
تعزيــز المبــادئ الدســتورية الهامــة، مثــل مبــدأ الشــرعية فــي الجرائــم والعقوبــات. وتأسيســا علــى مــا ســبق، فإننــا 
نــرى مــن هــذا البحــث أن اتجــاه محكمــة التمييــز القطريــة جديــر بالعــدول عنــه، وهــذا العــدول يجــب أن يكــون 
مقترنــا بتعديــات تشــريعية تشــمل نصــوص التجريــم والعقــاب، بشــكل يعطــي القاضــي أوجــه متنوعــة لجريمــة 
ــة المتهــم  ــى الواقعــة المــراد إدان ــون عل ــح للقان ــق الصحي ــذي يضمــن التطبي العاهــة المســتديمة، وهــو الأمــر ال

عليهــا. 
إنّ مشــكلة التعــارض بيــن أحــكام محكمــة التمييــز و المشــرع القطــري مردّهــا الرئيــس - فيمــا نــرى - القصــور 

111 انظــر فــي ذلــك، بحــث مقــدم مــن الدكتــور محمــد بــن عبــد العزيــز الخليفــي، الوظيفــة القانونيــة للشــيك مــن خــال التعليــق علــى حكــم محكمــة 
التمييــز فــي الطعــن رقــم 162 لســنة 2010 مدنــي. المجلــة القانونيــة والقضائيــة الصــادرة عــن وزارة العــدل، العــدد الثانــي، الســنة التاســعة، ديســمبر 

.2015
مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 40



التشــريعي الموجــود فــي نصــوص قانــون العقوبــات القطــري. فهنــاك حاجــة ماســة إلــى تدخــل تشــريعي يضمــن 
تعديــات جوهريــة علــى جريمــة العاهــة المســتديمة  ولذلــك نوصــي المشــرع القطــري بضــرورة الأخــذ 

ــة: بالمقترحــات الآتي
1- ضــرورة ســنّ نــص قانونــي جديــد يعاقــب علــى جريمــة العاهــة المســتديمة، تحــت صــورة القصــد المتعــدي. 
ونحــن نقتــرح هــذه الصياغــة التــي تتقــارب مــع صياغــة المشــرع الكويتــي: » يعاقــب بالحبــس مــدة لاتجــاوز 
ســبع ســنوات كل مــن اعتــدى علــى ســامة جســم غيــره وأفضــى الاعتــداء إلــى حــدوث عاهــة مســتديمة.« فلقــد 
ذكرنــا مســبقا، بــأنّ مــن الأســباب التــي دفعــت القضــاء إلــى تطبيــق صــورة القصــد المتعــدي علــى جرائــم العاهــة 
المســتديمة، هــو صعوبــة إثبــات توافــر القصــد العــام بحــق المتهــم مــن قبــل النيابــة العامــة. فالنيابــة العامــة مقيــدة 
وفقــا لنصــوص قانــون العقوبــات الحاليــة، بإحالــة المتهــم إلــى المحكمــة بنــاء علــى أركان الجريمــة المنصــوص 
ــرح،  ــص المقت ــذا الن ــا له ــام. ووفق ــي ع ــة ذات قصــد جنائ ــر الجريم ــي تعتب ــم 307، والت ــادة رق ــي الم ــا ف عليه
تكــون صــورة القصــد الجنائــي، هــي صــورة القصــد المتعــدي وليســت صــورة القصــد العــام. وفــي هــذا الصــدد 
يكــون علــى النيابــة - إلــى جانــب إثبــات اركان الجريمــة الأخــرى-  عــبء إثبــات توافــر القصــد الجنائــي المتجــه 
ــة  ــق النياب ــى عات ــا مــن عل ــذي ســيزيل حمــا ثقي ــط، وهــو الأمــر ال ــه فق ــي علي للمســاس بســامة جســم المجن
العامــة عنــد مطالبتهــا بمعاقبــة المتهــم علــى الجريمــة، بــل إنــه ســيضمن للقضــاء فــي هــذه الحالــة، صــدور أحــكام 

مبنيــة علــى الجــزم واليقيــن، لا علــى الشــك والاحتمــال بحــق توافــر الركــن المعنــوي للمتهــم.
 2- كمــا نوصــي المشــرع بضــرورة الإبقــاء علــى النــص الحالــي، الــذي يعتبــر جريمــة العاهــة المســتديمة جريمة 
ــى الواقعــة التــي تتضــح معالمهــا  ــك لتمكيــن القاضــي مــن تطبيــق هــذا النــص عل ذات قصــد جنائــي عــام، وذل
ــا ارتــكاب جريمــة العاهــة المســتديمة. وفــي حــال قيــام النيابــة العامــة بإحالــة  بشــكل جلــي، إذا قصــد المتهــم حقً
المتهــم علــى جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت نــص المــادة 307 الحالــي، فإنــه يمكــن للمحكمــة تعديــل  الوصــف 
والقيــد بشــكل يتفــق مــع الواقــع إنْ تبيّــن لهــا مــن أوراق القضيــة بــأنّ المتهــم قــد قصــد المســاس بســامة جســم 
المجنــي عليــه فقــط. ولقــد قامــت العديــد مــن التشــريعات بهــذه التفرقــة، وذلــك بإيرادهــا لنصيــن مختلفيــن، يعاقــب 
كل واحــد منهمــا علــى جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت صــورة قصــد جنائــي مســتقل بذاتــه عــن الآخــر، كمــا 
ــة  ــات الاتحــادي عقوب ــون العقوب ــم 337 مــن قان ــذي خصّــص فــي المــادة رق ــي، ال هــو حــال المشــرع الامارات
لجريمــة العاهــة المســتديمة إن كانــت مقترنــة بقصــد جنائــي عــام تصــل فيــه مــدة الحبــس، لمــدة لاتزيــد علــى ســبع 
ســنوات)11))، بينمــا خصــص فــي المــادة رقــم 338 مــن نفــس القانــون عقوبــة إحــداث العاهــة المســتديمة إن كانــت 
مقترنــة بقصــد جنائــي متعــدي، يصــل فيــه الحبــس لمــدة لاتزيــد علــى خمــس ســنوات.)11)) لذلــك، فــإن توافــرت 
صورتــان لجريمــة العاهــة المســتديمة؛ واحــدة ضمــن صــورة القصــد العــام، والأخــرى ضمــن صــورة القصــد 
ــد تكييفهــم  ــر عن ــة أكب ــة العامــة والقضــاء، حري ــكلٍّ مــن النياب ــح ل ــإنّ هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يتي المتعــدي، ف

112 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإماارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 337.

113 قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لدولة الإماارات العربية المتحدة، القانون رقم 3 لسنة 1987، المادة 338.
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ــة تجــرّم فعــل إحــداث العاهــة المســتديمة. ــر عــدّة نصــوص قانوني ــك لتواف للواقعــة المعروضــة أمامهــم، وذل
ــة  ــة العاه ــة جريم ــن عقوب ــة بي ــا نوصــي المشــرع القطــري بضــرورة التفرق ــرح الســابق، فأنن ــة للمقت 3- تكمل
ــة جريمــة العاهــة المســتديمة تحــت صــورة القصــد العــام،  المســتديمة تحــت صــورة القصــد المتعــدي، و عقوب
وذلــك بالنــصّ علــى عقوبــة أشــدّ للمتهــم الــذي ثبــت ارتكابــه للجريمــة فــي صــورة القصــد العــام لاتجــاه إرادتــه 
إلــى إحــداث العاهــة المســتديمة، وهــو مايكشــف عــن وجــود نيــة شــريرة لــدى هــذا المتهــم، مُقارنــة بالمتهــم الــذي 
يعتــدي علــى غيــره بقصــد المســاس بســامة الجســم، إلاّ أنّ هــذا الاعتــداء يفضــي عــن غيــر قصــد إلــى إحــداث 

عاهــة مســتديمة.
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 التعاون كالتزام تعاقدي، تطبيقات من القانون المدني القطري

دراسة قانونية تحليلية
الأستاذة الدكتورة نسرين محاسنة

أستاذة القانون المدني
 كلية القانون - جامعة قطر

الملخص
ــام أحــد أطــراف العقــد بعمــل أو  يأخــذ الالتــزام بالتعــاون فــي العقــود صورتيــن؛ فهــو إمــا أن يتمثــل فــي أنّ قي
ــد  ــاون أح ــة، أو أنّ تع ــد المقاول ــي عق ــال ف ــو الح ــا ه ــه، كم ــاء بالتزام ــن الوف ــن الطــرف الآخــر م ــاع يمُكّ امتن
ــة  ــي الكفال ــال ف ــو الح ــا ه ــه، كم ــاء حقوق ــر اقتض ــرف الآخ ــوّل الط ــذي يخ ــو ال ــر ه ــع الآخ ــد م ــراف العق أط
ــن صــورا  ــا تضّم ــاون، وإنم ــزام بالتع ــا للالت ــرا صريح ــون القطــري ذك ــن القان ــار. لا يتضم ــة والايج والحوال
وتطبيقــات، واخترنــا منهــا التــزام رب العمــل بالتعــاون مــع المقــاول، والتــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر، 
وأخيــرا التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل أو المحــال لــه. قــد يكــون الالتــزام بالتعــاون التزامــا بتحقيــق نتيجــة 
ــدأ حســن  ــزام بالتعــاون بمب ــط الالت ــا يرتب ــزام، كم ــم التشــريعي لهــذا الالت ــة التنظي ــة حســب طريق ــذل عناي أو بب
النيــة ويعتبــر جــزء منــه، ولكنــه يختلــف عنــه مــن عــدّة نواحــي. انتهــت الدراســة إلــى ضــرورة إجــراء بعــض 
التعديــات التشــريعية علــى النصــوص القانونيــة التــي تتضمــن تطبيقــات للالتــزام بالتعــاون، بحيــث يتــم إبــراز 
طبيعــة الالتــزام، وكذلــك النــص علــى أن التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر التزامــا عامــا لا يقتصــر علــى 

وضــع التركيبــات فــي المأجــور.  

الكلمات المفتاحية:
التعاون، بذل عناية، تحقيق نتيجة، عقد المقاولة، الايجار، الكفالة، الحوالة. 
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Abstract
The principle of cooperation in contracts can take the form of one party’s action or 
lack of action which enables the other party to fulfill his or her obligation(s), as in the 
case of sub-contracts. On the other hand, it can consist of one party collaborating in 
order to enable the other party to enjoy his or her rights, as in the case of lease, Hawa-
la, and sponsorship agreements. The Qatari civil code does not include explicit provi-
sions on cooperation as a contractual obligation. However, as will be discussed in this 
paper, there are various provisions in the Qatari law which include implicit references 
to this concept including the ones dealing with the obligation of the employer towards 
the contractor, the lessor towards the lessee, and the creditor towards the guarantor. 
The obligation of cooperation may consist of an engagement to achieve an outcome 
or provide a service, depending on the laws regulating the agreement. Similarly, the 
obligation of cooperation is intertwined with the principle of Bona Fide, though they 
remain different in many respects. Finally, the paper concludes with key recommenda-
tions such as the necessity to include explicit provisions on the principle of coopera-
tion, and the need to specify that the obligation of cooperation in the case of the lessor 
is not limited to providing basic amenities.

Key Words:
Cooperation, Hawala, sponsorship agreements, sub-contracts, Lease.
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مقدمة
لــم تتضمــن القوانيــن العربيــة عمومــا ومنهــا القانــون القطــري علــى وجــه الخصــوص نصّــا خاصــا يتعامــل مــع 
الالتــزام بالتعــاون فــي العقــود بيــن أطــراف العقــد، وبالتالــي لا يعتبــر هــذا الالتــزام مبــدأ عامــا كمبــدأ حســن النيــة، 
ــا  ــم يســمّها التزام ــزام وإن ل ــة تعكــس هــذا الالت ــات مختلف ــد تضّمــن تطبيق ــي القطــري ق ــون المدن ــى أنّ القان عل

بالتعــاون، ولكــن تماشــيا مــع التوجهــات العالميــة يمكــن إطــاق هــذه التســمية عليهــا.
تنبــع أهميــة هــذا الالتــزام مــن كونــه مكنــة ضروريــة لتمكيــن طــرف العقــد الآخــر مــن تنفيــذ التزامــه أو اقتضــاء 
حقــه، كمــا أنـّـه التــزام عــام يوّســع مــن نطــاق الالتزامــات العقديــة ويوفــر الائتمــان فــي التعامــل. ولقــد تنــاول الفقــه 
العربــي هــذا الالتــزام فــي بعــض الدراســات المتخصصــة)))، علــى أنّ معظــم الفقــه قــد تطــرق للالتــزام بالتعــاون 
ــذا  ــاء ه ــاث، فج ــات والأبح ــن الدراس ــد م ــذي حظــي بالعدي ــة ال ــن الني ــدأ حس ــي موضــوع مب ــن البحــث ف ضم
البحــث ليقــدّم نبــذة عــن هــذا الالتــزام، ولقــد تــم اختيــار بعــض الصــور والتطبيقــات مــن القانــون المدنــي القطــري. 
ولا يعنــي هــذا أبــدا قصــر التطبيقــات علــى تلــك المختــارة فــي هــذا البحــث، وإنمــا جــاءت هــذه التطبيقــات علــى 
ســبيل المثــال، وبمزيــد مــن البحــث فــي نصــوص القانــون المدنــي ســتظهر بالتأكيــد العديــد مــن التطبيقــات، لا 
بــل إنّ عقــد التأميــن قائــم وبشــكل كبيــر علــى التعــاون بيــن أطرافــه، فالإفصــاح والالتــزام بالإخطــار وغيرهــا 
تمثّــل هــذا الالتــزام فــي أوضــح صــوره، علــى أن البحــث فــي عقــد التأميــن لــه خصوصيــة تخــرج عــن نطــاق 
هــذه الدراســة. ومــن الجديــر بالذكــر بأنـّـه لــم يتــم العثــور علــى قــرارات قضائيــة صــادرة عــن المحاكــم القطريــة 
وتتعلــق بتطبيقــات النصــوص التــي تــم التطــرّق لهــا فــي هــذا البحــث والتــي تبــرز خصوصيــة الالتــزام بالتعــاون.
كمــا أنّ هــذا البحــث لا يهــدف أبــدا الــى التوسّــع فــي شــرح أحــكام القانــون المدنــي المتعلقــة بالنصــوص المختــارة، 
ــزام بالتعــاون  ــراز فكــرة الالت ــى إب ــدر مــا يهــدف إل ــزم بهــذا الخصــوص، بق ــه العربــي كل مــا يل ــدّم الفق ــد ق فلق

الموجــودة بيــن ثنايــا هــذه المــواد القانونيــة وتقييمهــا. 
وتنطلــق مشــكلة البحــث الأساســية مــن الســؤال التالــي: مــا هــي أحكام الالتــزام بالتعــاون فــي التطبيقات التشــريعية 
المختــارة الموجــودة فــي القانــون المدنــي القطــري؟ ويتفــرّع عــن هــذا الســؤال الأســئلة الفرعيــة التاليــة: مــا هــو 
مفهــوم الالتــزام بالتعــاون بشــكل عــام، وهــل يختلــف عــن مبــدأ حســن النيــة ومــا علاقتــه بــه، وكذلــك فهــل هــو 
التــزام محــدد المضمــون أم عــام؟  ومــن ثــم مــا طبيعــة هــذا الالتــزام، فهــل هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة أم بــذل 

عنايــة، ومــن ناحيــة أخــرى هــل يجــوز التعاقــد خلافــا للنصــوص التــي تتضمــن التزامــا بالتعــاون؟ 
يســتخدم هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وهــو ومــع أنــه يشــير بشــكل طفيــف لبعــض النمــاذج الدوليــة 

فهــو لا يهــدف لأن تكــون الدراســة مقارنــة. 
وعلــى ذلــك يتنــاول هــذا البحــث فــي مبحــث أول مفهــوم الالتــزام بالتعــاون مــن حيــث تعريفــه وعلاقتــه بمبــدأ 
حســن النيــة وأهميتــه. أمــا المبحــث الثانــي فقــد تنــاول فــي ثلاثــة مطالــب تطبيقــات مختلفــة مــن القانــون المدنــي 

1 انظر على سبيل المثال أبو جميل، وفاء حلمي، )1993(، الالتزام بالتعاون في دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة. 
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القطــري تضمنــت التزامــا بالتعــاون وهــي تباعــا؛ التــزام رب العمــل بالتعــاون مــع المقــاول، والتــزام المؤجــر 
بالتعــاون مــع المســتأجر وأخيــرا التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل فــي عقــد الكفالــة ومــع المحــال لــه فــي حوالــة 

الحــق. 

المبحث الأول
مفهوم الالتزام بالتعاون في العقد

يتنــاول هــذا المبحــث فــي ثلاثــة مطالــب التعريــف بالالتــزام بالتعــاون، والتمييــز بيــن الالتــزام بالتعــاون ومبــدأ 
حســن النيــة وأخيــرا المــرور ســريعا علــى أهميــة هــذا الالتــزام فــي العقــود.

المطلب الأول
تعريف الالتزام بالتعاون

يمكــن تعريــف الالتــزام بالتعــاون العقــدي بأنــه قيــام أحــد طرفــي العقــد بعمــل أو امتنــاع، بدونــه لا يمكــن للطــرف 
الآخــر تنفيــذ التزامــه، ممــا يجعلــه متطلبــا ســابقا وضروريــا لوفــاء الطــرف الآخــر بهــذا الالتــزام. وهــو بذلــك 
التــزام مفــروض ضمنــا علــى أطــراف العقــد، ولا يحتــاج لنــص خــاص عليــه فــي بنــوده، فبــدون تعــاون طرفــي 
العقــد، لا مجــال لتنفيــذه، ممــا يعنــي أن ارتضــاء الأطــراف التعاقــد ابتــداء يتطلــب بالضــرورة وضمنــا موافقــة كل 

منهــم علــى التعــاون مــع الآخــر للوصــول إلــى هــدف العقــد.
 ومــن قبيــل الأعمــال الإيجابيــة قيــام المســتورد باســتصدار رخصــة تمكّــن المصــدّر فــي بلــد آخــر مــن إيصــال 
وتســليم البضائــع فــي بلــد المســتورد. ومــن قبيــل الأعمــال الســلبية الالتــزام بعــدم المنافســة بيــن شــركتين بينهمــا 
عقــود خدمــات، وذلــك بعــدم اســتقطاب موظفــي الشــركة الملتزمــة بتقديــم هــذه الخدمــات، إذ أنّ هــذا ســيؤثر علــى 
قدرتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا. كمــا يجــب علــى طــرف العقــد الامتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى قــدرة 
الطــرف الآخــر علــى الوفــاء بالتزاماتــه، ومــن ذلــك مثــا الامتنــاع عــن إغــاق حســابات بنكيــة اعتــاد الطــرف 
الآخــر الوفــاء مــن خلالهــا بــدون توفيــر بديــل، والامتنــاع عــن غلــق المحــال التجاريــة وقــت تســليم البضائــع، 
ممــا يجعــل البائــع غيــر قــادر علــى التســليم. وقــد يأخــذ الالتــزام بالتعــاون صــورة الالتــزام بالتبصيــر والإعــام، 
ومــن ذلــك أن يعطــي المســتورد للمــوّرد معلومــات عــن الشــروط الصحيــة المطلوبــة فــي مــادة معينــة، وكذلــك 
قــد يأخــذ شــكل الإفصــاح عــن بعــض المعلومــات الضروريــة لتنفيــذ التزامــه ومثــال ذلــك خضــوع نشــاطه فــي 

بلــد معيــن لرقابــة جهــة إداريــة معينّــة))). 
كمــا يمكــن أن يظهــر الالتــزام بالتعــاون فــي صــورة أخــرى مفادهــا، أنّ إجــراءً معينــا يجــب اتخــاذه مــن قبِــل أحــد 
أطــراف العقــد، ليتمكّــن الطــرف الآخــر مــن الحصــول علــى هــدف العقــد وموضوعــه، علــى مــا ســيتم عرضــه 

فــي المبحــث الثانــي. 

2 انظــر فــي ذلــك وفــي تفاصيــل أخــرى مرتبطــة محاســنة، نســرين ودوّاس، أميــن، )2017(، شــرح مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة، الجــزء 
الأول، الفصــل الخامــس« مضمــون العقــد، حقــوق الغيــر والشــروط«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )649-648(.
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وقــد يتعلــق الالتــزام بالتعــاون بأحــد أطــراف العقــد، وقــد يكــون التزامــا مشــتركا، وذلــك بحســب طبيعــة العلاقــة 
ــزم  ــي هــذا البحــث، حــدد المشــرّع القطــري مــن هــو الطــرف المل ــا ف ــات المشــار إليه ــي التطبيق ــة، فف التعاقدي
بالتعــاون ومــا هــو مضمــون هــذا التعــاون )رب العمــل فــي عقــد المقاولــة، والمؤجــر فــي عقــد الايجــار والدائــن 
ــس  ــي القطــري لي ــون المدن ــي القان ــاون ف ــزام بالتع ــر أنّ الالت ــر بالذك ــن الجدي ــة(. وم ــة والحوال ــد الكفال ــي عق ف
التزامــا عامــا، وإنمــا يأتــي علــى شــكل تطبيقــات خاصــة وردت فــي عقــود مختلفــة، ولــم يطلــق عليهــا المشــرّع 
القطــري هــذا الاســم ولكــن مضمونهــا يــدور فــي إطــار هــذا المفهــوم، فجــاء تنظيــم التعــاون فــي القانــون المدنــي 
القطــري علــى شــكل التزامــات قانونيــة فرضهــا المشــرع علــى أحــد أطــراف عقــد معيــن، فهــل يعنــي هــذا بأنــه 

لا يجــوز التمســك بالالتــزام بالتعــاون فــي غيــر هــذه الحــالات الحصريــة التــي تناولهــا المشــرع؟ 
ــه لا يمكــن الارتــكان إلــى الالتــزام بالتعــاون بهــذا  فــي الاجتهــاد للإجابــة علــى هــذا التســاؤل، يمكــن القــول بأنّ
المســمى فــي غيــر الحــالات المشــار إليهــا صراحــة، علــى أنــه يمكــن دائمــا رد الالتــزام بالتعــاون الــى الالتــزام 

بحســن النيــة.
كمــا يثــور التســاؤل حــول طبيعــة الالتــزام بالتعــاون؛ وهــل هــو التــزام ببــذل عنايــة أم تحقيــق نتيجــة؟ والراجــح 
فقهــا أنــه التــزام ببــذل عنايــة، وذلــك بالرجــوع إلــى أحــكام القضــاء العالمــي والنمــاذج الدوليــة)))، علــى أنّ هــذا 
الاجتهــاد مرتبــط بكــون الالتــزام بالتعــاون منصــوص عليــه كالتــزام عــام وليــس التــزام تفصيلــي يحــدد المشــرع 

مضمونــه بدقــة، علــى مــا ســنرى عنــد بحــث التطبيقــات فــي القانــون المدنــي القطــري.
ــع أحــد  ــث لا شــيء يمن ــس بالضــرورة مــن النظــام العــام، بحي ــزام بالتعــاون لي ــأن الالت ــول ب ــك يمكــن الق وكذل

ــدي.   ــد مــن اســتبعاد بعضــا مــن مظاهــره مــن خــال شــرط عق ــي العق طرف

المطلب الثاني
 التمييز بين الالتزام بالتعاون ومبدأ حسن النية

تنــص جميــع التشــريعات علــى مبــدأ حســن النيــة فــي العقــود، باعتبــاره أحــد اللبنــات الأساســية التــي يقــوم عليهــا 
التعاقــد، ولقــد نــصّ القانــون المدنــي القطــري علــى هــذا المبــدأ كقاعــدة عامــة)))، فلــم يحصــره علــى عقــد معيــن، 
كمــا هــو الحــال بالالتــزام بالتعــاون، وعلــى ذلــك فإنـّـه يمكــن الرجــوع دائمــا والتمســك بمخالفــة مبــدأ حســن النيــة 
ــه ملزمــون  ــى أنّ أطراف ــد عل ــي كل عق ــد ودونمــا حاجــة لأن ينــص المشــرّع ف ــوع العق بصــرف النظــر عــن ن

بمراعــاة حســن النيــة فــي التعاقــد. 
ويمكــن القــول بــأنّ مبــدأ حســن النيــة هــو المظلــة الكبــرى التــي ينضــوي تحتهــا الالتــزام بالتعــاون، ويتقاطــع مبــدأ 
حســن النيــة مــع الالتــزام بالتعــاون فــي أنّ كلاهمــا عــام ومــرن ولــكل منهمــا وجهيــن أحدهمــا ســلبي والآخــر 
3 Vogenauer, Stefan & Kleinheisterkamp, Jan (eds.), (2016), Commentary on the UNIDROIT Principles of Inter-
national Commercial Contracts (Picc) (Oxford: Oxford University Press) at p 624.
4 تنــص المــادة 172 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى »1- يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة. 
2- ولا يقتصــر العقــد علــى إلــزام المتعاقــد بمــا ورد فيــه، ولكــن يتنــاول أيضــاً مــا هــو مــن مســتلزماته، وفقــاً للقانــون والعــرف والعدالــة بحســب طبيعــة 

الالتزام.”
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إيجابــي، فتمامــا كمــا هــو الحــال فــي الالتــزام بالتعــاون، يجــب علــى كل طــرف فــي العقــد القيــام بــكل مــا يمليــه 
عليــه حســن النيــة ويمتنــع عــن كل مــا يتعــارض مــع هــذا المبــدأ. 

 ولكن وبالرغم من ذلك تظل هناك فروق جوهرية بين الالتزامين نجملها فيما يلي: 
أولا: يعتبــر مبــدأ حســن النيــة كلّ والالتــزام بالتعــاون جــزء مــن هــذا الــكل، ممــا يعنــي أنّ كلّ خــرق للالتــزام 
بالتعــاون يعنــي خرقــا لحســن النيــة، وليــس كل خــرق لحســن النيــة يعنــي خرقــا للالتــزام بالتعــاون. ولتوضيــح 
ذلــك نعــود إلــى تعريــف الالتــزام بالتعــاون الــذي ورد فــي المطلــب الأول، فهــو مرتبــط بتســهيل تنفيــذ التــزام أحــد 
أطــراف العقــد لالتزاماتــه، وبــدون اتخــاذ إجــراء مــن الطــرف الآخــر لا يمكنــه ذلــك، بينمــا يتســع نطــاق مبــدأ 
حســن النيــة لأكثــر مــن مجــرد تســهيل وتمكيــن الطــرف الآخــر مــن تنفيــذ التزامــه، فمبــدأ حســن النيــة أوســع مــن 

الالتــزام بالتعــاون. 
ثانيــا: لا ينتــج عــن مبــدأ حســن النيــة التزامــات فرعيــة يســميها المشــرّع فــي عقــود معينــة، فهــو التــزام عــام 
ينطبــق علــى جميــع العقــود. بينمــا ينتــج عــن الالتــزام بالتعــاون التزامــات أكثــر تحديــدا وخاصــة بعقــود معينــة، 
علــى مــا ســنرى فــي التطبيقــات التشــريعية. ومــن ذلــك الالتــزام باســتصدار رخصــة والالتــزام بتســليم وثائــق 

معينــة))). 
ثالثــا: إنّ الالتــزام بحســن النيــة فــي العقــود هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة دائمــا، ولا يقُبــل عــذرا مــن أحــد أطــراف 
العقــد بأنــه قــد بــذل مــا اســتطاع ولــم يفلــح)))، بينمــا يعتبــر الالتــزام  بالتعــاون مــن حيــث المبــدأ العــام التــزام ببــذل 
ــة منبثقــة عنــه أمكــن اعتبــاره فــي بعــض الحــالات التزامــا  عنايــة، ولكــن إذا مــا حــدد المشــرّع التزامــات معينّ

بتحقيــق نتيجــة . 
ولعلنــا نتنــاول فــي عجالــة جــدوى هــذا التقســيم فــي ضــوء الاتجاهــات الحديثــة لطبيعــة الالتــزام، وتطبيــق ذلــك 
علــى الالتــزام بالتعــاون. فقــد جــرى تصنيــف طبيعــة الالتزامــات إلــى عــدّة أنــواع؛ الأول هــو الالتــزام التقليــدي 
ببــذل عنايــة، وهنــا يجــب إثبــات الخطــأ فــي جانــب المديــن لتقــوم مســؤوليته، كمــا يمكــن الحديــث عــن التــزام 
ببــذل عنايــة مشــدد، وذلــك عندمــا تؤخــذ الظــروف المعنويــة للمديــن بعيــن الاعتبــار كالتعمــد والغــش والتدليــس، 
فيصبــح إثبــات الخطــأ أكثــر ســهولة. أمــا التصنيــف الآخــر، فيتعلــق بالالتــزام بتحقيــق نتيجــة، وهــذا قــد يكــون 
التزامــا تقليديــا، بحيــث تقــوم مســؤولية المديــن باســتثناء حالــة إثبــات الســبب الأجنبــي، ومــن الممكــن الحديــث 
أيضــا عــن التــزام بتحقيــق نتيجــة مخفــف، بحيــث يسُــمح للمديــن نفــي الخطــأ، وفــي هــذه الحالــة يتســاوى الأثــر 
القانونــي مــع حالــة الالتــزام ببــذل العنايــة التقليــدي. وأخيــرا يوجــد التــزام بالضمــان، وهــو درجــة متقدمــة مــن 

5 في ذلك ولمزيد من التفاصيل والربط مع النماذج الدولية حول العلاقة بين مبدأ حسن النية والالتزام بالتعاون انظر 
Mahasneh, Nisreen, (2017) “THE OBLIGATION TO COOPERATE BETWEEN THE PARTIES OF THE CONTRACT. THE 
APPROACHES OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAWS’, paper presented in LAW STUDIES 17 Interdisciplinary 
Conference on Law and Legal Studies, Turkey.”
6 حميدانــي، محمــد، )2019(، “ مبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة التفــاوض، وفقــا لأحــكام الأمــر 131-2016 المعــدّل للقانــون المدنــي الفرنســي«، 

حوليــات جامعــة قالمــة للعلــوم الاجتماعيــة، الجزائــر، العــدد )26(، ص 306.
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درجــات الالتــزام بتحقيــق نتيجــة، حيــث يظــل المديــن مســؤولا ولــو أثبــت الســبب الأجنبــي، كمــا هــو الحــال فــي 
الالتــزام بدفــع مبلــغ مــن النقــود))).

فهــل يمكــن ان يتــدرج الالتــزام بالتعــاون مــن بــذل العنايــة التقليــدي الــى بــذل العنايــة المشــددة؟ يمكــن الاجتهــاد 
بالقــول هنــا بــأنّ قيــام أحــد أطــراف العقــد بــأي مــن الأفعــال الســابق الإشــارة إليهــا باعتبارهــا أمثلــة علــى عــدم 
الالتــزام بالتعــاون عــن قصــد، أو اســتخدام حيــل أو وثائــق مــزورة متعلقــة بمضمــون الالتــزام بالتعــاون يســتحق 
رفــع التــزام هــذا الطــرف ليكــون بــذل عنايــة مشــددة، علــى أن القانــون المدنــي القطــري لا يعــرف هــذا التمييــز 
ولا التــدرج فــي بــذل العنايــة، وبالتالــي يثــور التســاؤل حــول الأثــر القانونــي المترتــب علــى القــول بــأنّ التــزام 
أحــد أطــراف العقــد بالتعــاون هــو بــذل عنايــة مشــددة، وهــل يجــوز للقاضــي أن يحكــم بمبلــغ تعويــض أكبــر؟ مــن 
الصعــب الوصــول لهكــذا نتيجــة فــي ظــل غيــاب النــص التشــريعي، ولكــن يمكــن القــول بــأنّ نطــاق التعويــض 
مــن الممكــن أنّ يتســع ليشــمل الضــرر غيــر المتوقــع، باعتبــار هــذه الحالــة تشــكّل غشــا أو خطــأ جســيما، وفقــا 

لمــا هــو وارد فــي نــص المــادة 3/263 مدنــي قطــري))).  
ــة بشــكل مطلــق، فالالتــزام  ــه مــن الصعــب فصــل الالتــزام بتحقيــق نتيجــة عــن الالتــزام ببــذل عناي ــك فإنّ وكذل
الواحــد قــد يتضمــن فــي طياّتــه نوعــي الالتــزام، فيكــون فــي أحــد جزئياتــه التزامــا بتحقيــق نتيجــة وفــي جزئيــة 
ــى  ــق نتيجــة))). وهــذا ينطبــق عل ــزام بتحقي ــاع فهــو دائمــا الت ــزام بالامتن ــا الالت ــة، أمّ ــذل عناي أخــرى التزامــا بب
الالتــزام بالتعــاون، وســنرى عندمــا ننتقــل للتطبيقــات التشــريعية فــي القانــون المدنــي القطــري، أنّ هــذا الالتــزام 
قــد يأخــذ طبيعــة تحقيــق النتيجــة، عندمــا يحــدد المشــرّع بالضبــط نــوع التعــاون المطلــوب، ولا يتركــه عامــا. 

رابعــا: لا يجــوز لأطــراف عقــد مــا أن يتفقــوا علــى عــدم تطبيــق مبــدأ حســن النيــة فيمــا بينهــم، فهــو جــزء مــن 
النظــام العــام ولا يمكــن اســتبعاده باتفاقهــم، علــى أنّ الالتــزام بالتعــاون قابــل للاســتبعاد فــي بعــض عناصــره كمــا 
ســنرى عنــد دراســة التطبيقــات، لأنــه فــي النهايــة يتعلــق بالتزامــات محــددة، مثلهــا مثــل التزامــات تعاقديــة أخــرى 

تخضــع لمبــدأ أنّ العقــد شــريعة المتعاقديــن.  
ــار شــرط  ــغ التعويــض أو اعتب ــادة مبل ــي زي ــة ف ــدأ حســن الني ــة مب ــى مخالف ــي عل ــل الجــزاء المدن خامســا: يتمث
الاعفــاء مــن المســؤولية باطــا، أو إلــزام المتعاقــد بدفــع تعويــض عــن الضــرر غيــر المتوقــع، وذلــك مــن خــال 
ــى وجــود  ــة عل ــة معين ــار قانوني ــون المدنــي ترتــب آث وجــود نصــوص تشــريعية مختلفــة ضمــن نصــوص القان

ــة  ــة تحليلي ــة: دراس ــئوليتين الشــخصية والموضوعي ــن المس ــة بي ــق نتيج ــزام بتحقي ــة والالت ــذل عناي ــزام بب ــد، )2009(، “ الالت ــامة أحم ــدر، أس 7 ب
ــة، جامعــة الإســكندرية، العــدد )2(، الصفحــات  ــة والاقتصادي ــة الحقــوق للبحــوث القانوني ــة كلي ــن الفرنســي والمصــري”، مجل ــة فــي القانوني قضائي
)211-388(. مــن الأمثلــة علــى الالتــزام ببــذل عنايــة مشــددة، التــزام الطبيــب عندمــا يكــون عالــم فــي مجالــه، بينمــا يكــون التــزام الطبيــب العــادي 

ببــذل العنايــة المعتــادة. المرجــع نفســه.
8 تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 263 علــى » ومــع ذلــك إذا كان الالتــزام مصــدره العقــد، فــا يلتــزم المديــن الــذي لــم يرتكــب غشــا أو خطــأ جســيما 

إلاّ بتعويــض الضــرر الــذي كان يمكــن توقعــه عــادة وقــت التعاقــد«. 
9 بــدر، أســامة أحمــد، مرجــع ســابق الصفحــات )211-388(. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك أنّ عــدم التســليم يعتبــر إخــالا بالتــزام بتحقيــق نتيجــة، لأن 

التســليم لــم يحــدث مطلقــا. أمــا إذا حصــل التســليم متأخــرا أو معيبــا، فيمكــن اعتبــار ذلــك إخــالا ببــذل عنايــة. المرجــع نفســه.  
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ســوء نيــة)1)). أمّــا فيمــا يتعلــق بمخالفــة الالتــزام بالتعــاون، فتترتــب عليــه ذات الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة 
أي التزام آخر كطلب التنفيذ العيني والفسخ والتعويض)1)). 

المطلب الثالث
أهمية الالتزام بالتعاون

اهتمــت النمــاذج التشــريعية الدوليــة المعنيــة بالعقــود بالالتــزام بالتعــاون، ونصّــت عليــه باعتبــاره التزامــا عامــا 
مثلــه فــي ذلــك مثــل مبــدأ حســن النيــة، ومــن أبــرز هــذه النمــاذج مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة فــي 
نســختها الأخيــرة 2016 )1))حيــث جــاء فــي المــادة 3/1/5 »يلتــزم كل طــرف بالتعــاون مــع الطــرف الآخــر كلمــا 

كان هــذا التعــاون متوقعــا بشــكل معقــول عنــد تنفيــذ أحــد الأطــراف لالتزاماتــه«.
ويظهــر فــي هــذا النــص أنّ المبــادئ تتعامــل مــع التعــاون باعتبــاره التزامــا مســتقلا عــن الالتــزام بحســن النيــة، 
ــع  ــل م ــا التعام ــر جلي ــا يظه ــادئ)1)). كم ــن المب ــادة 7/1 م ــي الم ــة ف ــدأ حســن الني ــى مب ــص عل ــاء الن ــث ج حي
التعــاون باعتبــاره التــزام ببــذل عنايــة، بدلالــة اســتخدام عبــارة “كلمــا كان هــذا التعــاون متوقعــا بشــكل معقــول” 
ــاء الطــرف  ــي ســبيل تســهيل وف ــد إشــهار إفلاســه، او تعريــض ســمعته للخطــر ف ــب مــن طــرف العق ــا يطل ف

ــزام)1)).  الآخــر بالت
وللالتــزام بالتعــاون أهميــة خاصــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة، لأنهّــا تشــجّع علــى التعاقــد وتعطــي الأطــراف 
نوعــا مــن الأمــان عنــد دخولهــم فــي عقــود مــع أطــراف مــن غيــر جنســياتهم ومــن غيــر بلدانهــم، حيــث تتســع 
التزامــات الأطــراف ولا تقتصــر علــى مجــرد الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد، وكل ذلــك يســهم فــي 

ازدهــار التجــارة الدوليــة.

10  انظــر مثــا نــص المــادة 253 مدنــي قطــري التــي جــاء فيهــا » 1- إذا كان المطلــوب مــن المديــن أن يحافــظ علــى شــيء أو أن يقــوم بإدارتــه، أو 
أن يتوخــى الحيطــة فــي تنفيــذ التزامــه، فإنـّـه يكــون قــد وفــى بالالتــزام إذا بــذل فــي تنفيــذه عنايــة الشــخص العــادي ولــو لــم يتحقــق الغــرض المقصــود. 

هــذا مــا لــم ينــص القانــون أو الاتفــاق علــى غيــر ذلــك. 2- وفــي جميــع الأحــوال يكــون المديــن مســئولاً عمــا يأتيــه مــن غــش أو خطـــأ جســيم.”
انظــر أيضــا المــادة 453 التــي جــاء فيهــا »1-يجــوز للمتعاقديــن باتفــاق خــاص أن يزيــدا فــي ضمــان الاســتحقاق أو أن ينقصــا منـــه، أو أن يســقطا هــذا 
الضمــان. 2- ومــع ذلــك يقــع باطــاً كل شــرط بإنقــاص الضمــان أو إســقاطه، إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء ســبب الاســتحقاق.” والمــادة 461 التــي 
جــاء فيهــا “1- يجـــوز للمتعاقديــن باتفــاق خــاص أن يزيــدا فــي ضمــان العيــب أو أن ينقصــا منــه أو أن يســقطا هــذا الضمــان. 2- ومــع ذلــك يقــع باطــاً 

كل شــرط بإنقــاص الضمــان أو بإســقاطه، إذا كان البائــع قــد تعمــد إخفــاء العيــب فــي المبيــع غشــاً منــه ». 
11 Mahasneh, Nisreen “THE OBLIGATION TO COOPERATE BETWEEN THE PARTIES OF THE CONTRACT.
ــابق مرجع س
12  مبــادئ الينيــدروا هــي مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة المقترحــة فــي العقــود صــادرة عــن معهــد رومــا لتوحيــد القانــون الخــاص، وقــد صــدرت 
النســخة الأولــى مــن المبــادئ عــام 1994، تلاهــا نســخة 2004 ومــن ثــم 2010 وآخــر نســخة هــي عــام 2016.  وتشــمل المبــادئ موضوعــات كثيــرة 
مثــل: انعقــاد العقــد وتفســيره والوفــاء بــه والمقاصــة والإبــراء والحوالــة والتقــادم والتضامــن وغيرهــا مــن موضوعــات قانــون العقــود، وهــذه المبــادئ 
لا تنطبــق إلاّ إذا اختارهــا الأطــراف كقانــون واجــب التطبيــق، وبشــرط ألاّ تتعــارض مــع النظــام العــام فــي الدولــة التــي تطبــق فيهــا. وتهــدف هــذه 
المبــادئ إلــى توحيــد القواعــد القانونيــة الناظمــة للتجــارة الدوليــة، ممــا ينعكــس علــى تشــجيع التجــارة الدوليــة وتنشــيطها. دوّاس، أميــن، )2017(، 
شــرح مبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة )2010(، الجــزء الأول »التعريــف بمبــادئ الينيــدروا لعقــود التجــارة الدوليــة«، منشــورات الحلبــي 

الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )32-15(.
13 تنص المادة 7/1 من مبادئ الينيدروا على » 1( يلتزم كل طرف بأن يتصرف وفقاً لما يقتضيه حسن النية وأمانة التعامل في التجارة

الدولية. 2( لا يجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام أو تقييده.«
14 UNIDROIT, Official Comments on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Rome: 
International Institute for the Unification of Private Law, 2010), at p 150.
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أمــا علــى مســتوى القانــون الوطنــي، فتنبــع أهميــة الالتــزام بالتعــاون مــن فكــرة حمايــة الطــرف المديــن بتنفيــذ 
التــزام، بحيــث لا يعتبــر مخــا بالتزامــه لمجــرد عــدم التنفيــذ، ولــو كان هــذا الالتــزام هــو بتحقيــق نتيجــة، طالمــا 
أن الطــرف الآخــر هــو الســبب بفعلــه أو امتناعــه فــي عــدم التنفيــذ لا بــل إعاقتــه. ويترتــب علــى ذلــك قلــب الأدوار 
ــض  ــو المســؤول عــن التعوي ــون ه ــو المخــلّ ويك ــن ه ــر الدائ ــه، يعتب ــن مخــا بالتزام ــار المدي ــن اعتب ــدلا م فب

ويمكــن مطالبتــه بالتنفيــذ العينــي، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا ســببا لطلــب فســخ العقــد مــن قبِــل المديــن. 
ــا  ــرف وقت ــد ص ــه ق ــاوض، وإذا كان الفق ــة التف ــي مرحل ــاون ف ــزام بالتع ــة الالت ــى أهمي ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
ــي  ــة أو عــدم وجودهــا ف ــول بوجــود التزامــات تعاقدي ــاوض، للق ــة التف ــف مرحل ــي تكيي ــي الماضــي ف ــدا ف وجه
ــي الفرنســي حاســما للأمــر، بحيــث  ــون المدن ــى القان ــر عل ــل الأخي ــد جــاء التعدي ــد)1))، فلق ــل العق ــة مــا قب مرحل
قلّــت أهميــة هــذا النقــاش، إذ قــرر التعديــل وجــوب التقيــد بمبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة مــا قبــل العقــد، عــاوة 
علــى مرحلتــي إبرامــه وتنفيــذه، وبهــذا يصبــح الالتــزام بالتعــاون باعتبــاره متفرّعــا عــن مبــدأ حســن النيــة التزامــا 
قانونيــا ملقــى علــى عاتــق طرفــي العقــد فــي القانــون الفرنســي، ولا يرتبــط بالقــول بوجــود طبيعــة عقديــة لمرحلــة 

المفاوضــات)1)). 
ومــن مظاهــر التعــاون الإيجابيــة أثنــاء مرحلــة التفــاوض، إجــراء الدراســات الفنيــة والاقتصاديــة اللازمــة لتنفيــذ 
المشــاريع، والمواظبــة علــى حضــور الاجتماعــات والتقيــد بالمواعيــد والمــكان وتعييــن الخبــراء والاستشــاريين 
ــا مظاهــر  ــي مناقشــة العــروض. أم ــة ف ــاوض والجدّي ــة التف ــي عملي ــك الاســتمرار ف ــك، وكذل ــزم الأمــر ذل إذا ل
ــدّم  التعــاون الســلبية، فتتمثــل فــي الامتنــاع عــن إجــراء مفاوضــات موازيــة مــع طــرف آخــر وكذلــك عــدم التق
بعــروض ومقترحــات غيــر منطقيــة مبالــغ فيهــا، إضافــة لعــدم الرفــض غيــر المبــرر لمقترحــات الطــرف الآخــر 

بــدون دراســتها بشــكل واف)1)) .
وكذلــك فــا يمكــن إغفــال دور الالتــزام بالتعــاون وســواء فــي العقــود الوطنيــة أو عقــود التجــارة الدوليــة فــي خلــق 
ــة. وتبــرز أهميــة هــذا  بيئــة تعاقديــة منضبطــة، تقــلّ فيهــا الخلافــات والنزاعــات، وتســتمر العقــود وتنفــذ بفعاليّ
الالتــزام فــي العقــود التــي يتطلــب تنفيذهــا زمنــا طويــا كعقــود المقــاولات وعقــود الإيجــار، وقــد يتخــذ الالتــزام 
بالتعــاون صــورة تمكيــن تنفيــذ الطــرف الآخــر لالتزامــه كمــا فــي عقــد المقاولــة، وقــد يتجــاوز ذلــك إلــى تســهيل 
رجــوع أحــد أطــراف العقــد علــى مديــن لــه كمــا فــي عقــد الكفالــة والحوالــة، أو اقتضــاء منفعــة العقــد كمــا فــي 

عقــد الإيجــار، وهــذا هــو موضــوع المبحــث الثانــي.  

ــات، وأنّ أي  ــر أي التزام ــت، ولا يثي ــادي بح ــل م ــاوض عم ــان؛ الأول: أنّ التف ــاوض اتجاه ــة التف ــي لمرحل ــف القانون ــوع التكيي ــازع موض 15 تن
مســؤولية محتملــة أثنــاء التفــاوض مردّهــا المســؤولية التقصيريــة. الثانــي: يقــول هــذا الاتجــاه بوجــود طبيعــة عقديــة لمرحلــة التفــاوض، حيــث يولــد 
بيــن الأطــراف المتفاوضــة عقــدا ضمنيــا، موضوعــه الســير فــي التفــاوض وعــدم إعاقــة تقدمــه، وإنّ أي عمــل أو امتنــاع يصــدر عــن أي مــن طرفــي 
العقــد يؤثــر علــى ســير التفــاوض يعتبــر إخــالا بهــذا العقــد الضمنــي الســابق علــى العقــد المــراد إبرامــه فــي حــال نجحــت المفاوضــات. انظــر نشــمي، 
ــد« رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، الصفحــات  ــة للتعاق ــي للمفاوضــات التمهيدي ــر، )2014(، “النظــام القانون ــى خضي مصطف

  .)48-44(
16 حميداني، محمد، مرجع سابق، الصفحات )305-300(. 

ــزة، )2009( » التزامــات  ــاء، مرجــع ســابق، الصفحــات )25 ومــا بعدهــا(. انظــر أيضــا براهــا، فاي ــل، وف ــو جمي ــك انظــر أب ــل ذل ــي تفاصي 17 ف
ــاد، تلمســان، الصفحــات )132-131(. ــو بكــر بلق ــد«، رســالة ماجســتير، جامعــة أب ــة الســابقة للتعاق ــي المرحل الأطــراف ف
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المبحث الثاني
تطبيقات تشريعية للالتزام بالتعاون

يتنــاول هــذا المبحــث بعضــا مــن التطبيقــات التــي وردت فــي القانــون المدنــي القطــري، والتــي تعكــس التزامــا 
بالتعــاون، بأحــد صورتيــه؛ وهــي إمــا تمكّيــن أحــد أطــراف العقــد مــن الوفــاء بالتزامــه كمــا هــو الحــال فــي عقــد 
المقاولــة، أو تمكيــن أحــد أطــراف العقــد مــن اقتضــاء حقــه أو تحصيــل الهــدف مــن العقــد، كمــا يتجلـّـى ذلــك فــي 

عقــد الإيجــار والكفالــة والحوالــة.
ــتتم  ــا س ــث، وإنم ــذا البح ــي ه ــا ف ــا جميعه ــام لإيراده ــع المق ــات لا يتس ــن التطبيق ــد م ــاك المزي ــك أنّ هن ولا ش
ــزام  ــث مضمــون الالت ــارة مــن حي ــات المخت ــاول هــذه التطبيق ــات. وســيتم تن الإشــارة لبعــض الصــور والتطبيق

ــه. ــاء ب ــى عــدم الوف ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــم الآث ــن ث ــه وم وطبيعت
المطلب الأول

التزام رب العمل بالتعاون مع المقاول
ورد النــص علــى هــذا الالتــزام فــي المــادة 692 مــن القانــون المدنــي القطــري، حيــث جــاء فيهــا » 1- إذا كان 
ــم يقــم بــه فــي الوقــت المناســب، جــاز للمقــاول  ــأداء معيــن ول ــذ العمــل يقتضــي مــن رب العمــل أن يقــوم ب تنفي
أن يكلفّــه بأدائــه خــال أجــل معقــول يحــدده. 2- فــإذا انقضــى الأجــل دون أن يقــوم رب العمــل بالتزامــه، جــاز 

للمقــاول أن يطلــب فســخ العقــد دون إخــال بحقــه فــي التعويــض إن كان لــه مقتــض.«
ويمكــن القــول بــأن هــذا النــص يعــدّ وبحــق مــن أكثــر النصــوص صراحــة ودلالــة علــى التــزام أحــد أطــراف العقد 
بالتعــاون ليتمكّــن الطــرف الآخــر مــن تنفيــذ التزاماتــه. ولعــل وجــود هــذا النــص جــاء متأثــرا بالتوجهــات العالميــة 
بهــذا الخصــوص، فقــد أصبحــت عقــود الإنشــاءات عقــودا دوليــة تنظمهــا عقــود نموذجيــة، كتلــك الصــادرة عــن 
منظمــة الفيــدك )الاتحــاد الدولــي للمهندســين الاستشــاريين(، ولعلنــا نشــير فــي هــذا الإطــار إلــى البنــد رقــم 2/2 

مــن الكتــاب الأحمــر الــذي جــاء فيــه تحــت عنــوان المســاعدة: 
“يجــب علــى صاحــب العمــل وبنــاء علــى طلــب مــن المقــاول، تزويــد الأخيــر فــورا بالمســاعدة المعقولــة، لتمكينــه 

مــن الحصــول على:
1- نسخ من قوانين الدولة المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.

2- طلبات المقاول للحصول على أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات تتطلبها قوانين الدولة:
1- فيما يتعلق بمتطلبات المادة 1:13 الامتثال للقوانين؛

2-  لتوريد معدات المقاول والمواد والآلات، بما في ذلك التخليص الجمركي عليها.
3- لتصدير معدات المقاول عند إزالتها من الموقع)1)).

18 FIDIC Conditions of Contract for Construction, Red Book, 2017.
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ــل  ــا جع ــر، وإنم ــاب الأحم ــي الكت ــا ورد ف ــددة كم ــة مح ــر أمثل ــى ذك ــأت عل ــم ي ــرّع القطــري ل ــدو أنّ المش ويب
ــواع  ــع أن ــى جمي ــاق عل ــره، ويكــون قابــا للانطب ــدك وغي ــزام عامــا ومفتوحــا ليشــمل كل مــا ورد فــي الفي الالت
المقــاولات وليــس مقتصــرا علــى مقــاولات الإنشــاءات والبنــاء. فــإذا كان عقــد المقاولــة متعلقــا بتصنيــع شــيء 
مــن مــواد أو تصاميــم يقدمهــا صاحــب العمــل، وجــب علــى صاحــب العمــل تقديــم هــذه المــواد أو التصاميــم قبــل 
أن يطالــب المقــاول بتنفيــذ العمــل. وإذا تعلــق عقــد المقاولــة بأعمــال صيانــة أو ســباكة أو تصليحــات، التــزم رب 
العمــل بتمكيــن المقــاول مــن دخــول المــكان الموجــود فيــه الشــيء الــذي ســينصّب عليــه العمــل، إذ بــدون ذلــك لا 
يمكــن للمقــاول تنفيــذ التزامــه. وفــي العقــد مــع الطبيــب لإجــراء عمليــة جراحيــة، يجــب علــى المريــض أن يوقــع 
نمــوذج الموافقــة إذ بدونــه لا يمكــن للطبيــب مباشــرة العمليــة. أمــا فــي مقــاولات البنــاء، فاســتصدار التصاريــح 
والرخــص وتســليم التصاميــم وغيرهــا يقــع علــى عاتــق صاحــب العمــل، ليتمكــن المقــاول مــن تنفيــذ التزامــه )1)).
لــم يبــرز المشــرّع القطــري طبيعــة الالتــزام، باعتبــاره التزامــا ببــذل عنايــة، بعكــس الحــال فــي الكتــاب الأحمــر 
ــرا مشــابها  ــو اســتخدم المشــرّع القطــري تعبي ــن الأجــدر ل ــة«، وكان م ــر »مســاعدة معقول ــذي اســتخدم تعبي ال
يعكــس أنّ التــزام صاحــب العمــل بمســاعدة المقــاول علــى تنفيــذ التزامــه يجــب ألاّ يتضمــن الإضــرار بمصالــح 
رب العمــل، وعلــى ذلــك نقتــرح إضافــة تعبيــر » كلمــا كان ذلــك معقــولا« فــي نهايــة الفقــرة الأولــى مــن نــص 
المــادة 692. فــا يمكــن اعتبــار رفــض صاحــب العمــل فتــح محلاتــه أو منزلــه، للمقــاول لينفــذ بعــض الأعمــال 
بعــد منتصــف الليــل إخــالا بالتزامــه بالتعــاون، لانتفــاء المعقوليــة. ولا يعتبــر المريــض مخــا بالالتــزام بالتعــاون 
إذا رفــض اســتخدام عــاج معيــن، قبــل خضوعــه لعمليــة جراحيــة لســبب نفســي. ولا يعتبــر رب العمــل مخــا 
بالتزامــه بالتعــاون إذا لــم يغلــق محلــه التجــاري فتــرة طويلــة بنــاء علــى طلــب المقــاول لتنفيــذ بعــض الأعمــال، 
لأن هــذا سيســبب لــه خســارة فادحــة ويضــرّ بســمعته التجاريــة. وبنــاء عليــه لا يمكــن اعتبــار الالتــزام بالتعــاون 

الــوارد فــي نــص المــادة 692 التزامــا بتحقيــق نتيجــة. 
أمــا الجــزاء الــذي رتبـّـه المشــرّع علــى عــدم قيــام رب العمــل بمــا يلــزم لتمكيــن المقــاول مــن الوفــاء، فقــد اشــترط 
المشــرّع القطــري أن يبــدأ المقــاول بإجــراء وهــو إعطــاء مهلــة يحددهــا لصاحــب العمــل ليقــوم بتنفيــذ مــا عليــه، 
ويبــدو هــذا طلبــا للتنفيــذ العينــي للالتــزام بالتعــاون، ولكنــه لا يتضمــن حــق المقــاول بالتنفيــذ علــى حســاب رب 
العمــل وفقــا لحرفيــة النــص، فــا يحتمــل النــص القــول بــأن للمقــاول الحــق فــي شــراء مــواد علــى حســاب رب 
العمــل. كمــا لا يقــرر النــص أنّ الأجــل الممنــوح مــن قبــل المقــاول لــرب العمــل يجــب أن يكــون عــن طريــق 
القضــاء، علــى أنّ المقــاول ملــزم بإثبــات أنــه قــد منــح أجــا لــرب العمــل قبــل طلبــه الفســخ والتعويــض.  فــإذا 
لــم يمتثــل صاحــب العمــل ولــم ينفــذ المطلــوب منــه خــال الأجــل المطــروح، انتقــل المقــاول للجــزاءات الأخــرى 
وهــي طلــب فســخ العقــد وطلــب التعويــض متــى كان لــه مقتضــى، بمعنــى متــى تحقــق الضــرر. وفقــا للقواعــد 

19 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )7( العقــود الــواردة علــى العمــل، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، الصفحــات )144-145(. ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى تعــاون رب العمــل مــع المقــاول، قيــام رب العمــل بعمــل بروفــات قيــاس 
عنــد الخيــاط، وقيــام المؤلــف بمراجعــة بروفــة الكتــاب قبــل طبعــه بشــكل نهائــي ونشــره، وإذا طلــب شــخص مــن رسّــام أن يرســمه، يقتضــي الالتــزام 

بالتعــاون وقوفــه أمــام هــذا الرسّــام المــدة اللازمــة لتمكينــه مــن إتمــام عمليــة الرســم. المرجــع نفســه.  
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العامــة فــي القانــون، عنــد إخــال أحــد أطــراف العقــد بالتزامــه، يجــوز للطــرف الآخــر اختيــار الجــزاء الــذي 
يــراه مناســبا، فلــه أن يتجاهــل طلــب التنفيــذ العينــي ويطلــب الفســخ والتعويــض فــورا، ولكــن ووفقــا لنــص المــادة 
692 لا يجــوز للمقــاول القفــز لطلــب الفســخ وإنمــا يجــب أولا أن يحــثّ رب العمــل علــى تنفيــذ التزامــه مــن خــال 

إعطائــه أجــا للتنفيــذ. 
ومــن الجديــر بالذكــر بــأنّ القانــون المدنــي المصــري والــذي تأثــر بــه القانــون المدنــي القطــري ونقــل عنــه العديــد 
مــن النصــوص لــم يتضمّــن نصــا مشــابها لنــص المــادة 692، وتــرى الباحثــة أنّ موقــف المشــرّع القطــري فــي 
ــم عــن تقــدّم تشــريعي لا يمكــن إنــكاره. وبالرغــم مــن ذلــك يتعامــل الفقــه المصــري مــع  تقنيــن هــذا الالتــزام ينّ
هــذا الالتــزام باعتبــاره مقــرر ضمنــا ويطُلــق عليــه »التــزام رب العمــل ببــذل مــا فــي وســعه لتمكيــن المقــاول مــن 
إنجــاز العمــل«، ويتقــرر الجــزاء علــى مخالفــة هــذا الالتــزام المفــروض ضمنــا بالتنفيــذ العينــي، كالحصــول علــى 
الآلات مــن الســوق علــى نفقــة رب العمــل، بــإذن مــن المحكمــة، وكذلــك لجــوء المقــاول لطلــب فــرض غرامــة 
ــب الفســخ  ــك طل ــى ذل ــه، أضــف ال ــا يتوجــب علي ــم م ــال وتقدي ــه للامتث ــى رب العمــل للضغــط علي ــة عل تهديدي
والتعويــض إن كان لــه مقتضــى)2))، علــى أنــه وفــي ظــل اعتبــار هــذا الالتــزام مفــروض ضمنــا، يمكــن للمقــاول 
الاختيــار بيــن الجــزاءات الســابقة ولا محــل لإلزامــه بالبــدء بطلــب التنفيــذ، كمــا هــو الحــال وفقــا لنــص المــادة 

692 مــن القانــون المدنــي القطــري. 
بقــي أن نقــول بــأنّ صاحــب العمــل قــد يحــدد التزامــه بالتعــاون ويســتثني منــه بعــض العناصــر ابتــداء فــي العقــد، 
فــإذا وافــق المقــاول علــى ذلــك لــم يعــد مــن حقــه التمســك بإخــال رب العمــل بالتزامــه بالتعــاون. فــإذا تــم تضميــن 
ــأنّ رب العمــل غيــر ملــزم باســتصدار التصاريــح، كان غيــر ملزمــا بذلــك. علــى أنّ هــذا  ــدا ب ــة بن عقــد المقاول
يقتصــر علــى الحــالات التــي يكــون اســتصدار التصاريــح لا زال ممكنــا مــن جهــة المقــاول وإن كان شــاقا. أمــا 
متــى اســتلزم القانــون حصــرا أنّ اســتصدار التصاريــح هــو لــرب العمــل فقــط، لــم يكــن البنــد الــذي يعفــي رب 
العمــل مــن اســتصدارها صحيحــا، لأن القــول بصحــة هــذا الشــرط يترتــب عليــه هــدم عقــد المقاولــة مــن أساســه 

وفقــا لمــا تــرى الباحثــة. 
المطلب الثاني

التزام المؤجر بالتعاون مع المستأجر
يتضمــن نــص المــادة 612 مــن القانــون المدنــي والخاصــة بحــق المســتأجر فــي الانتفــاع بالمأجــور إشــارة إلــى 

التــزام المؤجــر بالتعــاون، حيــث جــاء النــص ليقــرر:
ــا  ــاع المقصــود، م ــه الانتف ــل ل ــات تكف ــزة أو تركيب ــن المؤجــرة أجه ــي العي  “1- يجــوز للمســتأجر أن يضــع ف
دامــت الطريقــة التــي توضــع بهــا متفقــة مــع الأصــول الســليمة، وذلــك مــا لــم يكــن فــي وضــع هــذه الأجهــزة أو 
التركيبــات إضــرار بالعيــن أو إنقــاص مــن قيمتهــا. 2- فــإذا كان تدخــل المؤجــر لازمــاً لإجــراء شــيء مــن ذلــك. 

20  المرجع نفسه ص 145. 
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كان للمســتأجر أن يقتضيــه منــه علــى أن يتحمــل بمــا ينفقــه المؤجــر .)2))”
وهنــا نتوقــف عنــد الفقــرة الثانيــة مــن النــص التــي تشــير الــى تدخــل المؤجــر، وحــق المســتأجر فــي اقتضــاء هــذا 

التدخل. 
مفــاد هــذا النــص هــو أن المســتأجر قــد يحتــاج لتركيــب جهــاز مثــل لاقــط الســتالايت، مــودم للإنترنــت، أنابيــب 
ــة  ــل نفق ــتأجر أن يتحمّ ــى المس ــا عل ــر وإنم ــا المؤج ــذه لا يتحملهّ ــك، فه ــر ذل ــاخنة، أو غي ــاه الس ــل المي لتوصي
تركيبهــا، والأصــل أنهّــا لا يجــوز أن تســببّ أضــرارا بالمأجــور، والأصــل كذلــك أنّ المســتأجر لا يحتــاج 
ــى أن كل  ــة والتــي جــرى العــرف عل ــزات المألوف ــات والتجهي ــة المؤجــر لوضــع التركيب ــى موافق للحصــول عل
ــراء أي  ــتأجر بإج ــماح للمس ــدم الس ــي بع ــي تقض ــة الت ــدة العام ــا للقاع ــك خلاف ــا)2)).  وذل ــوي عليه ــزل يحت من

ــن المؤجــر)2)).  ــة م ــدون موافق ــي المأجــور ب ــرات ف تغيي
علــى أنّ الفرضيــة التــي نحــن بصددهــا هــي أنّ المســتأجر يحتــاج إلــى تدخّــل مــن المؤجــر لوضــع التركيــب أو 
الجهــاز داخــل المأجــور، وهــذا التدخــل غالبــا مــا يأخــذ صــورة الحصــول علــى رخصــة مــن جهــة معينــة، ويجــب 
ــد المســتأجر  ــى المؤجــر تزوي ــك يتوجــب عل ــس المســتأجر، وكذل ــب الرخصــة ولي ــار بطل ــك العق ــدم مال أن يتق
بوثائــق؛ مثــل ســند تســجيل العقــار المأجــور، أو مخططــه التنظيمــي. كمــا يمكــن أن يتمثـّـل تدخــل المؤجــر بتمكيــن 
ــه  ــر، ولا يمكن ــة المؤج ــون تحــت حراس ــي تك ــور والت ــار المأج ــق العق ــض مراف ــن الوصــول لبع ــتأجر م المس
دخولهــا بــدون إذنــه مثــل ســطح العقــار، وقــد يتضمــن كذلــك أنّ حصــول المســتأجر علــى بعــض الخدمــات يحتــاج 

لموافقــة خطيــة مــن المؤجــر)2)). 
وأكثــر مــن ذلــك فقــد يأخــذ التدخــل المطلــوب شــكل قيــام المؤجــر بعمــل داخــل المأجــور مثــل تقويــة جــدار أو 
ــة التــي مــن الممكــن  ترميــم ســقف داخــل المأجــور، إذ بــدون ذلــك لا يمكــن وضــع التركيبــات)2)). ومــن الأمثل
ذكرهــا فــي هــذا المقــام وضــع لاقــط لأحــد شــركات الاتصــالات فــي المأجــور لقــاء أجــر، فهــذا إجــراء جوهــري 
ــك،  ــى ذل ــق عل ــة، إذا هــو واف ــة معين ــا مالي ــك حقوق ــل ســيكون للمال ــك، لا ب ــة مــن المال ــا ســيحتاج لموافق وحتم
ويحتــاج الأمــر منــه حتمــا تزويــد المســتأجر بوثائــق ومســتندات وموافقــات تتعلــق بالمأجــور وطريقــة اســتخدامه. 
ويمكــن القــول بــأنّ نــص المــادة 612 قــد تضمّــن مــا يســتفاد منــه أن التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر فــي 
موضــوع التركيبــات هــو التــزام ببــذل عنايــة، إذ أنّ النــص قــد أكّــد بــأنّ وجــود هــذه التركيبــات والأجهــزة يجــب 

21 يقابــل هــذا النــص مــا ورد فــي القانــون المدنــي المصــري )131(1948 فــي نــص المــادة 581 حيــث جــاء فيهــا » 1- يجــوز للمســتأجر أن يضــع 
بالعيــن المؤجّــرة أجهــزة لتوصيــل الميــاه والنــور الكهربائــي والغــاز والتليفــون والراديــو ومــا إلــى ذلــك مــا دامــت الطريقــة التــي توضــع بهــا هــذه 
الأجهــزة لا تخالــف الأصــول المرعيــة، وذلــك مــا لــم يثبــت المؤجــر أن وضــع هــذه الأجهــزة يهــدد ســامة العقــار. 2- فــإذا كان تدخّــل المؤجّــر لازمــاً 

لإتمــام شــيء مــن ذلــك، جــاز للمســتأجر أن يقتضــي منــه هــذا التدخــل، علــى أن يتكفـّـل بمــا ينفقــه المؤجّــر.«
22 البرواي، حسن، )2016(، العقود المدنية )البيع والايجار(، كلية القانون- جامعة قطر، ص 350.

23 العبيدي، علي، )2005(، العقود المسماة )البيع والايجار(، دار الثقافة، عمان، ص 310.
24 زهــران، همــام محمــد محمــود، )1994(، “النظــام القانونــي لمكنــة إجــراء المســتأجر للتغييــر المــادي فــي العيــن المؤجــرة«، مجلــة كليــة الحقــوق 

للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية - كليــة الحقــوق، المجلــد )4( العــدد )3(، الصفحــات 26 و27.
25 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )6( العقــود الــواردة علــى الانتفــاع بالشــيء، منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ص 530.
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ألاّ يضــرّ بالمأجــور، فــا يجبــر المؤجــر والحالــة تلــك بمنــح الموافقــات أو تســليم المســتندات إذا كان مــا يقترحــه 
المســتأجر مــن تركيبــات ضــارا بالمأجــور. وبالرجــوع الــى مثــال لاقــط شــركة الاتصــالات، يمكــن القــول بــأنّ 
ــي هــذا  ــط ويرفــض التعــاون مــع المســتأجر ف ــي يســببها وجــود اللاق ــة الت ــدّر المخاطــر الصحي ــد يق المؤجــر ق
الخصــوص، ولا يعتبــر مخــا بالتزامــه بالتعــاون. بقــي أن نقــول أنّ التــزام المؤجــر بالتعــاون يجــب ألاّ يتضمــن 
إلزامــه بــأي مبالــغ أو تكاليــف، فيظــل المســتأجر مســؤولا عــن هــذه التكاليــف، كرســوم اســتصدار رخصــة مــن 

جهــة رســمية وذلــك بصريــح نــص المــادة 612. 
فــإذا كانــت التركيبــات نافعــة للمســتأجر وغيــر ضــارّة بالمأجــور، ورفــض المؤجــر التجــاوب مــع طلب المســتأجر 
ــادة 692  ــص الم ــي ن ــل ف ــا فع ــدد المشــرع جــزاءً خاصــا كم ــم يح ــو الجــزاء؟ ل ــا ه ــاعدة، فم ــاون والمس بالتع
ــى  ــب الفســخ والتعويــض، مــع الإشــارة ال ــه وجــب الرجــوع للقواعــد العامــة مــن طل ــاول، وعلي الخاصــة بالمق
ــه، فيمكــن أن يلجــأ  ــب تدخــا شــخصيا من ــاح أيضــا. وإذا كان تدخــل المؤجــر يتطل ــي مت ــذ العين ــب التنفي أنّ طل
المســتأجر إلــى الغرامــة التهديديــة للضغــط علــى المؤجــر للقيــام بمــا هــو مطلــوب، كمــا مــن المهــم الإشــارة هنــا 
إلــى الجــزاء الخــاص بعقــد الإيجــار وهــو إنقــاص الأجــرة بمقــدار نقــص المنفعــة أو فواتهــا، حيــث ســيؤثر موقــف 

المؤجــر الســلبي فــي انتفــاع المســتأجر مــن المأجــور ويجــوز لــه تبعــا لذلــك طلــب إنقــاص الأجــرة)2)).
ويمكــن القــول بــأنّ التــزام المؤجــر بالتعــاون وفقــا لنــص المــادة 612 قابــل لمخالفتــه باتفــاق الأطــراف، حيــث لا 
شــيء يمنــع وفقــا للقواعــد العامــة فــي العقــد مــن أن يقصــر المؤجــر ابتــداء تعاونــه مــع المســتأجر علــى مســائل 
ــه بعــد ذلــك التمســك بإخــال المؤجــر  محــددة، ويعفــي نفســه مــن أخــرى ويقبــل المســتأجر بذلــك، فــا يعــود ل

بالتزامــه بالتعــاون. 
وبالتعليــق علــى التــزام المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر، تــرى الباحثــة بــأنّ المشــرّع قــد قصرهــا علــى حالــة 
الأجهــزة والتركيبــات، علمــا بــأنّ هــذا الالتــزام مطلــوب فــي غيــر هــذه الحــالات؛ فقــد يحتــاج المســتأجر لســند 
تســجيل العقــار أو لمراجعــة المؤجــر شــخصيا جهــة معينــة، لتقديــم طلــب أو اعتــراض يتعلــق بخدمــات الكهربــاء 
والمــاء، وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ المســتأجر لا يمكنــه دفــع فواتيــر الكهربــاء والمــاء إذا لــم يكــن عقــد الإيجــار موثقــا 
حســب الأصــول وفقــا للقوانيــن الســارية فــي قطــر، وأحيانــا يطُلــب عقــد الإيجــار الموّثــق لأجــل اســتصدار فيــزا 

26  ورد جــزاء إنقــاص الأجــرة فــي عــدّة نصــوص فــي قانــون إيجــار العقــارات القطــري 2008، ونذكــر مــن هــذه النصــوص. المــادة 4 التــي جــاء 
فيهــا » يلتــزم المؤجــر بــأن يســلم العيــن المؤجــرة، وملحقاتهــا للمســتأجر فــي حالــة تصلــح معهــا لأن تفــي بمــا أعــدت لــه مــن المنفعــة، وفقــاً لمــا تــم 
الاتفــاق عليــه أو لطبيعــة العيــن، ويجــوز للمســتأجر أن يطلــب فســخ العقــد، أو إنقــاص الأجــرة، بقــدر مــا نقــص مــن المنفعــة، وفقــاً لمــا تقــرره اللجنــة.« 
والمــادة 5 التــي جــاء فيهــا » يلتــزم المؤجــر بــأن يتعهــد العيــن المؤجــرة بالصيانــة الضروريــة لتبقــى صالحــة للانتفــاع بهــا، فــإذا تأخــر المؤجــر، بعــد 
إخطــاره كتابــة، عــن القيــام بتنفيــذ هــذه الصيانــة، أو إذا تعــذر إخطــاره، جــاز للمســتأجر أن يحصــل علــى إذن مــن اللجنــة بإجــراء الصيانــة اللازمــة 
بمعرفتــه واســتيفاء مــا أنفقــه خصمــاً مــن الأجــرة، وذلــك مــع عــدم الإخــال بحقــه فــي طلــب الفســخ أو إنقــاص الأجــرة بقــدر مــا نقــص مــن المنفعــة.« 
والمــادة 6 التــي جــاء فيهــا » للمؤجــر الحــق فــي إجــراء الصيانــة المســتعجلة اللازمــة لحفــظ العيــن المؤجــرة ولــو عــارض المســتأجر ذلــك، فــإذا ترتــب 
علــى هــذه الصيانــة إخــال كلــي أو جزئــي بالانتفــاع بالعيــن المؤجــرة، جــاز للمســتأجر أن يطلــب، تبعــاً للظــروف، فســخ العقــد، أو إنقــاص أو إســقاط 
الأجــرة عــن فتــرة فــوات المنفعــة، أو مــد مــدة الإيجــار بقــدر فتــرة فــوات المنفعــة. ويســقط حــق المســتأجر فــي طلــب فســخ العقــد أو إنقــاص أو إســقاط 
الأجــرة أو مــدّ مــدة الإيجــار، إذا شــغل العيــن المؤجــرة لمــدة ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء أعمــال الصيانــة دون اللجــوء إلــى اللجنــة، مــا لــم يقــدم 

لهــا عــذراً مقبــولاً.«
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ســفر أو تقديــم معاملــة قانونيــة معينــة لإثبــات ســكن، والمؤجــر هــو المســؤول عــن توثيــق عقــد الإيجــار)2))، إذ 
يجــب عليــه القيــام بهــذا الإجــراء، فــإذا امتنــع عــن ذلــك كان هــذا إخــالا منــه بالالتــزام بالتعــاون.

وبنــاء علــى ســبق فقــد كان مــن الأجــدر تضميــن النصــوص المتعلقــة بعقــد الإيجــار نصــا عامــا يجعــل الالتــزام 
بالتعــاون مــن جهــة المؤجــر موجــودا أينمــا تطلـّـب الأمــر ذلــك. وتقتــرح الباحثــة النــص التالــي: » يلتــزم المؤجــر 

بالتعــاون مــع المســتأجر ومســاعدته علــى تحصيــل المنفعــة موضــوع العقــد، كلمــا كان ذلــك معقــولا«. 
المطلب الثالث

التزام الدائن بالتعاون مع الكفيل والمحال له
تضمّــن نــص المــادة 828 مــن القانــون المدنــي القطــري تطبيقــا للالتــزام بالتعــاون فــي عقــد الكفالــة، حيــث جــاء 

: فيها
 » 1- يلتــزم الدائــن بــأن يســلم الكفيــل وقــت وفائــه بالديــن، المســتندات اللازمــة لاســتعمال حقــه فــي الرجــوع. 
2- وإذا كان الديــن المكفــول مضمونــاً بمنقــول مرهــون أو محبــوس، وجــب علــى الدائــن أن يتخلــى عنــه للكفيــل. 
3- وإذا كان الديــن مضمونــاً بتأميــن عقــاري، التــزم الدائــن أن يقــوم بالإجــراءات اللازمــة لنقــل هــذا التأميــن إلــى 

الكفيــل. ويتحمــل الكفيــل مصروفــات هــذه الإجــراءات علــى أن يرجــع بهــا علــى المديــن .)2))”
يختلــف الالتــزام بالتعــاون فــي هــذا التطبيــق عــن التطبيقيــن الســابقين، فهــو مــن ناحيــة ليــس التزامــا عامــا مــن 
ــزم بالتدخــل دون  ــزم، والمؤجــر يل ــا يل ــد م ــزم دون تحدي ــا يل ــام بم ــزم بالقي ــل يلت ــرب العم ــث المضمــون، ف حي
تحديــد مضمــون هــذا التدخــل علــى مــا ســبقت الإشــارة، ولكــن وفقــا لنــص المــادة 828 حــدد المشــرّع مــا هــي 
المســائل التــي يجــب علــى الدائــن القيــام بهــا، وبدونهــا لــن يتمكــن الكفيــل مــن الرجــوع علــى المديــن ومطالبتــه 

بمــا قــام بدفعــه للدائــن إعمــالا لعقــد الكفالــة وتطبيقــا لحقــه فــي الحلــول محــل الدائــن فــي مطالبــة المديــن)2)).  
ولقــد حــدد المشــرّع الالتــزام بالتعــاون فــي حــدود ثلاثــة التزامــات فرعيــة هــي تباعــا، تســليم الوثائــق والمســتندات 
ــذه  ــي ه ــن)3))، وثان ــل للدائ ــاء الكفي ــت وف ــن تثب ــن الدائ ــة م ــن، ومخالص ــند الدي ــا س ــن، وأهمه ــة بالدي المتعلق
الالتزامــات هــو التخلــي عــن المنقــول المرهــون رهنــا حيازيــا أو المحبــوس للكفيــل، وآخرهــا هــو القيــام بمــا هــو 
مطلــوب منــه مــن إجــراءات بهــدف نقــل الرهــن التأمينــي للكفيــل. وتعليقــا علــى ذلــك نقــول بــأنّ الكفيــل الــذي يقوم 
27  انظــر نــص المــادة 3 مــن قانــون رقــم )4( لســنة 2008 بشــأن إيجــار العقــارات التــي جــاء فيهــا » تبُــرم عقــود الإيجــار الخاضعــة لأحــكام هــذا 
القانــون كتابــة، ويجــب أن يتضمــن العقــد اســم المؤجــر، واســم المســتأجر، وجنســيتهما، وعنوانهمــا، ومــن يمثلهمــا قانونــاً، ومــدة الإيجــار، ومقــدار 
ــد  ــى المؤجــر تســجيل عق ــق عليهــا. ويجــب عل ــع الشــروط المتف ــر، وجمي ــة مــن التأجي ــن المؤجــرة، والغاي ــة أدائهــا، وأوصــاف العي الأجــرة، وكيفي
الإيجــار بالمكتــب خــال شــهرين مــن تاريــخ إبرامــه ولا تسُــمع أيــة طلبــات يقدمهــا المؤجــر أمــام اللجنــة أو القضــاء وتكــون ناشــئة عــن عقــد الإيجــار 

إلا إذا كان العقــد مســجلاً بالمكتــب، ويسُــتثنى مــن ذلــك طلــب إثبــات العلاقــة الإيجاريــة بالنســبة لعقــود الإيجــار اaلســابقة علــى 2008/2/15.«
28 يقابل هذا النص حرفيا نص المادة 787 من القانون المدني المصري. 

29  انظــر نــص المــادة 357 مــن القانــون المدنــي القطــري التــي جــاء فيهــا » إذا قــام بالوفــاء شــخص غيــر المديــن، حــل الموفــي محــل الدائــن الــذي 
اســتوفى حقــه فــي الحــالات التاليــة: 1- إذا كان الموفــي ملزمــاً بالديــن مــع المديــن أو ملزمــاً بوفائــه عنــه. 2- إذا كان الموفــي دائنــاً ووفــى دائنــاً آخـــر 
مقدمــاً عليــه بمــا لــه مــن تأميــن عينــي، ولــو لــم يكــن للموفــي أي تأميــن. 3- إذا كان الموفــي قــد تملــك شــيئاً وأدى الديــن لدائــن خصــص الشــيء لضمــان 

حقــه. 4- إذا قــرر نــص خــاص حــق الحلــول للموفــي.”
30 الســنهوري، عبــد الــرزاق، )2011(، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، المجلــد )10( التأمينــات الشــخصية والعينيــة، منشــورات الحلبــي 

الحقوقية، بيــروت، ص 135.
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ــاه علــى المديــن متمتعــا بنفــس  بالوفــاء بديــن المديــن، يحــلّ محــلّ الدائــن حلــولا قانونيــا، بحيــث يرجــع بمــا وفّ
مركــز الدائــن وصفــات ومزايــا الديــن)3))، وهــو لــن يتمكــن مــن اقتضــاء حقــه مــن المديــن بغيــر تعــاون الدائــن 

بحيــث يســلمّه المكنــات التــي تســاعده وتؤهلــه للرجــوع علــى المديــن. 
وأكثــر مــن ذلــك، فــإنّ التــزام الدائــن بالتعــاون ليتمكّــن الكفيــل مــن الرجــوع علــى المديــن يأخــذ مــدى أوســع، 
حيــث يلتــزم الدائــن بالمحافظــة علــى تأمينــات الديــن وســواء أكانــت تأمينــات عقاريــة أم منقولــة، ويشــمل ذلــك 
التأمينــات التــي قدُّمــت وقــت نشــوء الديــن الأصلــي أو حتــى بعــد ذلــك الوقــت)3))، وكل مــا ســبق تفعيــا لحــق 
ــه إلاّ الدعــوى  ــون أمام ــن يك ــن، ول ــه للدائ ــا دفع ــن اقتضــاء م ــن م ــن يتمك ــه ل ــذي بدون ــول، ال ــي الحل ــل ف الكفي

ــول.  ــا للكفيــل وتظــل أضعــف مــن دعــوى الحل الشــخصية التــي لا تعطــي مزاي
ــذل  ــأي حــال التزامــا بب ــد ب ــه لا يجسّ ــي أن ــن الســابقين ف ــق عــن التطبيقي ــف هــذا التطبي ــة أخــرى يختل مــن ناحي
عنايــة، فالالتــزام بتســليم المســتندات ونقــل الرهــن وتســليم المرهــون أو المحبــوس هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة. 
والســؤال الــذي يطُــرح هــو مــاذا لــو رفــض الدائــن التعــاون مــع الكفيــل؟ لا توجــد جــزاءات خاصــة يلجــأ إليهــا 
الكفيــل، ويتــم الرجــوع للقواعــد العامــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنـّـه لا مجــال لطلــب الفســخ إذ ان عقــد الكفالــة 
قــد انقضــى أصــا بوفــاء الكفيــل، ولكــن مــن حــق الكفيــل التمســك بالالتزامــات الــواردة فــي نــص المــادة 828 
ــة تقــع علــى عاتــق الدائــن وطلــب إلزامــه بهــا، وكذلــك لا شــيء يمنــع مــن تمســك  باعتبارهــا التزامــات قانوني
ــه مــن  ــن عــن التعــاون معــه بخصــوص تمكين ــاع الدائ ــى تضــرر مــن جــرّاء امتن ــب التعويــض مت ــل بطل الكفي
ممارســة حقــه بالحلــول والرجــوع علــى المديــن، فمصــدر التــزام الدائــن بالتعــاون مــع الكفيــل فــي تحصيــل مــا 

قــام بالوفــاء بــه للدائــن هــو القانــون)3)).
ولقــد ذهــب رأي الــى أن مــن حــق الكفيــل رفــض الوفــاء للدائــن، إذا هــو رفــض ابتــداء تســليمه هــذه المســتندات 
الهامــة التــي تخوّلــه الرجــوع علــى المديــن، كمــا يكــون مــن حقــه إيــداع مبلــغ الوفــاء فــي خزانــة المحكمــة، بحيــث 

لا يمكــن للدائــن قبضــه، إلاّ إذا ســلمّ مســتندات الديــن)3)). 
كمــا يمكــن الاســتنتاج بــأن نــص المــادة 828 آمــر بمعنــى عــدم جــواز إعفــاء الدائــن لنفســه مــن تطبيقــه ببنــد فــي 
عقــد الكفالــة، فلــو أجــاز القانــون ذلــك، تعطـّـل تطبيــق أحــكام الحلــول القانونــي والتــي هــي قواعــد قانونيــة آمــرة. 
وتضمّــن القانــون المدنــي القطــري نصــا مشــابها للنــص المتقــدّم ويتعلــق برجــوع المحــال لــه علــى المديــن فــي 
حوالــة الحــق، وعلــى ذلــك نصــت المــادة 329 علــى » علــى المحيــل أن يســلمّ المحــال لــه ســند الحــق المحــال 

بــه، وأن يقــدّم لــه وســائل إثباتــه، ومــا هــو ضــروري مــن بيانــات لتمكينــه مــن اســتيفائه.«
ــة  ــة قطــر، كلي ــون القطــري، جامع ــي القان ــزام ف ــة للالت ــي، الأحــكام العام ــزام، الجــزء الثان ــة للالت ــة العام ــر، )2016(، النظري 31 محجــوب، جاب

القانــون، الصفحــات )369-368(.
32 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد )10(، مرجع سابق، ص 136.
33 السرحان، عدنان، )2001(، العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة، دار الثقافة، عمان، ص 222.

34 تناغــو، ســمير، )1995(، التأمينــات الشــخصية والعينيــة، منشــأة دار المعــارف، الإســكندرية، ص 82. انظــر أيضــا أبــو مغلــي، مهنــد )2010( 
“ المركــز القانونــي للكفيــل فــي عقــد الكفالــة فــي القانــون الأردنــي: دراســة مقارنــة«، المجلــة الأردنيــة فــي القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة مؤتــة، 

المجلــد )2( العــدد )3(، ص 152.
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يرتبــط التــزام المحيــل بتســليم ســند الحــق المحــال بــه بفكــرة انتقــال المطالبة بنفــس الصفــات والدفــوع والتأمينات، 
وهــذه تكــون ثابتــة عــادة فــي مســتندات الديــن، ويحتــاج المحــال لــه لهــذه الوثائــق للمطالبــة بالحــق ســواء كان 
ذلــك ودّيــا أم قضائيــا)3)). والالتــزام وفقــا للنــص المتقــدّم محــدد مــن ناحيــة ومفتــوح مــن ناحيــة أخــرى، فتســليم 
ســند الحــق التــزام محــدد والوفــاء بــه هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة وكذلــك الالتــزام بتســليم وســيلة الاثبــات، امــا 
الشــق الثانــي والمتعلــق بالبيانــات الضروريــة لتحصيــل الحــق فمضمــون هــذا الالتــزام غيــر محــدد ويجــب أن 
يخضــع لمعيــار المعقوليــة، والتــزام المحيــل بتســليم المســتندات هــو التــزام ببــذل عنايــة، فــا يعتبــر مخــا بالتزامه 
بالتعــاون إذا هــو رفــض تســليم مســتند هــام للمحــال لــه ولكنــه يتضمــن ســرا شــخصيا للمحيــل لا يريــد إفشــاؤه. 
وتقتــرح الباحثــة إعــادة صياغــة نــص المــادة 329 مــن القانــون المدنــي القطــري، لتعكــس طبيعــة الالتزامــات 

بشــكل واضــح ولتكــون علــى النحــو التالــي:
 » على المحيل أن يسلمّ المحال له:

1- سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته.
2- وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه كلما كان ذلك معقولا.«

وكذلــك فــإنّ القاعــدة فــي نــص المــادة 329 آمــرة، لأن الســماح بالتعاقــد خلافــا لأحــكام هــذه المــادة يترتــب عليــه 
ــاء  ــث أنّ إعف ــه، حي ــى المحــال علي ــه بالرجــوع عل ــة بحــق المحــال ل ــة، والمتعلق ــق أحــكام الحوال ــل تطبي تعطي
المحيــل لنفســه مــن هــذا الالتــزام يترتــب منــع المحــال لــه مــن تحصيــل حقــه. كمــا أن نــص المــادة 329 يرتبــط 
ــك كان  ــل ذل ــو فع ــا، وإذا ه ــن أو إخفاءه ــاف مســتندات الدي ــه إت ــا يمكن ــه الشــخصي، ف ــل لفعل ــان المحي بضم
مســؤولا بالتعويــض، ولا يجــوز بــأي حــال اســتبعاد ضمــان الفعــل الشــخصي بالاتفــاق ســندا لنــص المــادة 333 

مدنــي قطــري)3)). 

35 الصدقــي، أســماء )2016( “ حوالــة الحــق الشــخصي علــى ضــوء الأحــكام المســطرّة فــي قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي«، مجلــة المنبــر 
القانونــي، العــدد )11(، ص 57.

36 محجــوب، جابــر، مرجــع ســابق، ص 288. انظــر نــص المــادة 333 مدنــي قطــري التــي جــاء فيهــا » 1- يكــون المحيــل مســئولًا عــن تعويــض 
المحــال لــه عمــا يلحقــه مــن ضــرر بســبب أفعالــه الشــخصية ولــو كانــت الحوالــة بغيــر عــوض. 2- ويقــع باطــاً كل شــرط يقضــي بغيــر ذلــك.”
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الخاتمة
تنــاول البحــث تطبيقــات للالتــزام بالتعــاون فــي القانــون المدنــي القطــري، ولقــد انتهــى البحــث إلــى جملــة مــن 

النتائــج نوردهــا فيمــا يلــي:
ــدأ عامــا فــي القانــون المدنــي القطــري، وإنمــا تضّمــن القانــون  أولا: لا يعتبــر الالتــزام بالتعــاون التزامــا أو مب

المدنــي القطــري تطبيقــات مــن الممكــن أن نســتنتج منهــا الالتــزام بالتعــاون.
ــام  ــى قي ــا عل ــد الأطــراف متوقف ــزام أح ــذ الت ــون تنفي ــى أن يك ــن؛ الأول ــاون صورتي ــزام بالتع ــذ الالت ــا: يأخ ثاني
الطــرف الآخــر بإجــراء إيجابــي أو امتنــاع ســلبي، أمــا الصــورة الثانيــة فتتمثــل فــي أن إجــراء معيــن مطلــوب 

ــد. ــى المنفعــة والهــدف مــن العق ــن الطــرف الآخــر مــن الوصــول إل ــد، ليتمكّ مــن أحــد أطــراف العق
ثالثــا: عندمــا يأتــي الالتــزام بالتعــاون عامــا، دون أن يتــم تحديــد نــوع الالتــزام ومضمونــه، فإنــه يكــون التزامــا 
ببــذل عنايــة، إذ لا يمكــن أن يضــار أحــد أطــراف العقــد بســبب هــذا التعــاون، أمــا إذا حــدد المشــرّع مضمونــا 
دقيقــا للالتــزام بالتعــاون مثــل تســليم ســند الديــن والتنــازل عــن الرهــون أو حــق الحبــس، فيكــون التعــاون التزامــا 
بتحقيــق نتيجــة. علــى أنّ المشــرّع القطــري لــم يبــرز طبيعــة الالتــزام بشــكل صريــح فــي التطبيقــات المختــارة 

فــي هــذا البحــث. 
رابعــا: يعتبــر مبــدأ حســن النيــة المظلـّـة التــي ينضــوي تحتهــا الالتــزام بالتعــاون، ويتقاطــع الالتزامــان، ولكنهمــا 
يختلفــان مــن عــدّة أوجــه، ولعــلّ أهمهــا هــو أنّ كل التــزام بالتعــاون يعُبـّـر عــن التــزام بحســن النيــة فــي التعامــل، 
ولكــن ليــس كل التــزام بحســن النيــة يتضمــن التزامــا بالتعــاون، فمبــدأ حســن النيــة أوســع مــن الالتــزام بالتعــاون. 
ــي  ــة ف ــق الجــزاءات الموجــودة ضمــن القواعــد العام ــاون تطبي ــزام بالتع ــى الإخــال بالالت ــب عل خامســا: يترت
ــد الإيجــار وهــو  ــي عق ــق جــزاء خــاص ف ــد ينطب ــي والفســخ والتعويــض. وق ــذ العين ــك التنفي ــون، ومــن ذل القان
إنقــاص الأجــرة بقــدر فــوات المنفعــة. أمــا فــي عقــد المقاولــة ووفقــا لنــص المــادة 692، فلقــد رتبــت الجــزاءات 
بصريــح النــص وجعلــت المقــاول ملزمــا بإعطــاء مهلــة ولمــدة معقولــة لصاحــب العمــل لينفــذ التزامــه قبــل أن 

ــه مقتضــى. يكــون بمقــدور المقــاول طلــب الفســخ والتعويــض متــى كان ل
وبناء على النتائج السابق بيانها، فإن الباحثة توصي بما يلي:

أولا: إبــراز طبيعــة التــزام رب العمــل فــي المــادة 692، باعتبــاره التزامــا ببــذل عنايــة، بحيــث أن رب العمــل 
ــا  ــر »كلم ــة تعبي ــرح إضاف ــة، ونقت ــه خســائر أو تضــرّ بســمعته التجاري ــزم باتخــاذ إجــراءات تســبب ل ــر مل غي
كان ذلــك معقــولا« فــي نهايــة نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 692 لتصبــح كالتالــي: »1- إذا كان تنفيــذ العمــل 
يقتضــي مــن رب العمــل أن يقــوم بــأداء معيــن ولــم يقــم بــه فــي الوقــت المناســب، جــاز للمقــاول أن يكلفــه بأدائــه 

خــال أجــل معقــول يحــدده، كلمــا كان ذلــك معقــولا«.
ــل  ــات، فتدخّ ــة التركيب ــى حال ــد الإيجــار وعــدم قصــره عل ــي عق ــزام بالتعــاون ف ــا: ضــرورة التوســع بالالت ثاني
ــه المؤجــر  ــن خلال ــزم م ــص عــام يلت ــة ن ــة إضاف ــرح الباحث ــك تقت ــي حــالات أخــرى، ولذل ــوب ف المؤجــر مطل
بالتعــاون مــع المســتأجر ونقتــرح الصيغــة التاليــة: » يلتــزم المؤجــر بالتعــاون مــع المســتأجر ومســاعدته علــى 

ــولا«.  ــك معق ــا كان ذل ــد، كلم ــة موضــوع العق ــل المنفع تحصي
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ــة التــي  ــم الفصــل بيــن الحال ــا: إعــادة صياغــة نــص المــادة 329 مــن القانــون المدنــي القطــري، بحيــث يت ثالث
يكــون فيهــا التــزام المحيــل بــذل عنايــة والحــالات التــي يكــون فيهــا الالتــزام بتحقيــق نتيجــة ونقتــرح الصيغــة 

ــة: التالي
“على المحيل أن يسلمّ المحال له:

1- سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته.
2- ما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه كلما كان ذلك معقولا”
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فصل الشريك في ضوء قانون الشركات القطري الجديد 

رقم 11 لسنة 2015 دراسة مُقارنة *
 الدكتور ياسين الشاذلي

  أستاذ القانون التجاري المساعد
 كلية القانون - جامعة قطر

المـــُلــخـــــص
جــاء التقنيــن المدنــي الحالــي رقــم )22( لســنة 2004 ســابقاً علــى صــدور قانــون الشــركات التجاريــة القطــري 
رقــم )11( لســنة 2015، وقــد نظــم المُشــرع عقــد الشَــرِكة فــي القانــون المدنــي فــي المــواد مــن 513 إلــى 563، 
ــا أوردت  ــركات، إلا أنه ــون الش ــي قان ــا ورِدّ ف ــع م ــوظ م ــكل ملح ــابهة بش ــكام مُتش ــواد أح ــذه الم ــت ه وتضمن
بعــض النصــوص الخاصــة والتــي لــم يتناولهــا قانــون الشــركات، ومــن ضمــن هــذه النصــوص المــادة 539 مــن 
القانــون المدنــي، والتــي تناولــت حــق الشــريك فــي اللجــوء للقضــاء لطلــب فصــل أحــد الشــركاء. ومــن ثــم، مــا 
هــو المقصــود بفصــل الشــريك، ومــا هــي أســبابه؟ وهــل يجــوز تطبيــق هــذا المبــدأ علــى كافــة أنــواع الشــركات 

التجاريــة؟
تكمُــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يرَصُــد طبيعــة العلاقــة بيــن قانــون الشــركات التجاريــة والقانــون المدنــي فــي 
النظــام القانونــي الحالــي بدولــة قطــر، كمــا أنَّ مبــدأ فصــل الشــريك يجــد تبريــره القانونــي فــي فكــرة مصلحــة 

الشــركة، وتلــك المصلحــة هــي مــا تبُــرر للقضــاء تدخلــه فــي حيــاة الشَــرِكة.
ولقــد انتهينــا فــي هــذا البحــث إلــى أنَّ القانــون المدنــي القطــري مــا زال لــه تأثيــر ملحــوظ علــى قانــون الشــركات 
الجديــد رقــم 11 لســنة 2015، وهــو مــا يؤكــد دور القانــون المدنــي كأحــد المصــادر الرســمية للقانــون التجــاري 
القطــري، وذلــك علــي حســب مــا ورِدّ فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006، كمــا 
أنَّ القضــاء القطــري اســتند لمبــدأ فصــل الشــريك مــن أجــل تبريــر تدخلــه فــي حيــاة الشــركة بغيــه اضفــاء الحمايــة 
علــى مصلحــة الشــركة، إلا أنَّ القانــون المدنــي القطــري لــم يوضــح كيفيــة اســترداد حصــة الشــريك المفصــول، 

وهــو مــا قــد يثيــر بعــض المُشــكلات العمليــة التــي يجــب علــى القضــاء القطــري التصــدي لهــا مُســتقبلاً. 

الكلمــات الافتتاحيــة: مصلحــة الشَــرِكة – فصــل الشــريك- العقــد شــريعة المُتعاقديــن – تدخــل القضــاء فــي حيــاة 
الشَــرِكة.

* تــم إلقــاء مســودة هــذا البحــث ضمــن أعمــال مؤتمــر كليــة القانــون بجامعــة قطــر حــول »التقنيــن المدنــي القطــري فــي عقْــده الأول« 

		 في الفترة من 23-24 نوفمبر 2014، ولم ينُشر سابقاً في أي مجلة علمية مُحكمة.
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Abstract 
In the last decade, Qatar has witnessed a clear movement toward a modern and com-
prehensive legislative reform. The aim of this reform is to promote commercial growth 
and sustain the economic development of the country. One of the cornerstones of this 
reform is the amendments pertaining to commercial law. In this regard, corporate law 
acquires a special importance as it regulates the commercial activities of the compa-
nies and enhance their participation in the economic sector. For this reason, the Qatari 
corporate law has been the subject of consistent amendments in the last decades. These 
efforts had ended by the adoption of the new corporate law number 11 of the year 
2015. 
The new corporate law aims to strike the balance between the easiness to start up a 
business and the protection of the company’s interests. This notion has been widely 
defined and enhanced by French doctrine as well as subsequent decisions of French 
courts. Yet, Qatari corporate law does not define the notion of the interests of the 
company nor its context. In this respect, the judicatory plays a vital role in reshaping 
this notion through its intervention in the company’s matters. One of the signs of this 
intervention is the judicial power to dismiss a partner. In this paper, we will define the 
concept of partner dismissal and its implementation to various types of companies. 

Keywords: Company’s Interests- Dismissal of Partner- Pacta Sunt Servanda - The 
Role of Judiciary 
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المُقدمة 
لــكل مُجتمــع مُقتضياتــه القانونيــة، لذلــك كان طبيعيـّـاً أن يتطــور القانــون ليلُبــي احتياجــات التطــورات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية، ومــن ثــم فــإن ظهــور فكــرة الشَــرِكة جــاء مُعبــراً للوســيلة الفنيــة والقانونيــة التــي عــن 
طريقهــا يمُكــن تجميــع قــدر مــن الأمــوال و توظيفهــا فــي المشــروعات علــى اختــاف أحجامهــا  وذلــك مــن خــال 

شــخص معنــوي واحــد وهــو الشَــرِكة))). 
 ولقــد ظهــر أول نظــام قانونــي مُتكامــل))) للشَــرِكات التجاريــة بقطــر فــي عــام 1981))). ومنــذ هــذا التاريــخ، 
شــهد قانــون الشَــرِكات القطــري تطــوراً ملحوظــاً اقتضتــه توســعات الدولــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ومــا لازمهــا 
مــن ظهــور تطورفيحركــة الصناعــة والتجــارة الضخمــة وكثافــة رؤوس الأمــوال المُســتثمرة. ففــي عــام 2002، 
صــدر قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 5 لســنة 2002، والــذى لــم يلبــث بــدوره إلا أنَّ عُــدل أكثــر مــن مــرة حتــى 
يواكــب التطــورات الجديــدة مثــل، تنظيــم أنــواع جديــدة مــن الشــركات مثــل شَــرِكة الشــخص الواحــد أو الشَــرِكة 
ــر، أو تعديــل  ــرِكات مُســاهمة بمفردهــا أو مــع شــريك أخــر أو أكث ــة بتأســيس شَ القابضــة ، أو الترخيــص للدول
ــة الإعــان لحضــور جلســاتها، أو لقواعــد الإســتحواذ  ــة للمســاهمين، وطريق ــة العام نصــاب الحضــور للجمعي

علــي الشَــرِكات .
ــرات  ــات المُتغي ــي مُتطلب ــى يلُب ــنة 2015 حت ــم 11 لس ــي رق ــرِكات الحال ــون الشَ ــدر قان ــام 2015 ص ــى ع وف
ــورات  ــب  تط ــي توُاك ــة 2030،  والت ــر الوطني ــة قط ــاً لرؤي ــك وفق ــة وذل ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
العصــر ومــا حــدث بــه مــن تغيــرات جوهريــة فــي مجــال الشــركات التجاريــة علــي الرغــم مــن كثــرة التعديــات 

ــة القطــري. ــون الشــركات التجاري ــي قان ــواردة  ف ال
ــد  ــم 22 لعــام 2004 لعق ــي رق ــي القطــري الحال ــون المدن ــم القان ــال تنظي ــك لا يمُكــن إغف ــى الرغــم مــن ذل وعل
الشــركة  فــي المــواد مــن المــواد 513 الــى 563، وذلــك فــي إطــار الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول مــن الكتــاب 
الثانــي الــذي جــاء تحــت عنــوان »العقــود المســماة«)))، ويعُتبــر القانــون المدنــي أحــد المصــادر القانونيــة الرســمية 

لقانــون التجــارة رقــم 27 لعــام )))2006.

1 انظر، أ.د. رفعت فخري و أ.د. محمد فريد العريني، الوجيز في الشركات التجارية–الجزء الأول، بدون ناشر، 2003، صـ 4 وما بعدها.
2 قبــل هــذا التاريــخ أقتصــر تنظيــم الشــركات مــن الناحيــة القانونيــة علــي القانــون رقــم )3( لســنة 1961 بتنظيــم شــركات المســاهمة، وأيضــاً بعــض 
المراســيم بقوانيــن لتنظيــم الشــركات المُســاهمة العاملــة فــي مجــالات الاســتثمار المختلفــة مثــل، مرســوم رقــم )9( لســنة 1966 بتأســيس شــركة »قطــر 
الوطنيــة لصيــد الأســماك«، مرســوم رقــم )51( لســنة 1979 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »بنــك الدوحــة المحــدودة«، مرســوم رقــم )52( 
لســنة 1978 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »الشــركة القطريــة العامــة للتأميــن وإعــادة التأميــن«، مرســوم رقــم )53( لســنة 1978 بتأســيس 
شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »شــركة الخليــج للتأميــن«، مرســوم رقــم )73( لســنة 1974 بتأســيس شــركة مُســاهمة قطريــة باســم »البنــك التجــاري 
القطــري«، مرســوم رقــم )27( لســنة 1970 بتأســيس »شــركة قطــر الوطنيــة للســينما وتوزيــع الأفــام«، مرســوم رقــم )45( لســنة 1969 بتأســيس 

»شــركة مطاحــن الدقيــق القطريــة« )ش. م. ق( و مرســوم رقــم )44( لســنة 1969 بتأســيس »شــركة قطــر للأســمدة«.  
3  قانون رقم )11( لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية )ملغى(، ويتألف من 207 مادة مُقسمة على ثامن أبواب.

4 وهــي مُقســمة كالتالــي: أركان الشــركة مــن المــواد 515 إلــى 523، إدارة الشــركة مــن المــواد 524 إلــى 528، آثــار الشــركة مــن المــواد 529 
إلــى 533، انقضــاء الشــركة مــن المــواد 534 إلــى 539، تصفيــة الشــركة وقســمتها مــن المــواد 540 إلــى 545 وأخيــراً بعــض أنــواع الشــركات مــن 

المــواد 546 إلــى 563 )شــركة الأعمــال- شــركة الوجــوه- شــركة المضاربــة(. 
5 تنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون التجــارة القطــري الحالــي، رقــم 27 لعــام 2006، علــى أن » تســري علــى المســائل التجاريــة الأحــكام الــواردة 
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وقــد كان القانــون التجــاري مُرتبــط بالقانــون المدنــي القطــري حيــث نتــم تنظيمهمــا فــى القانــون رقــم 16 لعــام 
1971 الخــاص بإصــدار قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة؛ يعُتبــر أول تقنيــن للقانــون الخــاص بدولــة قطــر))).
ــي  ــا ورِدّ ف ــع م ــاً م ــاء مُتطابق ــي-  ج ــارة الحال ــون التج ــي قان ــري ف ــرع القط ــإن المُش ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي وم
قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة الملغــي)))  حيــث اعتبُـِـر مــن قبيــل  التجــار، أى نشــاط يأخــذ شــكل مــن أشــكال 

ــة))).  ــون الشــركات التجاري ــى قان ــي ســبيل الحصــر ف ــوادرة عل الشــركات ال
ــون الشــركات 11 لعــام 2015،  ــي أو تجــاري لقان ــارس عمــل مدن ــى تمُ ــي  آخــر ، تخضــع الشــركات الت بمعن
طالمــا  اتخــذت شــكل مــن الأشــكال الخاصــة بالشــركات التجاريــة الــواردة فــي المــادة 4 مــن قانــون الشــركات 
رقــم 11 لعــام )))2015، وبذلــك يفُتــرض أن يكــون القانــون المدنــي الحالــي لعــام 2004بمنــأى عــن أي تأثيــر 
علــي تنظيــم الشــركات التجاريــة حتــي ذات النشــاط المدنــي، ويقتصــر دوره فقــط علــى تنظيــم الشــركات الــوارده 

فيــه، وهــي شــركة الوجــوه أو المضاريــة أو الأعمــال)1)).

فــي هــذا القانــون أو فــي غيــره مــن القوانيــن المُتعلقــة بالمســائل التجاريــة، فــإن لــم يوجــد نــص يطُبــق العــرف التجــاري، ويقــدم العــرف الخــاص أو 
العــرف المحلــي علــى العــرف العــام، فــإن لــم يوجــد عــرف تجــاري، تطُبــق أحــكام القانــون المدنــي«. حــول مصــادر قانــون التجــارة القطــري، انظــر 
د. محمــد ســالم أبــو الفــرج ود. المعتصــم بــالله الغريانــي، القانــون التجــاري القطــري- الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى 

2013، صـــ109 ومــا بعدهــا.  
6 نظــم قانــون المــواد المدنيــة والتجاريــة الأعمــال التجاريــة لعــام 1971، التجــارة والمؤسســات التجاريــة فــي الكتــاب الثانــي )المــواد مــن 209 إلــى 
245(، والعقــود التجاريــة المُســماة فــي الكتــاب الثالــث )المــواد مــن 246 إلــى 349(، الأوراق التجاريــة فــي الكتــاب الرابــع )المــواد مــن 350 إلــى 

473(، وأخيــراً الإفــاس والصلــح الواقــي فــي الكتــاب الخامــس )المــواد مــن 474 إلــى 475(.
ــر تاجــراً كل  ــك يعُتب ــون تاجــراً. وكذل ــة، قضــت أن » يك ــة والتجاري ــواد المدني ــون الم ــم )16( لســنة 1971 بإصــدار قان ــون رق ــادة 215 قان 7 الم
شــركة تجاريــة، وكل شــركة تتخــذ الشــكل التجــاري ولــو كانــت تــزاول أعمــالاً غيــر تجاريــة«. ونجــد ذات النــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 12 
مــن قانــون التجــارة الحالــي رقــم 27 لعــام 2006، والتــي قضــت أنــه » يعُتبــر تاجــراً كل شــركة تجاريــة، وكل شــركة تتخــذ الشــكل التجــاري، ولــو 

كانــت تــزاول أعمــالاً غيــر تجاريــة ».
8 طبقــاً للمــادة 4 مــن قانــون الشــركات التجاريــة لعــام 2002، يجــب أن تتخــذ الشــركة التــي تؤســس فــي دولــة قطــر، أحــد الأشــكال الآتيــة: شــركة 
التضامــن، شــركة التوصيــة البســيطة. شــركة المحاصــة، شــركة المســاهمة، شــركة التوصيــة بالأســهم، الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، شــركة 

الشــخص الواحــد، وأخيــرا الشــركة القابضــة. 
9 وفقاً للمادة 4 من قانون الشركات لعام 2015 يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية:

1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المحاصة.
4- شركة المساهمة العامة.

5- شركة المساهمة الخاصة.
6- شركة التوصية بالأسهم.

7- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 
10 قبــل صــدور قانــون التجــارة المصــري، رقــم 17 لســنة 1999، كانــت الشــركات إمــا مدنيــة وإمــا تجاريــة. وكان الفيصــل فــي ذلــك هــو موضــوع 
عقــد الشــركة، فــإذا كان موضــوع نشــاطها القيــام بأعمــال تعَُــدّ تجاريــة وفقــاً للقانــون، فــإن الشــركة تكــون شــركة تجاريــة، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون 
ــا إذا كان نشــاط الشــركة أعمــالاً مدنيــة، فإنهــا كانــت – فــي القانــون الملغــي – تعَُــدّ شــركة  الشــركاء لهــم صفــة التاجــر أو ليســت لهــم هــذه الصفــة. أمَّ
ــا فــي قانــون التجــارة الجديــد 17 لســنة 1999 فقــد أخــذ المشــرع بالمعيــار الشــكلي فــي المــادة 10  مدنيــة، أيــاً كانــت صفــة الشــركاء فيهــا أيضــاً. أمَّ
فقــرة 2، واعتبــر أنَّ الشــركة تاجــراً إذا اتخــذت أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المتعلقــة بالشــركات، أيــاً كان الغــرض الــذي أنُشــئت مــن 
أجلــه الشــركة. بمعنــى أنَّ الشــركة تعَُــدّ تجاريــة ولــو كان موضــوع نشــاطها مدنيــاً. وبذلــك، فــكل شــركة تتخــذ أحــد هــذه الأشــكال تعَُــدّ تاجــراً. وبنــاء 
عليــه فــكل الشــركات، التــي تقــوم بأعمــال مدنيــة، تخضــع للقانــون التجــاري، وتلتــزم بمــا يلتــزم بــه التاجــر كإمســاك الدفاتــر التجاريــة المنتظمــة، كمــا 
تخضــع للأحــكام التجاريــة الأخــرى الخاصــة بالاختصــاص القضائــي ومبــدأ حريــة الإثبــات وإشــهار الإفــاس إذا توقفــت عــن ســداد ديــون مســتحقة 
عليهــا. انظــر أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، شــرح القانــون التجــاري المصــري الجديــد، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 
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ــد الشــركة  ــة لعق ــواد المُنظِم ــر الم ــاك مجــال لتأثي ــا إذا كان هنُ ــور التســاؤل حــول م ــا ســبق ، يث ــى م ــاءً عل وبنُ
ــع الشــركات  ــار جمي ــي آخــر، هــل اعتب ــة. بمعن ــون الشــركات التجاري ــى قان ــي عل ــون المدن ــي القان ــواردة ف وال
ذات الشــكل التجــاري مــن قبيــل الشــركات التجاريــة، حتــي ولــو كانــت تمــارس أعمــال مدنيــة تجعــل القانــون 
المدنــي بمنــأي عــن أي تأثيــر علــى الشــركات بدولــة قطــر، أمَّ مــا زال يحتفــظ القانــون المدنــي بتأثيــر مــا فــي هــذا 

المجــال؟ وإذا وجِــدّ هــذا التأثيــر، فمــا هــو مجالــه فــي إطــار قانــون الشــركات علــى وجــه التحديــد؟  
أولاً: مُشكلة البحث 

ــا  ــي أورده ــائل الت ــنة 2015  مُعظــم المس ــم 11 لس ــد رق ــة القطــري الجدي ــون الشــركات التجاري ــد نظــم قان لق
القانــون المدنــي بخصــوص عقــد الشــركة،ومن الممكــن رصــد العديــد مــن أوجــه الاختــاف بينهمــا، بدايــةً مــن 
ــان  ــل)1))، أو نطــاق البطُ ــن تعدي ــا م ــا يطــرأ عليه ــد الشــركة وم ــة عق ــة كتاب ــد الشــركة)1))، أو لغ ــف عق تعري
المُترتــب علــي انتفــاء نيــة المُشــاركة)1))، أو التعويــض عــن الأضــرار التــي تصُيــب الغيــر مــن جــراء عــدم شــهر 

عقــد الشــركة)1))، أو حتــي جــواز إعفــاء الشــريك بحصــة بعمــل مــن الخســارة)1)).
ولقــد جــري قضــاء محكمــة التمييــز القطريــة أنــه »لئــن كان التقنيــن المدنــي هــو الشــريعة العامــة التــي تســود 
أحكامهــا ســائر مُعامــات النــاس علــى ســبيل الــدوام والاســتقرار بحيــث تعُتبــر النصــوص العامــة الــواردة بــه 
ــا وإحــال تشــريعات خاصــة  ــا رأى الشــارع تعطيله ــه إذا م ــق، إلا أن ــة التطبي ــي واجب ــأن الشــركات ه ــي ش ف
بديلــة عنهــا ليفُــرض بمقتضاهــا تنظيمــاً مُعينــاً لــكل نــوع مــن أنــواع الشــركات التجاريــة علــى حــدة، فــإن أحــكام 

2000، صـــ258 وما بعدها.  
11 كانــت المــادة 2 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002 تجُيــز )بعــد تعديلهــا بموجــب القانــون رقــم 2006/16( أن تؤســس الشــركة مــن شــخص 
ــا قانــون شــركات  واحــد، وذلــك علــى عكــس المــادة 513 مــن القانــون المدنــي التــي تقضــي بــأن الشــركة عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر. أمَّ
الحالــي لعــام 2015 فنصــت المــادة 228 علــى أنَّ الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــي الشــركة التــي تتألــف مــن شــخص واحــد أو أكثــر، ولا يزيــد 

عــدد الشــركاء فيهــا علــى خمســين شــخصاً.
ونشــير هــذا أنَّ المُشــرع تزيــد فــي قانــون الشــركات الجديــد عندمــا نــص فــي المــادة 2 علــى أن عقــد الشــركة يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر مــن 
الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن. وكان واجبــاً أن يكتفــي المشــرع بذكــر كلمــة »شــخص«، علــى غــرار المــادة 513 مدنــي، حيــث أنهــا تشــمل 
بذاتهــا الشــخص الطبيعــي والمعنــوي. ولا ينــال مــن ذلــك، أن قانــون الشــركات قــد قصــر عضويــة بعــض الشــركات علــى الأشــخاص الطبيعييــن، مثــل 
شــركة التضامــن )المــادة 21 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 وأيضــا ذات النــص فــي المــادة 21 مــن القانــون الملغــي(، أو الشــركاء المتضامنيــن 
بشــركة التوصيــة البســيطة )المــادة 46 مــن قانــون الشــركات الحالــي والمــادة 45 مــن قانــون الشــركات الملغــي( وشــركة التوصيــة بالأســهم )المــادة 

210 مــن قانــون الشــركات الحالــي والتــي تقُابلهــا المــادة 207 مــن قانــون الشــركات الملغــي(.  
12 طبقــاً للمــادة 6 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لعــام 2015، وفيمــا عــدا شــركة المحاصــة، يجــب أن يكــون عقــد الشــركة وكل تعديــل يطــرأ عليــه، 
ــا المــادة 515 مــن القانــون المدنــي لعــام  مكتوبــاً باللغــة العربيــة وموثقــاً أمــام الجهــة الرســمية المُختصــة بالتوثيــق، وإلا كان العقــد أو التعديــل باطــاً. أمَّ

2004، فلقــد اشــترطت كتابــة عقــد الشــركة دون أن تحــدد لغــة معينــة.  
ــد الشــركة يتضمــن » نصــاً يقضــي بحرمــان أحــد  ــي عق ــم 11 لســنة 2015 ببطــان أي شــرط ف ــون الشــركات رق ــادة 13 مــن قان 13 تقضــي الم
ــا المــادة 523 مــن القانــون المدنــي فتقضــي ببطــان عقــد الشــركة بالكامــل فــي  الشــركاء مــن الربــح أو إعفائــه مــن الخســارة وإلا وقــع باطــاً«. أمَّ

حــال إذا اتفــق علــى أن أحــد الشــركاء لا يســاهم فــي أربــاح الشــركة أو فــي خســائرها.
14 تقضــي المــادة 8 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 أن »يكــون مديــرو الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا بحســب الأحــوال مســئولين بالتضامــن 
ــى عــدم جــواز  ــص عل ــي بالن ــون المدن ــن القان ــادة 514 م ــت الم ــا اكتف ــن جــراء عــدم شــهر الشــركة«. بينم ــر م ــب الغي ــي تصُي عــن الأضــرار الت

الاحتجــاج بالشــركة علــى الغيــر فــي حــال تخلــف إشــهارها دون النــص صراحــة علــى مســئولية الشــركاء أو المديريــن عــن ذلــك.
ــا المــادة 523  15 أجــازت المــادة 13 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 إعفــاء الشــريك الــذي لــم يقــدم إلا عملــه مــن المشــاركة فــي الخســارة. أمَّ
مــن القانــون المدنــي، فتقضــي بشــكل عــام علــى أنــه إذا اتفــق علــى أن » أحــد الشــركاء لا يســاهم فــي أربــاح الشــركة أو فــي خســائرها، كان عقــد 

الشــركة باطــاً«. 
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القانــون الخــاص هــي التــي يتعيــن تطبيقهــا. ومــن المقــرر– أنَّ القانــون الخــاص لا ينُســخ بقانــون عــام مــا لــم يكــن 
التشــريع الجديــد الــذي أورد الحكــم العــام قــد أشــار بعبــارة صريحــة إلــى الحالــة التــي يحكمهــا القانــون الخــاص، 

وجــاءت عباراتــه قاطعــة فــي ســريان حُكمــه فــي جميــع الأحــوال«)1)).
ــة  ــركات التجاري ــون الش ــى صــدور قان ــاً عل ــنة 2004 لاحق ــم )22( لس ــي رق ــي الحال ــن المدن ــاء التقني ــد ج وق
القطــري رقــم )5( لســنة 2002.،وقــد نظــم المُشــرع عقــد الشــركة فــي القانــون المدنــي فــي المــواد مــن 513 إلــى 
563، وتضمنــت هــذه المــواد أحــكام مُتشــابهة بشــكل ملحــوظ مــع مــا ورِدّ فــي قانــون الشــركات، إلا أنهــا أوردت 
بعــض النصــوص المُميَــزة والتــي لــم يتناولهــا قانــون الشــركات، ومــن ضمــن هــذه النصــوص المــادة 539 مــن 
ــم /  ــي تناولــت حــق الشــريك فــي اللجــوء للقضــاء لطلــب فصــل أحــد الشــركاء.  ومــن ث ــون المدنــي، والت القان
وبنُــاء علــى مــا ســبق فمــا هــو المقصــود بفصــل الشــريك، ومــا هــي أســبابه؟، وهــل يجــوز تطبيــق هــذا المبــدأ 

علــى كافــة أنــواع الشــركات التجاريــة؟ 
وســنحاول مــن خــال الإجابــة عــن هــذه الأســئلة الســابقة أن نحُــدد طبيعــة العلاقــة بيــن قانــون الشــركات التجاريــة 

والقانــون المدنــي فــي النظــام القانونــي الحالــي بدولــة قطــر. 
ثانياً: منهج البحث  

بدايــةً تجــدر الإشــارة إلــي أنَّ هــذا البحــث لــن يخُصــص لرصــد كافــة أوجــه الاختــاف بيــن قانــون الشــركات 
ــن  ــه م ــا أن ــركة،ولقد رأين ــد الش ــم عق ــق بتنظي ــا يتعل ــك  فيم ــري ،وذل ــي القط ــون المدن ــد والقان ــة الجدي التجاري
ــي هــذا،  ــة لعــام 2015. وعل ــون الشــركات التجاري ــه المُشــرع فــي قان ــم يتناول الأصــوب البحــث عــن مجــال ل
فســوف يقتصــر تناولنــا فــي هــذا الســياق علــي موضــوع فصــل الشــريك، وذلك لعــدة أســباب: عمليــة ونظرية،فمن 
ــن  ــوي م ــرِكة كشــخص معن ــى وجــود الشَ ــرة عل ــائل المؤث ــن المس ــر موضــوع فصــل الشــريك م ــة، يعُتب ناحي
الناحيــة العمليــة والقانونيــة، ومــن ناحيــة أخــري، فــإذا نظرنــا للأحــكام القضائيــة القطريــة والعربيــة، فســوف نجــد 

أنَّ موضــوع فصــل الشــريك مــن الأمــور الغيــر مألــوف تداولهــا.
 وأخيــراً، لــم يتنــاول الفقــه التجــاري أو المدنــي مســألة فصــل الشــريك بشــيء مــن التفصيــل، ســواء فــي قطــر أو 

علــي صعيــد الوطــن العربــي)1)). 
وســوف نعتمــد فــي هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي، و ســوف نقــوم برصــد وبيــان مفهــوم فصــل الشــريك 
فــي القانــون القطــري ، ثــم عقــب ذلــك  ســنقوم بتوضيــح التطبيقــات المُختلفــة لهــذا المبــدأ علــى الأنــواع المُختلفــة 
الــواردة فــي قانــون الشــركات التجاريــة القطري،وســوف نتنــاول أيضــاً بالبحــث والتحليــل  أول حكــم صــادر مــن 

القضــاء القطــري بخصــوص مبــدأ فصــل الشــريك. 

16 محكمة التمييز القطرية – الدائرة المدنية والتجارية، 11 من مارس سنة 2008، الطعن رقم 8 لسنة 2008 تمييز مدني. 
17 نرصــد مؤلــف أســتاذنا الدكتــور المغفــور لــه أ.د رضــا الســيد عبــد الحميــد، فصــل الشــريك: دراســة مقارنــة بيــن التشــريع المصــري والتشــريعات 
العربيــة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 2004. ويفضــل المؤلــف أن يســتخدم المشــرع مصطلــح »الاســتبعاد« للشــريك وليــس الفصــل علــى عكــس 

مــا ورد فــي المــادة 531 مــن القانــون المدنــي المصــري )انظــر ص130 مــن المؤلــف المشــار إليــه(. 
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ثالثاً: خطة البحث 
ســوف نتنــاول فــي هــذا البحــث موقــف المشــرع القطــري بخصــوص فصــل الشــريك طبقــاً لمــا هــو وارد فــي 
القانــون المدنــي رقــم 22 لعــام 2004 وقانــون الشــركات التجاريــة الجديــد رقــم 11 لعــام 2015، كمــا ســنقوم 
بالإشــارة مــن خــال البحــث للوضــع فــي الــدول العربيــة الأخــري، وبالأخــص الــدول الخليجيــة إينمــا وجِــدّ محــل 
لذلك،وســوف نبــدأ ببيــان مفهــوم فصــل الشــريك، ثــم نعقبــه بدراســة نطــاق تطبيقــه فــي مجــال الشــركات التجاريــة 

القطــري، وذلــك علــي النحــو التالــي. 

المبحث الأول
فصل الشريك في القانون المدني القطري

تنــاول القانــون المدنــي القطــري الحالــي رقــم 22 لعــام 2004، أســباب انقضــاء الشــركة فــي المــواد مــن 534 
إلــي 539،ومــن المُمكــن تعــداد هــذه الأســباب فــي إنتهــاء أجــل الشــركة ، العمــل الــذى انُشــئت لتحقيقه)1))،هــاك 
رأس مــال الشــركة)1))، انســحاب أحــد الشُــركاء)2))وفاته)2))، إجمــاع الشُــركاء علــى حــل الشــركة)2)) أو صــدور 

حكــم قضائــي بالحــل بنُــاءً علــى طلــب أحــد الشُــركاء)2)). 
وفــي ذات الســياق، أوردت المــادة )2))291 مــن قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لعــام 2015 أســباب عامــة 
لحــل الشــركة والتــي تطُبــق علــي الشــركات التجاريــة عمومــاً بجانــب أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن 
أنــواع الشــركات، إلا أنَّ المــادة 539 مــن القانــون المدنــي قــد نصــت - عكــس قانــون الشــركات التجاريــة -  وذلــك 

18 المــادة 534: » 1-تنتهــي الشــركة بانقضــاء الميعــاد المعيــن لهــا، أو بانتهــاء العمــل الــذي قامــت مــن أجلــه، فــإذا اتفــق الشــركاء قبــل ذلــك علــى 
اســتمرارها امتــد العقــد. 2 -وإذا انقضــت المــدة المعينــة أو انتهــى العمــل، ثــم اســتمر الشــركاء يقومــون بعمــل مــن نــوع الأعمــال التــي تألفــت لهــا 
الشــركة، تجــدد العقــد ســنة فســنة بالشــروط ذاتهــا. 3 -ويجــوز لدائــن أحــد الشــركاء أن يعتــرض علــى الامتــداد أو التجديــد، ويترتــب علــى اعتراضــه 

وقــف أثــر ذلــك فــي حقــه«.
19 المــادة 535: » 1-تنتهــي الشــركة بهــاك جميــع مالهــا أو جــزء كبيــر منــه بحيــث لا تبقــى فائــدة مــن اســتمرارها.2 -وإذا كان أحــد الشــركاء قــد 

تعهــد بــأن يقــدم حصتــه شــيئاً معينــاً بالــذات، وهلــك هــذا الشــيء قبــل تقديمــه، أصبحــت الشــركة منحلــة فــي حــق جميــع الشــركاء«.
20 المــادة 537: » 1-تنتهــي الشــركة بانســحاب أحــد الشــركاء إذا كانــت مدتهــا غيــر معينــة، علــى أن يعلــن الشــريك إرادتــه فــي الانســحاب إلــى ســائر 

الشــركاء قبــل حصولــه، وألا يكــون انســحابه عــن غــش أو فــي وقــت غيــر لائــق«.
21 المــادة 536: » 1 -تنتهــي الشــركة بمــوت أحــد الشــركاء أو بالحجــر عليــه أو بإعســاره. 2 -ومــع ذلــك يجــوز الاتفــاق علــى أنــه إذا مــات أحــد 

الشــركاء تســتمر الشــركة مــع ورثتــه، ولــو كانــوا قصــراً ».
22 المادة 537: »2- تنتهي الشركة أيضاً بإجماع الشركاء على حلها«.

23 المــادة 538:« 1 -يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بحــل الشــركة بنــاء علــى طلــب أحــد الشــركاء لعــدم وفــاء شــريك بمــا تعهــد بــه أو لأي ســبب آخــر 
لا يرجــع إلــى الشــركاء، ويقــدر القاضــي مــا ينطــوي عليــه هــذا الســبب مــن خطــورة تســوغ

الحل. 2 -ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك«.
24 المــادة 291 )تقابلهــا المــادة 283 مــن قانــون الشــركات الملغــي(: » مــع مراعــاة أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع الشــركات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب، تنحــل الشــركة لأحــد الأســباب الآتيــة:1 -انقضــاء المــدة المحــدودة فــي عقــد التأســيس أو النظــام الأساســي للشــركة، 
مــا لــم تجــدد المــدة طبقــاً للقواعــد الــواردة فــي أي منهمــا. 2 -انتهــاء الغــرض الــذي أسســت الشــركة مــن أجلــه أو اســتحالة تحقيقــه. 3 -انتقــال جميــع 
الحصــص أو جميــع الأســهم إلــى عــدد مــن الشــركاء أو المســاهمين يقــل عــن الحــد الأدنــى المقــرر قانونــاً. 4 -هــاك جميــع مــال الشــركة أو معظمــه، 
بحيــث يتعــذر اســتثمار الباقــي اســتثماراً مجديــاً. 5 -إجمــاع الشــركاء علــى حــل الشــركة قبــل انتهــاء مدتهــا، مــا لــم ينــص عقــد الشــركة علــى حلهــا 

بأغلبيــة معينــة. 6 -اندمــاج الشــركة فــي شــركة أخــرى. 7 -صــدور حكــم قضائــي بحــل الشــركة أو إشــهار إفلاســها«. 
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فيمــا يتعلــق بجــواز فصــل الشــريك، وذلــك ضمــن التعــداد الــوارد  بخصــوص أســباب انقضــاء الشــركة.
ــاءً علــى مــا ســبق  هــل يمُثــل هــذا الحُكــم أمــراً خاصــاً بالتشــريع القطــري فقــط أم مألوفــاً فــي التشــريعات   وبنُ

العربيــة؟، ومــا هــو المقصــود تحديــدا بفصــل الشــريك 
هذا ما سنحاول بيانه على النحو التالي:

المطلب الأول
الأساس القانوني لإقرار فصل الشريك

يعُتبــر فصــل الشــريك قيــداً خطيــراً علــى حقــوق المُســاهم الأساســية)2)) ،لمــا يتضمنــه مــن المســاس بحقــه فــي 
البقــاء بالشــركة )2)) ، ولذلــك كان لابـُـد مــن وضــع العديــد مــن الشــروط عنــد إقــراره الفصــل كبديــل اســتثنائي أو 
احتياطــي عــن اللجــوء إلــى الحــل القضائــي للشــركة، وذلــك عنــد ســيطرة الأغلبيــة علــى  مُقتــدرات الشــركة بمــا 

يهُــدد حقــوق الأقليــة. 
الفرع الأول

مصلحة الشركة كأساس لإقرار مبدأ فصل الشريك
علــى الرغــم مــن كثــرة التعديــات علــى قوانيــن الشــركات التجاريــة بدولــة قطــر- واختلافهــا فــي مواضــع كثيــرة- 
إلا أنهــا أكــدت فــي جلهــا علــى ضــرورة حمايــة مصلحــة الشــركة كشــخص معنــوي لــه مصلحتــه الذاتيــة المُســتقلة 
عــن مصلحــة الشــركاء، وعلــى الرغــم  مــن مــا اســتقر عليــه موقــف الفقــه والقضــاء الفرنســي، إلا أنَّ قوانيــن 
الشــركات القطريــة التجاريــة المُتعاقبــة لــم يــرد فيهــا تحديــد واضــح للمقصــود بمصلحــة الشــركة أو محتواهــا أو  
نطاقهــا ومــن هنُــا تظهــر الحاجــة المُلحــة لتحديــد كيفيــة حمايــة مصلحــة الشــركة لتكــون حصنــاً للشــركات فــي 

أداء وظيفتهــا فــي الحيــاة الاقتصاديــة وأمنــاً لــكل مُســتثمر يسُــاهم فيهــا.
وتعُتبــر مصلحــة الشــركة بمثابــة فكــرة مرنــة ذات محتــوى مُتغيــر مُرتبطــة بالمشــروع الاقتصــادي الــذي تمُثلــه 
الشــركة أكثــر مــن ارتباطهــا بالشــركة كفكــرة قانونيــة، وبالتالــي كان لابـُـد مــن إضفــاء حمايــة خاصــة لمصلحــة 
ــم  ــى مصالحه ــاظ عل ــى الحف ــون إل ــد يميل ــن ق ــد عــن مصلحــة الشــركاء أو المــدراء الذي ــدة كل البع الشــركة بعي
الشــخصية دون مصلحــة الشــركة، ومــن هنُــا جــاء دور القانــون لوضــع حــدود لســلطات المــدراء للتأكــد مــن أنَّ 

مصلحــة الشــركة محميــة فــي جميــع الأحــوال. 
ولذلــك تهــدف مصلحــة الشــركة حمايــة الإدارة المُنظمــة للشــركة كشــخص معنــوي وكمشــروع اقتصــادي، ومــن 
ثــم فمــن الواجــب تســليط الضــوء علــى إدارة الشــركة المســاهمة خاصــة فيمــا يخُــص التزامــات مجلــس الإدارة 
ومســئوليتهم، وذلــك عنــد تجــاوز حــدود الســلطات المخولــة لهــم بموجــب القانــون، ولذلــك تظهــر حمايــة مصلحــة 

ــوق، جامعــة القاهــرة، 2013،  ــة الحق ــوراه مقدمــة لكلي ــي منازعــات الشــركات، رســالة دكت ــم ف ــاق التحكي ــد، اتف ــد الحمي ــم رضــا الســيد عب 25 حات
ص264. 

ــة  ــركة المدني ــى الش ــه عل ــض الفق ــر بع ــد أنك ــة، فلق ــخصية المعنوي ــة الش ــركات المدني ــاب الش ــول اكتس ــاً ح ــي تاريخي ــه الفرنس ــم الفق ــد انقس 26 وق
الشــخصية المعنويــة. أمــا القضــاء، فقــد أقــر الشــخصية المعنويــة للشــركة المدنيــة مســتنداً فــي ذلــك للنصــوص المدنيــة التــي تقيــم روابــط مباشــرة بيــن 
الشــركة والشــركاء لا بيــن الشــركاء بعضهــم ببعــض. وعلــى إثــر ذلــك، انصــاع الفقــه الفرنســي فــي نهايــة المطــاف للقضــاء وســلم بتمتــع الشــركة 
المدنيــة بالشــخصية المعنويــة. انظــر أ.د عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي- الجــزء الخامــس - العقــود التــي تقــع علــى 

ــاء التــراث العربــي، بيروت-لبنــان، ص289 ومــا بعدهــا. ــد الثانــي(، الهبــة والشــركة والدخــل الدائــم والصلــح، دار احي الملكيــة )المجل
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الشــركة ســواء فــي شــركات الأشــخاص أو الأمــوال.
ــر  ــى وجــه الخصــوص فــي شــركة المســاهمة نظــراً للتأثي إلا أنَّ مصلحــة الشــركة تظهــر جليتهــا وأهميتهــا عل
الاقتصــادي لشــركات الأمــوال علــى الدولــة وضخامــة رأس مالهــا، وكذلــك كــون التعديــات التــي طــرأت علــى 
قانــون الشــركات القطــري قــد انصبــت بشــكل كبيــر علــى الشــركة المســاهمة، كمــا أن هنُــاك ســبب لا يجــب إغفاله 
وهــو دور مصلحــة الشــركة فــي تمكيــن صغــار المدخريــن مــن أن يقومــوا بدورهــم كمســاهمين فاعليــن، فلقــد 
أدت ديموقراطيــة الأســهم وانخفــاض قيمتهــا إلــى زيــادة أعــداد صغــار المســاهمين فــي الشــركات المســاهمة، ممــا 
ترتــب عليــه تركيــز السُــلطة فــي يــد قلــة مــن المســاهمين أصحــاب رؤوس الأمــوال الضخمــة نتيجــة لانصــراف 
عــدد كبيــر مــن صغــار المســاهمين عــن مُمارســة حقوقهــم فــي الإشــراف والرقابــة علــى القائميــن علــى إدارة 
الشــركة، فمثــل هــذا المُســاهم لا يحضــر عــادة جلســات الجمعيــة العامــة للمســاهمين  حيــث أنــه يجهــل بــكل شــيء 

تقريبـًـا عــن أمــور شــركته ولا يعُنــي مــن أمرهــا إلا قبــض فقــط ‏أرباحــه الســنوية )2)) .
ــن الشــريك  ــل الانفصــال بي ــن أجــل تقلي ــرة مصلحــة الشــركة م ــى فك ــز عل ــا جــاءت ضــرورة التركي ــن هنُ وم
المُســاهم والشــركة، ومــن ثــم ضبــط ســيطرة كبــار المُســاهمين علــى مجلــس الإدارة وعلــى مُقتــدرات الشــركة)2)). 
 sujet ــة ــات التقليدي ــن الموضوع ــركة l’interet socialم ــة الش ــوع مصلح ــر موض ــر يعُتب ــة الأم ــي حقيق ‏وف
classique  التــي شــغلت لمــدة طويلــة الفقــه والقضــاء الفرنســي. وعلــى صعيــد التشــريع، تعُتبــر فكــرة مصلحــة 
الشــركة مــن الأفــكار القانونيــة المرنــة ذات المحتــوي المُتغيــر contenu variable، وعلــى الرغــم مــن غيــاب 
تعريــف قانونــي واضــح لمُصطلــح مصلحــة الشــركة، شَــكلتّ نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي حــول قواعــد 
ــركاء  ــن الش ــات بي ــي العلاق ــدود للتعســف ف ــع ح ــق وض ــن طري ــة ع ــرة المصلح ــام فك ــة لقي ــئولية التوطئ المس

ــل تعديــات عــام 2016(.  ــي الفرنســي قب ــن المدن )المــواد 1832- 1844-7/ 1869 مــن التقني
ولقــد ذُكِــر مُصطلــح مصلحــة الشــركة صراحــة فــي القانــون الصــادر فــي 8 أغســطس 1935 والــذي أدخــل فــي 
 ،l’abus de biens sociaux ((2(التشــريع الفرنســي جريمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة مــن قبِــل المــدراء
ثــم ورِدّ المُصطلــح مــرة أخــري فــي تعديــات قانــون الشــركات فــي 24 يوليــو لعــام 1966، ويظهــر حاليــاً ضمن 
العديــد مــن نصــوص تقنيــن التجــارة الفرنســي Code de commerce فــي الفقــر رقــم 4 مــن المــادة3-241  )3)) 

27 وكمــا يشــير أحــد الفقهــاء، كان لهــذه الظاهــرة الفضــل فــي لفــت الأنظــار إلــى حقيقــة الفجــوة القائمــة بيــن التصــور النظــري لشــركة المســاهمة 
وحقيقتهــا الفعليــة كمــا تتجســد فــي الواقــع العملــي، وهــي الفجــوة التــي حــاول الفقــه والقضــاء والمشــرع ســدها أو علــى الأقــل أن يضيــق منهــا عــن 

طريــق وضــع ضوابــط علــى ســلطات مجلــس الإدارة.  انظــر فــي هــذا الاتجــاه أ.د حســام عيســى، مرجــع ســابق، ص13 ومــا بعدهــا.
28 انظــر حــول هــذا الموضــوع،  د. صــاح أميــن أبــو طالــب، تجــاوز الســلطة فــي مجلــس إدارة شــركة المســاهمة )دراســة مقارنــة فــي القانــون 

ــة، القاهــرة، 1999. المصــري والفرنســي(، دار النهضــة العربي
 L’affaire 29 ولقــد جــاء هــذا التعديــل التشــريعي كــرد فعــل مــن قبــل ســلطات الدولــة الفرنســية بعــد فضحيــة القضيــة المعروفــة إعلاميــا بمســمي
Stavisky والتــي مثلــت أزمــة اقتصاديــة وسياســية فــي عــام 1934 والتــي تــم الكشــف فيهــا عــن وقائــع فســاد مالــي وسياســي حيــث تــم تأســيس عــدد 
مــن الشــركات الوهميــة والتــي تحصلــت بدورهــا علــى قــروض ضخمــة مــن البنــوك بدعــم مــن عــد مــن السياســيين ورجــال الســلطة مقابــل الحصــول 
علــى عمــولات اســتخدمت فــي تمويــل بعــض الأحــزاب السياســية. ولقــد تضمنــت قائمــة الاتهــام فــي هــذه القضيــة العديــد مــن أعضــاء البرلمــان ورجــال 

القضــاء ورجــال الشــرطة وأيضــا عــدد مــن الموظفيــن العموميــن. حــول هــذا الموضــوع انظــر،
Claude Goyard, « Un aspect de la police politique sous la Troisième République : l›enquête et le rôle de la Sûreté 
générale dans l›affaire Stavisky », in Jacques Aubert (dir.), L›État et sa police en France, Genève, Droz, 1979, 
p. 206-177.
30 Article L3-241 Modifié par LOI n1117-2013° du 6 décembre 2013 - art. 30 : «  Est puni d’un emprisonnement 
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والفقرة رقم 3 من المادة 6-242 )3)).
ا على صعيد الفقه، فلقد انقسم الفقه الفرنسي في هذا الصدد إلى ثلاث اتجاهات )3)):  أمَّ

- الاتجــاه الأول:  يــرى أنَّ مفهــوم مصلحــة الشــركة يصعُــب تعريفــه مــن الناحيــة القانونيــة حيــث أنــه مُصطلــح 
غيــر واقعــي وليــس لــه معنــي فــي حــد ذاتــه)3))، وأنَّ المُــراد بهــذه المصلحــة هــي فــي الحقيقــة مصلحــة الشُــركاء 
ــد يبــدو صحيحــاً فــي بعــض شــركات الأشــخاص التــي تجمــع بيــن مؤسســيها روابــط  أنفســهم، وإذا كان هــذا ق
ــة واحــدة  ــب صياغــة رؤي ــة إلا أنَّ هــذا الوضــع لا يســتقيم فــي شــركات المُســاهمة حيــث يصعُ ــدم أو الصداق ال
أو مُشــتركة بيــن الشَــرِكة فيوجــد المُســاهم المضــارب إلــى جــوار المســاهم المحــرن كمــا قــد تتعــارض مصالــح 

الأغلبيــة مــع الأقليــة بخصــوص تيســير أمــور الشــركة. 
- الاتجــاه الثانــي: يذهــب إلــى أنَّ مصلحــة الشــركة هــي المصلحــة المُشــتركة بيــن الشــركاء أو المســاهمين، وهــو 
ــي  ــة للشــركة والت ــى طــرح فكــرة المصلحــة الاجتماعي ــع الأســتاذ Dominique Schmidt إل ــذي دف الأمــر ال

تتمحــور حــول العلاقــات مــع الشــخص المعنــوي وليــس فقــط بيــن الشُــركاء. 
- الاتجــاه الثالــث: يتزعمــه الفقيــه Jean Paillusseau، ويــرى أنَّ مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة المشــروع 
ــه  ــة كل شــخص ل ــا يســتتبع حماي ــه “boussole de l’entreprise”، بم ــدد توجه ــي تحُ الاقتصــادي وهــي الت
ــع  ــن م ــن المتعاملي ــركاء م ــر الشُ ــع غي ــو م ــى ول ــركة حت ــه الش ــتقرار وديموي ــى اس ــاظ عل ــي الحف ــة ف مصلح

ــركاء.  ــط الشُ ــس فق ــال، ولي ــن أو العم ــل الدائني الشــركة، مث
لقــد كان للقضــاء الفرنســي الفضــل فــي بلــورة فكــرة مصلحــة الشــركة وضبــط فحواهــا وتحديــد محتواهــا بمــا 
يلُائــم الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي لكيــان الشــركة، وذلــك بمناســبة حُكــم محكمــة اســتئناف باريــس فــي 22 
مايــو 1965 فــي قضيــة FrueHauf )3))، والتــي أقــرت فيهــا المحكمــة أنَّ مصلحــة الشــركة هــي مصلحــة  ذاتيــة 
ومُســتقلة عــن مصالــح المُســاهمين ســواء كانــوا مــن الأغلبيــة أو الأقليــة، وتتمثــل تلــك المصلحــة فــي عنصريــن، 
وهمــا: حــق الشــركة فــي البقــاء وحــق الشــركة فــي النمــو)3))، وقــد مهــد هــذا الحكــم إلهــام الطريــق للقضــاء مــن 

de cinq ans et d’une amende de 000 375 euros : °4 Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens 
ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour 
favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
31 Article L6-242 Modifié par LOI n1117-2013° du 6 décembre 2013 - art. 30 : «  Est puni d’un emprisonnement 
de cinq ans et d’une amende de 000 375 euros le fait pour : °3 Le président, les administrateurs ou les directeurs 
généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils 
savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans 
laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». 
32 حــول التطــور الفقهــي لهــذه الاتجاهــات، انظــر عبــد الرحيــم بــن عبيــدة، مفهــوم مصلحــة الشــركة كضابــط لتحديــد اختصاصــات ومســؤولية مجلــس 

الإدارة والجمعيــة العامــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الحقــوق، جامعــة عيــن الشــمس، 2000، ص 2.
33 Gérard SOUSI, L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales, thèse Lyon III, 1974.
34 C.A. Paris, 22 mai 1965, Fruehauf, JCP 1965,. II, n14274° bis. D.1968, p.147, note Contin.
35  حــول وقائــع قضيــة فروهــوف وتطــور مفهــوم مصلحــة الشــركة فــي القضــاء الفرنســي، انظــر د. حســام رضــا الســيد عبــد الحميــد، الإدارة المؤقتــة 

للشــركات، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الحقــوق، جامعــة عيــن الشــمس، 2009، ص 212 ومــا بعدهــا. 
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أجــل التدخــل فــي حيــاة الشــركة لضمــان عــدم تعســف أجهــزة الشــركة المختلفــة، ســواء فــي مجلــس الإدارة أو 
الجمعيــة العموميــة، عنــد اتخــاذ القــرارات التــي قــد تؤثــر علــى مصلحــة الشــركة ككيــان اقتصــادي ،كمــا دفــع 
هــذا التدخــل أيضــاً القضــاء لتفعيــل الأدوات القانونيــة لتحقيــق المســاواة بيــن المســاهمين خاصــة حمايــة الأقليــة 

مــن القــرارات التــي قــد تتخذهــا الأغلبيــة مــن المســاهمين. 
وممــا لا شــك فيــه أنَّ تطــور الفقــه الفرنســي وأيضــاً جــرأة القضــاء الفرنســي قــد مهــدا الطريــق لتأســيس فكــرة 
ــح المســاهمين ولا  ــه للشــركة بحيــث لا تخُلــط بمجمــوع مصال مصلحــة الشــركة بمعنــي مصلحــة مُســتقلة وذاتي

بمصالــح المُســاهم الفــرد )3)). 
وإقــرار المُشــرع القطــري فــي المــادة 1/539 بحــق الشــركاء فــي اللجــوء الــى القضــاء مــن أجــل فصــل الشــريك 
ينــدرج تحــت مظلــة الجانــب التنظيمــي لعقــد الشــركة والمُتمثلــة فــي رغبــة المُشــرع فــي الحفــاظ علــى الشــركة 

ككيــان اقتصــادي لــه مصلحتــه الذاتيــة.
ــذى يكــون  ــة مــن مصلحــة الشــريك ال ــاء هــي مصلحــة أجــدر بالرعاي ــي الأســتمرار والبق فمصلحــة الشــركة ف
وجــوده قــد هــدد اســتقرار الشــركة أو زعــزع الثقــة بيــن الشُــركاء)3))، فــإذا كان مــا قــام بــه أحــد الشــركاء مــن 
تصرفــات مســوغاً لحــل الشــركة، فلــكل شــريك بموجــب المــادة 539/مُكنــة اللجــوء إلــى القضــاء مــن أجــل فصــل 
هــذا الشــريك المُخطــىء وذلــك، بــدلاً مــن اللجــوء إلــي حــل الشــركة بأكملهــا. بمعنــي آخــر، مبــدأ فصــل الشــريك 
قائــم علــى أســاس تفضيــل مصلحــة الشــركة والتضحيــة بمصلحــة الشــريك محــل الفصــل حتــي تبقي الشــركة دون 

حــل)3))، خاصــة إذا كانــت الشَــرِكة ناجحــة فــي تحقيــق أهدافهــا.
الفرع الثاني

 الطابع العقدي لعقد الشركة كعقبة أمام إقرار مبدأ فصل الشريك
فــي واقــع الامــر، يعُتبــر الحكــم الــذى أتــت بــه المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري مُتســق مــع ركــن مــن 
الأركان الجوهريــة لقيــام الشــركة، وهــو ركــن نيــة المُشــاركة affectio societatis أو قصــد الاشــتراك، والــذي 
هــو » تعبيــر عــن روح الجماعــة، بإنصــراف إرادة الشُــركاء إلــى التعــاون الإيجابــي ،وذلــك لتحقيــق الغــرض 

الــذى تكونــت مــن أجلــه الشَــرِكة علــي أســاس مــن المُســاواة« )3)). 
36 انظر عبد الرحيم بن عبيدة، مرجع سابق، ص 5 وما بعدها. 

37 وفــي هــذا تقــول المذكــرة الإيضاحيــة للمشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري فــي صــدد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1/531، والتــي عنهــا 
نقــل المشــرع القطــري نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 22 لعــام 2004: »اقتبــس المشــرع هــذا النــص مــن المــادة 1/561 
مــن المشــروع الفرنســي الإيطالــي، وهــو نــص جديــد لا نظيــر لــه فــي التقنيــن الحالــي )الســابق(. وقــد قصــد المُشــرع بــه أن يقضــي علــى النــزاع 
القائــم فــي الفقــه والقضــاء فيمــا يتعلــق بصحــة اشــتراط الحــق للشــركاء فــي اســتبعاد شــريك بالإجمــاع أو بموافقــة الأغلبيــة. وقــد يكــون فــي الســماح 
للشــركاء بفصــل واحــد منهــم لســبب جــدي )أنظــر المــادة 737 مــن التقنيــن الألمانــي والمــادة 573 مــن التقنيــن البولونــي( مدعــاة لخلــق جــو مــن عــدم 
الثقــة والتشــكيك فيمــا بينهــم. مــع أنــه مــن ناحيــة أخــرى لا يصــح أن يقصــر حــق الشــركاء فــي هــذه الحالــة علــى إمــكان طلــب الحــل مــن القضــاء إذ 
يترتــب علــى ذلــك تحمــل الشــركاء للنتائــج المترتبــة علــى تقصيــر واحــد منهــم خصوصــاً إذا كانــت الشــركة ناجحــة موفقــة. لذلــك رأينــا مــن المناســب 
أن نقــرر للشــركاء الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك إذا وجــدت أســباب مُبــررة لذلــك. والقاضــي هــو الــذي يقــرر وجاهــة تلــك الأســباب«. )مجموعــة 
الأعمــال التحضيريــة رقــم4 صـــ 388(. انظــر، أ.د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الخامــس، القاهــرة، 

الطبعــة الثانيــة 1987، بنــد 239 – صـــ 478 و479 بهامــش 1 صـــ 478.
38 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ60 وما بعدها. 

39 انظــر أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، شــرح القانــون التجــاري المصــري الجديــد، الجــزء الأول، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة 2000، 
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وهــذا المعنــى هــو مــا تؤكــده المــادة 529 مــن القانــون المدنــي القطــري والتــي تنــص بأنــه » علــى الشــريك أن 
يبــذل مــن العنايــة فــي تدبيــر مصالــح الشــركة مــا  يبذلــه فــي تدبيــر مصالحــه الخاصــة ، إلا إذا كان مُنتدبــاً لــإدارة 

بأجــر فــا يجــوز أن ينــزل فــي ذلــك عــن عنايــة الشــخص العــادي«. 
وأضافــت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة أنــه علــى الشــريك » أن يمتنــع عــن أي نشــاط يلُحــق الضــرر بالشَــرِكة 
أو يكــون مُخالفــاً للغــرض الــذي أنُشــئت مــن أجلــه«. وبالتالــي، فــإذا كان وجــود الشــريك هــو محــل الاعتــراض 
عنــد مــد أجــل الشــركة أو كانــت تصرفاتــه ســبباً مُســوغاً لحلهــا، فــإن ذلــك مــا هــو إلا دليــل علــى تخلــف نيــة 

المُشــاركة لــدى هــذا الشــريك، ممــا يجُيــز فصلــه حتــى تظــل الشَــرِكة قائمــة بيــن الشُــركاء الآخريــن. 
وعلــي صعيــد القانــون المدنــي،  لا يجــوز فصــل الشــريك إلا أن يكــون  هــذا تطبيقـًـا طبيعيـًـا لمبــدأ الفســخ الناجــم 
عــن إخــال أحــد المُتعاقديــن بالتزاماتــه العقديــة)4)). فمــن المُقــرر طبقــاً لنــص المــادة 171 مــن القانــون المدنــي 
القطــري أن: » العقــد شــريعة المتعاقديــن فــا يجــوز نقضــه أو تعديلــه إلا باتفــاق الطرفيــن، أو للأســباب التــي 

يقررهــا القانــون«.
 كمــا  تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 172 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى أنــه : » يجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً 

لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــه تتفــق مــع مــا يوجبــه حُســن النيــة«.
ــم يــوف أحــد المُتعاقديــن بالتزامــه، جــاز   كمــا تقضــي المــادة 183 أنــه » فــي العقــود المُلزمــة للجانبيــن، إذا ل
ــا أنَّ الشــركة مــن  للمُتعاقــد الآخــر بعــد إعــذاره أن يطلــب فســخ العقــد مــع التعويــض إن كان لــه مقتــض«. وبمَّ
العقــود الملزمــة للجانبيــن، فــإن إخــال الشــريك بركــن نيــة المُشــاركة و إرادة التعــاون الإيجابــي بيــن الشــركاء، 

مــن تطبيقــات الفســخ كمــا جــاء فــي المــواد الســابقة.
ومــن الجديــر بالذكــر، أنَّ الفســخ La résolution  هــو الأســاس القانونــي الــذى أجــاز بــه القضــاء الفرنســي)4)) 
جــواز فصــل الشــريك، علــي الرغــم مــن أنَّ القانــون المدنــي الفرنســي)4))- علــى عكــس القانــون القطــري- الــذي 

خــا مــن نــص صريــح يخــول فصــل الشــريك l’exclusion d’un associé عــن طريــق القضــاء)4)). 

صـــ347 وما بعدها.  
40 انظر في ذات الاتجاه في القانون المصري، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ62 وما بعدها. 

41 حــول تطــور موقــف القضــاء الفرنســي مــن الناحيــة التاريخيــة بخصــوص مســألة فصــل الشــريك، انظــر أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، المرجــع 
الســابق، صـــ28 ومــا بعدها. 

ــد،  ــد الحمي ــدأ فصــل الشــريك، انظــر أ.د. رضــا الســيد عب ــه والقضــاء الفرنســي بخصــوص مب ــي الفق ــة للخــاف الفقهــي ف 42 حــول نظــرة تاريخي
المرجــع الســابق، صـــ17 ومــا بعدهــا. 

43 وتجدر الإشارة أن التقنين التجاري الفرنسي قد نظم الخروج الإجباري للشريك في بعض الحالات، نذكر منها:
- المــادة 235-6 التــي تبيــح الشــراء الإجبــاري لحصــة الشــريك مــن اجــل تقــادي بطــان عقــد الشــركة المترتــب علــي عيــوب الرضــا أو نقــص الأهليــة 
 En cas de nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un : ــركاء ــد الش أح
 vice du consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y
 ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité

.dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société
ــة العامــة  ــوم الجمعي ــرDu capital variable، أن تق ــي الشــركات ذات رأس المــال المتغي ــز ف ــي تجي ــن التجــاري، والت - المــادة 231-6 مــن التقني
 Il peut être stipulé que l’assemblée générale a le :بفصــل أحــد المســاهمين طبقــا للأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل النظــام الأساســي للشــركة
 droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cessent de
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فالمــادة 7/1844 البنــد 5، تقضــي بحــق كل شــريك فــي اللجــوء للقضــاء مــن أجــل طلــب الحــل المبتســر للشــركة 
- وليــس فصــل أحــد الشــركاء- فــي حــال تخلــف أحــد الشــركاء عــن الوفــاء بالتزاماتــه أو اســتحكام الخــاف بيــن 
الشُــركاء بمــا يؤثــر علــى إدارة الشَــرِكة واســتمرارها)4)). وعلــى الرغــم مــن ذلــك، أقــر القضــاء الفرنســي بجــواز 
أن يتفــق الشُــركاء علــى فصــل أحــد الشُــركاء فــي حــال عــدم تنفيــذه التزاماتــه العقديــة تأسيســاً علــى فكــرة الفســخ 

الــواردة فــي المــادة 1184 مــن القانــون المدنــي الفرنســي)4)).
ولقــد وضعــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي أحكامهــا المتواتــرة فــي 8 مــارس 2005،23)4)) أكتوبــر )4))2007 
و20 مــارس )4))2012، القواعــد المُنظمــة لفصــل الشــريك اتفاقيــاً، ومنهــا: ضــرورة أن يكــون الفصــل منصوص 
عليــه فــي العقــد أو النظــام الأساســي للشــركة، وبســبب الإضــرار بمصلحــة الشــركة l’intérêt social، ضرورة 
تعويــض الشــريك المفصــول عــن حصتــه dédommagement وذلــك عــن طريــق أن يصــدر قــرار الفصــل 

 faire partie de la société.L’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite
 de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes

 .les obligations existant au moment de sa retraite
44 Article °5-7-1844 « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour 
justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés 
paralysant le fonctionnement de la société ».
45 Article 1184 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour 
le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu 
de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à 
l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. 
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
46 « 2 / que l›article 12 des statuts de la société en nom collectif prévoyait expressément que la procédure collective 
prononcée à l›encontre de l›un des associés ne mettait pas fin à la société, mais que les parts de cet associé étaient 
annulées et devait être remboursées dans un délai de trois mois à compter de la notification à la société du rapport 
d›expertise, ce dont il résultait que l›admission au bénéfice d›une procédure collective, si elle constituait une cause 
d›exclusion de la société, devait entraîner le remboursement des parts sociales puis la perte de la qualité d›associé, 
si bien qu›en relevant que le remboursement des parts sociales n›était que la conséquence de la perte des droits 
d›associé, la cour d›appel a dénaturé la sens clair et précis de cet article, violant ainsi l›article 1134 du Code civil 
». Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005, N° de pourvoi : 17692-02, Bulletin 2005 IV N° 47 p. 52, 
Décision attaquée : Cour d›appel de Montpellier, du 28 mai 2002.
47 « Il résulte de l›article 1844, alinéa 1, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. 
Si, au termes de l›article L. 16-227 du code de commerce, les statuts d›une société par actions simplifiée peuvent, 
dans les conditions qu›ils déterminent, prévoir qu›un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n›autorise 
pas les statuts, lorsqu›ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l›associé 
dont l›exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition ». Cour de 
cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2007, N° de pourvoi : 16537-06, Bulletin 2007, IV, N° 225, Décision 
attaquée : Cour d›appel de Douai, du 16 mars 2006.
48 « Ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de l’associé d’une société civile à la 
suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d’une société du groupe avait été prise conformément aux 
statuts de cette société, la cour d’appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que 
l’exclusion de l’associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer ». 
Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 20 mars 2012, N° de pourvoi : 11-10855 
Bulletin 2012, IV, n° 60, Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 21 octobre 2010. 
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 voter surوبمُشــاركة الشــريك المفصــول فــي عمليــة التصويــت caractère collégial بالتصويــت الجماعــي
 .la proposition d’exclusion

ولقــد أكــدت الغرفــة التجاريــة بمحكمــة النقــض الفرنســية مؤخــراً، فــي 9 يوليــو 2013، علــى ضمانــات فصــل 
ــذي يقضــي  ــدم صحــة الشــرط ال ــث قضــت بع ــد الشــركة، حي ــح بعق الشــريك بموجــب الشــرط الفاســخ الصري
بحرمــان الشــريك مــن حقــه فــي التصويــت علــى قــرار الفصــل، وأنَّ الشــرط المُتعلــق بفصــل الشــريك لا يجــوز 
تعديلــه إلا بإجمــاع الشُــركاء، مــع ضــرورة احتــرام مبــدأ المواجهــة contradictoire أثنــاء إجــراءات الفصــل :  
« Il résulte de l›article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à 
ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l’article 1844-10, alinéa 2, du 
même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l’exacte 
application de ces textes l’arrêt qui constate que l’article des statuts d’une société, sur 
le fondement duquel a été convoquée l’assemblée générale appelée à statuer sur l’ex-
clusion de l’un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient 
qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise 
la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime 
des associés et, relevant que l’exclusion de cet associé était intervenue sur le fonde-
ment d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour 
le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion 
devait être annulée »(49) .

وفــي هــذا الصــدد، فلقــد ذهــب رأى فــي الفقــه المصــرى)5))أنَّ نــص المــادة 1/531 مــن القانــون المدنــي المصري 
يتســم بعــدم الدســتورية حيــث أنــه يتضمــن نــزع المكليــة للمنفعــة الخاصــة، بمــا يمُثــل مخالفــة للمــادة 34 مــن 
الدســتوري المصــري الســابق الصــادر فــي عــام 1971)5)) ) وتقُابلهــا حاليــاً المــادة 35 مــن الدســتور المصــري 
لعــام 2014(، والتــي لا تجُيــز نــزع الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ،ويســتد هــذا الــرأى علــى أنَّ الشــريك يتحصــل 
ــه ولــو كانــت حصتــه الأصليــة فــي الشــركة عبــارة عــن حصــة  علــي حصتــه نقــداً عنــد صــدور القــرار بفصل

عينيــة. 
وقــد ينصــرف هــذا القــول أيضــاً بخصــوص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، والتــي ترُتــب نفــس 

49 Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du mardi 9 juillet 2013, N° de pourvoi : 11-27235, 
Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 15 septembre 2011. Dans le même sens, Cour de cassation, chambre 
commerciale, 9 juillet 2013, N° de pourvoi : 12-21238, Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 24 mai 2012.

50 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، المرجع السابق، صـ124 وما بعدها. 
51 المــادة 34: » الملكيــة الخاصــة مصونــة، ولا يجــوز فــرض الحراســة عليهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون وبحكــم قضائــي، ولا تنــزع 

ــا للقانــون. وحــق الإرث فيهــا مكفــول«. الملكيــة إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض وفق
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الحُكــم بخصــوص حصــة الشــريك المفصــول، فــي ضــوء أنَّ المــادة 27 مــن الدســتور الدائــم لدولــة قطــر الصــادر 
فــي عــام 2004، تقضــي بــأن » الملكيــة الخاصــة مصونــة ، فــا يحُــرم أحــد مــن ملكــه إلا بســبب المنفعــة العامــة 
ــة التــي ينــص عليهــا، وبشــرط تعويضــه عنهــا تعويضــاً عــادلاً«.  وفــي الأحــوال التــي يبُينهــا القانــون وبالكيفي
ــد يثــور شُــبهه عــدم دســتورية حــول المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، ومــدى جــواز  وبالتالــي، ق

اعتبــاره نزعــاً للمكليــة للمصلحــة الخاصــة.
ــم  ــه يتس ــث أن ــص الخــاص بفصــل الشــريك حي ــتورية الن ــدم دس ــرض ع ــذي يفت ــرأي ال ــع ال ــق م ونحــن لا نتف
ــة، و ارتضــي  ــدم بحصــة عيني ــذي يتق ــة، فالشــريك ال ــزع الملكي ــي تفســير المقصــود بن ــر مــن التوســع  ف بالكثي
ــاً للمــادة 1/539 ســوف يحصُــل  ــه طبق ــون. كمــا أن ــي الشــركة، يفُتــرض علمــه بنصــوص القان الدخــول بهــا ف
الشــريك المفصــول علــى المُقابــل النقــدي لحصتــه العينيــة)5)). فاســتبدال الحصــة العينيــة وصرفهــا نقــداً للشــريك 

ــة للمنفعــة الخاصــة. ــا للملكي ــي مُصــادرة أو نزعً المفصــول لا يعُن
ــد راع المُشــرع القطــري فــي المــادة 1/539 أنَّ الشــريك، ســواء كان صاحــب حصــة  ــة الأمــر، لق وفــي حقيقي
ــي  ــي بتصــرف ضــار بالشــركة وأن وجــوده ســوف يضــر بمصلحــة الشــركة، وبالتال ــد يأت ــة، ق ــة أو نقدي عيني
غَلــبّ المُشــرع القطــري- مثــل نظيــره المصــري- مصلحــة الشــركة )الشــخص المعنــوي( علــى مصلحــة الشــريك 

)صاحــب الحصــة العينيــة(. 
ومــن ثــم فــإن الإبقــاء علــى الشــركة دون الشــريك صاحــب الحصــة العينيــة المُســتبدلة نقــداُ)5)) مــا هــو إلا تغليــب 
لمــا هــو معــروف فــي القانــون الدســتوري بالمصلحــة الأولــى بالرعايــة أو الأجــدر بالحمايــة)5))، والتــي تتمثــل 
ــا الشــريك المفصــول، والمُفتــرض علمــه بمثــل  فــي اســم الشــركة ووجودهــا فــي الســوق والوفــاء بالتزاماتهــا. أمَّ

هــذا الجــزاء القانونــي- فــا يجــوز أن يســتفيد مــن خطئــه بعــد قيامــه بأفعــال ضــارة بمصلحــة الشــركة)5)).
ــى  ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــك م ــرد، وذل ــة الف ــى مصلح ــة الشــركة عل ــب لمصلح ــو تغلي إذنٍ فتصــرف المُشــرع ه

52 »الشــريك المفصــول يصفــي نصيبــة فــي الشــركة علــى الوجــه الــوارد وفــق الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 528 مــن القانــون المدنــي، فيقــدر هــذا 
النصيــب بحســب قيمتــه يــوم الفصــل ويدفــع لــه نقــداً ولا يكمــن لــه مــن نصيــب فيمــا يســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق، إلا بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق 
ناتجــة عــن عمليــات ســابقة علــى الفصــل«. انظــر، أ.د. عبــد الــرازق الســنهوري – الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي – الجــزء الخامــس – الهبــة 

والشــركة تنقيــح القاضــي مصطفــى الفقــي، القاهــرة، طبعــة 1987- ص479بنــد 239 – تعليــق علــى نــص المــادة 531 مــن القانــون المدنــي.
53 مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة النقــض المصريــة أنــه:« وإن كانــت تصفيــة نصيــب الشــريك المفصــول وإن اتفقــت فــي عمومياتهــا مــع تصفيــة 
الشــركة – علــى النحــو الســابق – إلا أنهــا تختلــف عنهــا فــي أن ناتــج التصفيــة لا يــوزع علــى الشــركاء بطريــق القســمة وإنمــا يحــدد فيهــا نصيــب 
الشــريك المفصــول نقــداً مقدمــاً بحســب قيمــة فــي تاريــخ الحكــم بفصلــه ويدفــع لــه نقــداً مــن باقــي الشــركاء بمــا لا يتطلــب معــه الأمــر بيعــاً لأمــوال 

الشــركة التــي مازالــت قائمــة بيــن الآخريــن«. محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم 641 لســنة 74ق، جلســة 2006/10/10.
54 وفــي هــذا الصــدد، يقــول أحــد الفقهــاء » أن الســلطة التشــريعية يكفيهــا- وفيمــا خــا القيــود التــي يفرضهــا الدســتور عليهــا- أن تباشــر اختصاصاتهــا 
ــق  ــون وســائلها لتحقي ــم، وأن تك ــي شــأن الموضــوع محــل التنظي ــام ف ــح الع ــا الصال ــي يقتضينه ــة الأغــراض الت ــك كاف ــي ذل التشــريعية مســتلهمة ف
الأغــراض التــي حددتهــا، وســائل منطقيــة تصلهــا بهــا. ومــرد ذلــك أن التقديــر فــي نطــاق الســلطة التشــريعية، مــؤداه مفاضلتهــا بيــن بدائــل مختلفــة 
وأغــراض متعــددة. وحســبها فــي اختيــار هــذه الوســائل أن تكــون غيــر مخالفــة للدســتور؛ وفــي الموازنــة بيــن الأغــراض المختلفــة، أن تلتئــم جميعهــا 
ــن الوســائل أو الأغــراض«. انظــر، المستشــار  ــا هــو مشــروع م ــي أن تخــوض فيم ــة بالتال ــة القضائي ــا الدســتور. ولا يجــوز للجه وأغــراض يقره
الدكتــور عــوض المــر، الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن فــي ملامحهــا الرئيســية، مركــز رينيــه – جــان دبــوى للقانــون والتنميــة، القاهــرة،2003، 

ــا بعدها.  صـ1382وم
55 أ.د. عبد الحفيظ الشيمي، أستاذ القانون العام المشارك بجامعة قطر، مقابلة شخصية، في 2014-9-12.
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ــدّ نزعــا  ــا لا تعَُ ــة المُســتقلة،كما أنه ــه الخاصــة والشــخصية المعنوي ــه ذاتيت ــي ل ــان قانون اســتمرار الشــركة ككي
ــع دعــوي الفصــل. ــوم رف ــك ي ــة وذل ــا للقيم ــداً ووفقً ــة نق ــل للحصــة العيني ــى مُقاب ــه يحصــل عل ــة لأن للملكي

المطلب الثاني
موقف القانون القطري مُقارنة بالتشريعات العربية

من الممكن  تصنيف موقف التشريعات العربية بخصوص موضوع فصل الشريك إلى فئتين: 
الفئــة الأولــى:  قــد قــررت  مبــدأ الفصــل القضائــي للشــريك  مانحــة كل شــريك الحــق فــي اللجــوء للقضــاء مــن 

أجــل طلــب فصــل شــريك آخــر أضــر بمصلحــة الشــركة. 
ــاق  ــق اتف ــن طري ــك ع ــريك وذل ــي للش ــل الاتفاق ــرت الفص ــى أق ــريعات الت ــك التش ــي تل ــة:  فه ــة الثاني ــا الفئ أمَّ

الأطــراف. 
الفرع الأول

التشريعات التي أقرت مبدأ الفصل القضائي للشريك 
بــادئ ذي بــدء، لابـُـد أن نمُيــز بيــن مُصطلــح فصــل الشــريك ومــا قــد يختلــط معــه مــن مفاهيــم فــي إطــار قانــون 
الشــركات، فهنــاك اختــاف بيــن فصــل الشــريك و عــزل المديــر أو رئيــس مجلــس الادارة أو العضــو المُنتــدب 
أو عضــو مجلــس الادارة أو عضــو الجمعيــة العامــة. فالعــزل لا يترتــب عليــه فقُــدان الشــخص لصفــة الشــريك، 

علــى عكــس الفصــل الــذى يترتــب عليــه فقــدان الشــريك لتلــك الصفــة)5)).
ــن  ــم إخــراج الشــريك م ــى، يت ــة الاول ــي الحال ــن فصــل الشــريك وتخــارج الشــريك. فف ــاً بي ــاك فرق ــا أنَّ هنُ كم
الشــركة رغمــاً عــن إرادتــه وبســبب خطــأ ارتكبــه أضــر بمصلحــة الشــركة، علــى عكــس الحالــة الثانيــة التــي 
يكــون خــروج الشــريك فيهــا بنُــاء علــى رغبتــه الشــخصية فــي عــدم الاســتمرار بالشــركة ) مثــل حالــة رفــض 

ــب فيهــا الشــريك مــن القضــاء إخراجــه)5)). ــرار التحــول أو التقســيم للشــركة(، فيطل ق
 كمــا أنــه طبقــاً للمــادة 2/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، لا يجــوز تخــارج الشــريك إلا فقــط فــي الشــركات 
مُحــددة المــدة، علــي عكــس الفصــل الــذي لــم يحصــره المُشــرع فــي المــادة 1/539 فــي نوع مُحــدد من الشــركات. 
كذلــك، فمــن المقــرر أنَّ الشــريك المتخــارج يحصــل علــى حصتــه كاملــة، ســواء كانــت نقديــة أو عينيــة، بخــاف 
ــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع دعــوي  الشــريك المفصــول الــذي يصُفــي نصيبــه فــي الشــركة، ويقُ
ــك  ــون تل ــا تك ــدر م ــوق، إلا بق ــك مــن حق ــد ذل ــتجد بع ــا يسُ ــب فيم ــه نصي ــون ل ــداً، ولا يك ــه نق ــع ل الفصــل ويدُف

الحقــوق ناتجــة مــن عمليــات ســابقة علــى الفصــل.
ــم يتفــق الشــركاء علــى عكــس ذلــك،  وأخيــراً ، رتــب المُشــرع القطــري علــى التخــارج انقضــاء الشــركة مــا ل
ــا فــي حالــة الفصــل، فالمُشــرع نــص صراحــة علــى اســتمرار الشــركة بيــن الشــركاء بعــد خــروج الشــريك  أمَّ

56 فقــد أجــازت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 539 مــن القانــون المدنــي القطــري »لأي شــريك، إذا كانــت الشــركة معينــة المــدة أن يطلــب مــن القضــاء 
إخراجــه منهــا متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــي هــذه الحالــة تنحــل الشــركة مــا لــم يتفــق باقــي الشــركاء علــى اســتمرارها«.

57 في ذات المعني، انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، ص4.
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المفصــول. 
نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 539 مــن القانــون المدنــي القطــري علــى أنــه » يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب 
مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا، أو تكــون 
تصرفاتــه ممــا يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، أو لأيــة أســباب جديــة أخــرى، علــى أن تظــل الشــركة 

قائمــة فيمــا بيــن الباقــي«. 
وبدايــةً، مــن المُمكــن إبــداء المُلاحظــات التاليــة علــى نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، ســواء 

مــن حيــث مضمونــه، أو أســبابه، أو آثــاره، ونجُملهــا كمــا يلــي:
- فيمــا يتعلــق بصاحــب الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك: منحــت المــادة 1/539 الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك 
ــترط  ــى آخــر، لا يشُ ــوي. بمعن ــرداً، أو كان شــخص طبيعــي أو معن ــو كان مُنف ــي ول ــكل شــريك بالشــركة، حت ل
طلــب فصــل أحــد الشــركاء فــي المــادة 1/539 أغليبــة مُحــددة، بــل يكفــي أن يطلــب ذلــك أحــد الشُــركاء، كمــا أنَّ 
المُشــرع حصــر هــذا الحــق فقــط للشــخص الــذى أكتســب صفــة الشــريك)5)). وعلــى ذلــك، فــا يجــوز اســتخدام 
هــذا الحــق عــن طريــق الحــارس القضائــي أو مديــر التفليســة أو المُصفــي أو المديــر غيــر الشــريك أو دائنــي أحــد 

الشُــركاء أو حتــي ورثــة الشــريك المتوفــي طالمــا لــم يكتســبوا صفــة الشــريك)5)).  
ــي  ــون المدن ــن القان ــادة 539 م ــرت الم ــريك: أق ــل الش ــب الفص ــر طل ــة بنظ ــلطة المُختص ــق بالس ــا يتعل - فيم
ــة  ــزم القاضــي بإجاب ــة الحــال، لا يلت ــب فصــل الشــريك. وبطبيع ــي طل ــي النظــر ف القطــري بســلطة القضــاء ف
ــاً لمــا ورِدّ بالمــادة 539. وعلــي  الشــريك لطلبــه، بــل عليــه أن يتحــرى تحقــق الأســباب المُســوغة للفصــل طبق
ذلــك، فــا يشُــترط أن ينــص عقــد الشــركة علــى جــواز فصــل الشــريك أو أن يحُــدد أســباب الفصــل، حيــث إن هــذا 
الحــق مقــرر بموجــب نــص قانونــي)6))، وعلــي الرغــم مــن الطبيعيــة الجوازيــة لهــذا النــص بالنســبة للشــركاء، 
فنحــن نــرى عــدم جــواز أن يتنــازل الشــريك عــن هــذا الحــق)6))، حيــث أنــه مقــرر لمصلحــة بقــاء الشــركة، وليــس 

لمصلحــة الشــريك الخاصــة. 
- فيمــا يتعلــق بأســباب الفصــل: لــم تذكــر المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي أســباب فصــل الشــريك علــى ســبيل 
الحصــر. فقــد ذكــر النــص صراحــة أنَّ فصــل الشــريك يكــون عندمــا يكــون أي شــريك قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا، أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمُكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، أو لأيــة أســباب جديــة أخــرى. 
بمعنــى آخــر، يجــوز أن يطلــب أحــد الشُــركاء مــن القضــاء فصــل أحــد الشُــركاء دون أن يســتند علــى الحــالات 

المنصــوص عليهــا بالمــادة 1/539. وفــي هــذة الحالــة، يكــون للقاضــي وحــده تقديــر مــدى جديــة هــذا الســبب. 

58 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ38.
59 انظــر علــى عكــس ذلــك، المــادة 913 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي الصــادر فــي 1932/3/9، والتــي تنــص علــى أنــه » يحــق لدائنــي 
أحــد الشــركاء الخصوصييــن أن يعترضــوا علــى تمديــد اجــل الشــركة. علــى انــه لا يكــون لهــم هــذا الحــق إلا إذا كان مبلــغ دينهــم معينــا بموجــب حكــم 
اكتســب صفــة القضيــة المحكمــة. وهــذا الاعتــراض يوقــف حكــم تمديــد الشــركة بالنظــر إلــى المعترضيــن. ويجــوز لســائر الشــركاء أن يقــرروا إخــراج 

الشــريك الــذي مــن أجلــه وقــع الاعتــراض. وقــد عينــت المــادة 918 مفاعيــل هــذا الإخــراج«.
60 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ8. 

61 انظــر علــى ســبيل المثــال، المــادة 292-1 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015 )تقابلهــا المــادة 284 مــن قانــون الشــركات الملغــي رقــم 
5 لعــام (2002، والتــي تقضــي أن » للمحكمــة أن تقضــي بحــل أي شــركة مــن شــركات التضامــن أو التوصيــة البســيطة أو المحاصــة، بنــاء علــى 
طلــب أحــد الشــركاء، إذا تبيــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك، وكل شــرط يقضــي بحرمــان الشــريك مــن اســتعمال هــذا الحــق يقــع باطــاً ».

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 84



- فيمــا يتعلــق بأثــار الفصــل بالنســبة للشــريك المفصــول: أقــرت المــادة 539 فــي فقرتهــا الاخيــرة، أن نصيــب 
الشــريك المفصــول يحُســب قيمتــه طبقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة 536 مــن القانــون المدنــي)6))، والتــي بمقتضاها 
يتحصــل الشــريك المفصــول علــي حصتــه نقــداً. إذنٍ يجــب أن يتحصــل الشــريك المفصــول علــى نصيبــه نقــداً 
بغــض النظــر عــن طبيعــة حصتــه، نقديــة أم عينية.،كمــا أنــه لا يكــون للشــريك المفصــول أو ورثتــه نصيــب فــي 
أمــوال الشــركة، ولا يكــون لــه أيضــاً نصيــب فيمــا يسُــتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق إلا بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق 

ناتجــة مــن عمليــات ســابقة. وطبقــاً للمــادة 3/539، يقُــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع الدعــوى))6))(.
ــوارد فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري  ــد التشــريعات العربيــة، نجــد أنَّ النــص ال وعلــى صعي
يتطابــق بشــكل كبيــر مــع المــادة 1/531 مــن القانــون المدنــي المصــري)6)). ولقــد أتــى المشــرع الاردنــي بنــص 
مُتطابــق مــع نظيــره المصــري فــي الفقــرة الاولــي المــادة 605 مــن القانــون المدنــي)6)). وذات الأمــر ينصــرف 
ــي الســوداني)6))،  ــون المدن ــن القان ــادة 256 م ــي الســوري)6))، الم ــون المدن ــن القان ــادة 499 م ــى الم أيضــاً عل
المــادة 657 مــن القانــون المدنــي اليمنــي لعــام )6))1992 أو المــادة 650 مــن القانــون المدنــي العراقــي ) قبــل 

إلغائهــا()6)). 
وتجــدر الإشــارة، أنــه علــى الرغــم مــن أنَّ المُشــرع القطــري والمُشــرع المصــري قــد أقــرا باختصــاص 

62 المــادة 536-3: »ويجــوز أيضــاً الاتفــاق علــى أن تســتمر الشــركة فيمــا بيــن الباقيــن مــن الشــركاء إذا مــات أحدهــم أو حجــر عليــه أو أعســر أو 
انســحب وفقــاً لأحــكام المــادة التاليــة، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون لهــذا الشــريك أو ورثتــه إلا نصيبــه فــي أمــوال الشــركة، ويقــدر هــذا النصيــب بحســب 
قيمتــه يــوم وقــوع الحــادث الــذي أدى إلــى خروجــه مــن الشــركة، ويدفــع لــه نقــداً، ولا يكــون لــه نصيــب فيمــا يســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق، إلا بقــدر 

مــا تكــون تلــك الحقــوق ناتجــة مــن عمليــات ســابقة«.
63 المــادة 539-3: » وفــي الحالتيــن الســابقتين يســري علــى نصيــب الشــريك المفصــول أو المنســحب أحــكام البنــد )3( مــن المــادة )536(، ويقــدر 

هــذا النصيــب بحســب قيمتــه يــوم رفــع الدعــوى«.
64 تنــص المــادة 531 مــن القانــون المدنــي المصــري رقــم 131 لعــام 1948 علــى أنــه: »يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل 
أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة 

علــى أن تظــل الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن ». 
65 المــادة 605: » 1. يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن المحكمــة بفصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو 
تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا مســوغا لحــل الشــركة علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. قانــون - رقــم 43 - لســنة 1976 بشــأن 

القانــون المدنــي- بتاريــخ 1976-8-1.
66 المــادة 499: » 1- يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. مرســوم تشــريعي - 

رقــم 84 - لســنة 1949 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي - بتاريــخ 1949-5-18. 
ــا  ــد أجله ــى م ــار اعتراضــاً عل ــد أث ــب مــن المحكمــة فصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده ق ــكل شــريك أن يطل ــادة 256: » )1( يجــوز ل 67 الم
أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 

1984. - بتاريــخ 1984-2-14.
68 المــادة 657: »يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن المحكمــة فصــل أي شــريك آخــر تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا موجبــا لحــل الشــركة 
أو يكــون وجــوده فــي الشــركة محــل اعتــراض مــن ســائر الشــركاء فــإذا حكــم بإخراجــه ظلــت الشــركة قائمــة بيــن باقــي الشــركاء وأعطــي المفصــول 

نصيبــه علــى النحــو المبيــن فــي المــادة )654( ». قانــون - رقــم 19 - لســنة 1992 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي- بتاريــخ 1992-3-31.
69 المــادة 650 مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لعــام 1951 تنــص علــى أن »يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا مــن المحكمــة أن تقضــي بفصــل 
شــريك يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو قــد تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا مســوغا لحــل الشــركة علــى أن 
تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. قانــون رقــم 40 - لســنة 1951 بشــأن القانــون المدنــي. وقــد تــم إلغــاء هــذه المــادة بموجــب المــادة 215 مــن 
قانــون الشــركات رقــم 36 لســنة 1983، والتــي قضــت بإلغــاء الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول مــن الكتــاب الثانــي المتضمــن المــواد )626 – 683(، 

مــن القانــون المدنــي لعــام 1951.
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القضــاء)7)) بنظــر طلــب فصــل الشــريك وحســاب حصــة الشــريك المفصــول فــي يــوم رفــع الدعــوى)7))، إلا أنَّ 
المُشــرع المصــري اختلــف عــن نظيــره القطــري عندمــا حصــر حــالات فصــل الشــريك فــي حالتيــن فقــط، وهمــا: 
ــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا  ــة الشــريك الــذى يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أث حال

يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة.  
ــاره  ــن اعتب ــوم بتصــرف يمُك ــا يق ــي تقضــي بفصــل الشــريك عندم ــة الت ــة الثاني ــإن الحال ــر، ف ــع الأم ــي واق وف
ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، تتســم بالعموميــة بمــا قــد يشــمل أي حالــة يكــون فيهــا تصــرف الشــريك ســبباً لحــل 
ــي  ــه كان مــن الأجــدر أن يكتف ــرى أن ــك، فنحــن ن ــى ســبيبل الحصــر. ولذل ــع عل الشــركة. وهــذه الحــالات لا تق

ــة أخــرى«. ــة أســباب جدي ــارة »لأي ــة عب المُشــرع القطــري بهــذا الســبب دون إضاف
وفــي الحقيقيــة، لــم يأتــي نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي بأمــر جديــد علــى القانــون القطــري، حيــث 
نصــت علــي ذات الحكــم المــادة 21 مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري الملغــي لســنة )7))1981، والتــي 
ــاره  ــة واحــدة فقــط؛ وهــي كــون تصرفــات الشــريك ممــا يمُكــن اعتب حصــرت أســباب فصــل الشــريك فــي حال

ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. 
وهــذا الموقــف يتطابــق مــع كل مــن المــادة 29 مــن قانــون الشــركات الكويتــي الملغــي)7)) رقــم 15 لعــام 1960، 
المــادة 44 مــن قانــون الشــركات التجاريــة العمانــي لعــام )7))1974 والمــادة 480 مــن القانــون المدنــي البحرينــي 
لعــام )7))2001. إلا أنَّ المُشــرع فــي كل مــن عمــان والبحريــن فضــل اســتخدام لفــظ »إخــراج الشــريك« بــدلًا مــن 

مُصطلــح »فصــل الشــريك«، دون أن يؤثــر ذلــك فــي المعنــي المقصــود. 
وفــي هــذا الصــدد، أقــر المُشــرع بدولــة الإمــارات، بموجــب المــادة 677 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحادي 
لعــام 1985، بحــق أغلبيــة الشُــركاء أن يطلبــوا مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك متــى اســتندوا فــي ذلــك 

70 ولقــد اقــر القضــاء المصــري بجــواز اللجــوء للتحكيــم للنظــر فــي مســائلة فصــل الشــريك حيــث قضــي أنــه »ولمــا كان ذلــك وكانــت مســألة فصــل 
الشــريك مــن الشــركة ليســت مــن المســائل المتعلقــة بالحالــة الشــخصية أو بالنظــام العــام والقــول بــأن النــص فــي المــادة 531 مــن القانــون المدنــي علــي 
أنــه ›يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي مــن الشــركاء، يفيــد أن المشــرع أنــاط بالقضــاء وحــده الاختصــاص بمســألة فصــل 
الشــريك مــن الشــركة وأنهــا بذلــك ليســت مــن المســائل القابلــة للفصــل فيهــا عــن طريــق التحكيــم قــول يفتقــر إلــى ســنده مــن القانــون ويخالــف نصــوص 
القانــون ومــا اســتقر عليــه القضــاء مــن جــواز الاتفــاق علــي التحكيــم«.  محكمــة اســتئناف القاهــرة - الطعــن رقــم 89 - لســنة 2005 قضائيــة - تاريــخ 

 .2005-4-27 الجلسة 
71 جمهورية مصر العربية- النقض المدني - الطعن رقم 26 - لسنة 73 قضائية - تاريخ الجلسة 2004-6-8. 

72 المــادة 21 مــن القانــون رقــم 11 - لســنة 1981 بشــأن إصــدار قانــون الشــركات التجاريــة )ملغــي(: » يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا الحكــم بفصــل 
شــريك تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. الجريــدة الرســمية العــدد 

12 - بتاريــخ 1981-10-18.
73 المــادة 29: » يجــوز للشــركاء أن يطلبــوا مــن المحكمــة أن تقضــي بفصــل شــريك تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســبباً مســوغاً لحــل الشــركة، 
علــى أن تبقــى الشــركة قائمــة فيمــا بيــن الباقيــن«. القانــون - رقــم 15 - لســنة 1960 بشــأن إصــدار قانون الشــركات التجاريــة، بتاريــخ 1960-5-12.

74 المــادة 44: » يجــوز للجنــة حســم المنازعــات التجاريــة، بالرغــم مــن أي اتفــاق أو نــص مخالــف وارد فــي عقــد تأســيس الشــركة، أن تقضــي بنــاء 
علــى طلــب أحــد الشــركاء بحــل الشــركة بســبب تقصيــر شــريك أو أكثــر عــن القيــام بالتزاماتهــم أو لأي ســبب آخــر تعتبــره الهيئــة خطيــراً إلــى حــد 
يســتوجب الحــل. ويحــق للشــركاء أيضــاً أن يطلبــوا مــن اللجنــة أن تقضــي بإخــراج أحــد الشــركاء مــن الشــركة إذا جــاز اعتبــار أعمالــه ســبباً كافيــاً 

لحــل الشــركة«. مرســوم ســلطاني - رقــم 4 - لســنة 1974 بشــأن قانــون الشــركات التجاريــة - بتاريــخ 1974-6-1.
75 المــادة 480: » يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن القضــاء الحكــم بإخــراج أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده فــي الشــركة قــد أثــار اعتراضــاً علــى 
مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره مســوغاً لحــل الشــركة، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن«. مرســوم بقانــون - رقــم 19 - 

لســنة 2001 بشــأن إصــدار القانــون المدنــي. الجريــدة الرســمية العــدد 2476ملحــق - بتاريــخ 2001-5-9. 
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لأســباب جديــة تبُــرر الفصــل)7)). ونلُاحــظ أنَّ هــذا النــص اشــترط موافقــة أغلبيــة الشــركاء علــى طلــب فصــل 
ــون  ــى عكــس المــادة 1/539 مــن القان ــك عل ــة، وذل ــدد نصــاب هــذه الأغلبي الشــريك مــن القضــاء، دون أن يحُ
المدنــي القطــري التــي أقــرت حــق طلــب فصــل الشــريك لــكل الشــركاء منفرديــن أو مجتمعيــن، ودون اشــتراط 
أغلبيــة مُحــددة، وبالرغــم مــن ذلــك، يتفــق المُشــرع القطــري والإمارتــي فــي أن كلاهمــا أقــر بمبــدأ فصــل الشــريك 
مــن خــال اللجــوء للقضــاء واشــتراط أن يتحصــل الشــريك المفصــول علــى نصيبــه نقــداً وبغــض النظــر عــن 

طبيعــة حصتــه علــى أن يقُــدر نصيــب الشــريك المفصــول فــي يــوم رفــع دعــوى الفصــل.
ويجــب أن نذكــر هنــا موقــف المُشــرع الكويتــي فــي قانــون الشــركات الجديــد رقــم 1 لســنة )7))2016 حيــث تنــص 
المــادة 55 مــن هــذا القانــون علــى أنــه  »دون الإخــال بحقــوق دائنــي الشــركة، يجــوز فصــل الشــريك مــن شــركة 
التضامــن بموجــب حكــم قضائــي بنُــاءً علــى طلــب شــريك آخــر أو أكثــر ممــن يملكــون خمســة وعشــرين بالمائــة 
مــن حصــص رأس المــال علــى الأقــل واســتناداً لأســباب تبُــرر الفصــل، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن باقــي 
الشــركاء. ويعُتبــر مــن الأســباب التــي تبُــرر الفصــل تصرفــات الشــريك التــي تعُتبــر مُســوغة لحــل الشــركة، أو 
تصــرف الشــريك فــي جميــع أموالــه أو بعضهــا بقصــد الإضــرار بباقــي الشــركاء، وتقُــوم حصــة الشــريك الــذي 
تــم فصلــه وفقــاً  للفقــرة الأولــى مــن المــادة 11 مــن هــذا القانــون«)7))،  كمــا أقــرت المــادة 57 مــن ذات القانــون 
أنــه »مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة التــي يشــتمل عليهــا هــذا البــاب، يتُبــع فــي تأســيس شــركة التوصيــة البســيطة، 
ــى  ــازل عــن حصــص الشــركاء، والحجــز عل ــرأس المال،والتن ــى ل وقيدهــا فــي الســجل التجــاري، والحــد الأدن
حصــص الشــركاء، ورهنهــا وفصــل الشــريك،وتعديل عقدهــا وإدارتهــا الأحــكام المُقــررة فــي شــركة التضامــن 

فــي هــذا الشــأن«)7)).
ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص أنــه علــى الرغــم مــن إقــرار المُشــرع الكويتــي لمبــدأ فصــل الشــريك عــن طريــق 

القضــاء، إلا أنــه حصــره فــي شــركة التضامــن فقــط وشــركة التوصيــة البســيطة.
ــرع  ــه المُش ــي ب ــا أت ــرة لم ــريك مُغاي ــل الش ــكام لفص ــر أح ــالف الذك ــون س ــن القان ــادة 55 م ــد أوردت الم  ولق
القطــري. فمــن ناحيــة، أشــترط المُشــرع الكويتــي أن يكــون طلــب الفصــل بنُــاءً علــى طلــب شــريك آخــر أو أكثــر 
ممــن يملكــون علــى الأقــل خمســة وعشــرين بالمائــة مــن حصــص رأس مــال الشــركة، وذلــك علــى عكــس المــادة 
1/539 التــي أقــرت حــق طلــب الفصــل لــكل شــريك دون اشــتراط تملكــه لنســبة مُعينــة فــي رأس مــال الشــركة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، لــم يشــترط المشــرع أن يتحصــل الشــريك بحصــة عينيــة، المفصــول مــن الشــركة، علــي 

76 المــادة 677: »1- يجــوز لأغلبيــة الشــركاء أن يطلبــوا مــن القضــاء الحكــم بفصــل أي شــريك متــى اســتندوا فــي ذلــك لأســباب جديــة تبــرر الفصــل. 
2- كمــا يجــوز أيضــاً لأي شــريك أن يطلــب مــن القضــاء إخراجــه مــن الشــركة إذا كانــت الشــركة محــددة المــدة واســتند فــي ذلــك لأســباب معقولــة. 
3- وفــي الحالتيــن الســابقتين يســري علــى نصيــب الشــريك المفصــول أو المنســحب أحــكام المــادة )675( فقــرة )2( ويقــدر هــذا النصيــب بحســب قيمتــه 
يــوم رفــع الدعــوى«. قانــون اتحــادي - رقــم 5 - لســنة 1985 بشــأن إصــدار قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. الجريــدة 

الرســمية العــدد 158الســنة الخامســة عشــر- بتاريــخ 1985-12-29.
77 متاح على الرابط التالي )أخر زيارة 2016-2-1(:

http://kuwaitalyawm.media.gov.kw/content/15-20161. 
78 مادة )55( من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 )تقابلها المادة 55 من القانون الملغي 25 لسنة 2012(: 

79 ذات النص ورد في المادة )57( من قانون الشركات الكويتي الملغي رقم 25 لسنة 2012.
مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law87



حصتــه نقــداً، حيــث يطُبــق بشــأنه القواعــد العامــة لتقييــم الحصــص العينيــة)8)).  
ــة،  ــكل التشــريعات العربي ــة ب ــدة بخصــوص فصــل الشــريك مُقارن ــي أحكامــاً جدي كمــا أضــاف المُشــرع الكويت
ــي  ــرر لدائن ــريك ض ــل الش ــبب فص ــام 2016 أن لا يسُ ــركات لع ــون الش ــن قان ــادة 55 م ــترطت الم ــث اش حي
الشــركة. كمــا أضافــت المــادة ســبباً جديــداً للفصــل لــم يــرد فــي أي مــن التشــريعات العربيــة، وهــو الحالــة التــي 

ــه أو بعضهــا بقصــد الإضــرار بباقــي الشــركاء.  ــع أموال يكــون فيهــا تصــرف الشــريك ســواء فــي جمي
الفرع الثاني

التشريعات التي أقرت مبدأ الفصل الأتفاقي للشريك 
ــون الســعودي.  ــا القان ــون القطــري، فنجــد مــن ضمنه ــف القان ــف عــن موق ــي تختل ــة الت ــا التشــريعات العربي أمَّ
فتقضــي المــادة 187 مــن نظــام الشــركات لعــام 1385 هجريــاً، بجــواز أن يتفــق الشُــركاء فــي عقــد الشــركة علــى 

فصــل أحــد الشُــركاء، علــى أن يتــم البــت فــي قــرار الفصــل بــذات الأغلبيــة المُقــررة لتعديــل عقــد الشــركة)8)).
وعلــى ذلــك، يكــون المُشــرع الســعودي أعتمــد مبــدأ فصــل الشــريك علــى أســاس اتفــاق الأطــراف، دون أن يمنــح 
هــذا الحــق للقضــاء كمــا فعــل المُشــرع القطــري، كمــا أنَّ المُشــرع الســعودى اشــترط أغلبيــة مُعينــة ليتــم فصــل 
الشــريك مــن قبِــل الشــركاء، علــى عكــس المُشــرع القطــري الــذى منــح حــق طلــب فصــل الشــريك لأى شــريك 

حتــى ولــو كان بمفــرده. 
وأخيــراً، لــم يذكــر المُشــرع الســعودي أيــة أســباباً مُحــددة تبُيــح فصــل الشــريك، علــى خــاف المُشــرع القطــري، 
ونحــن نــرى أنَّ موقــف المُشــرع لقطــري يمُثــل تــوازن بيــن ضــرورة الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة والضمانات 

القانونيــة المطلوبــة للشــريك المفصول.
وفــي هــذا الســياق، مــن الجديــر أن نشُــير إلــي نصــوص المــواد 527 و 528 مــن القانــون المدنــي الليبــي لعــام 
1953. فطبقــاً للمــواد ســالفة الذكــر، فلقــد أورد القانــون الليبــي حالتيــن لفصــل الشــريك: فصــل الشــريك باتفــاق 

الشُــركاء وفصــل الشــريك بقــوة القانــون)8)). 
ــى القضــاء،  ــركاء بفصــل الشــريك دون اللجــوء إل ــة الشُ ــادة 527 بحــق أغليب ــرت الم ــي، أق ــة الاول ــي الحال فف

80 أحــال النــص الــوارد فــي المــادة 55 مــن قانــون الشــركات الكويتــي لعــام 2016 للمــادة 11 مــن ذات القانــون فيمــا يخــص بتقديــر الحصــة العينيــة 
للشــريم المفصــول، والتــي تقضــي أنــه » إذا تضمــن رأس مــال الشــركة عنــد تأسيســها أو عنــد زيــادة رأس مالهــا حصصــاً عينيــة وجــب تقويــم هــذه 
الحصــص مــن قبــل أحــد مكاتــب التدقيــق المعتمــدة مــن الهيئــة، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة أســس وضوابــط تقويــم الحصــص العينيــة. لا يكــون تقويــم 
الحصــة نهائيــاً إلا بعــد إقــراره مــن الشــركاء أو الجمعيــة التأسيســية أو الجمعيــة العامــة بحســب الأحــوال، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة حــق 
التصويــت فــي شــأن إقــرار التقويــم ولــو كانــوا مــن أصحــاب الأســهم أو الحصــص النقديــة. إذا اتضــح أن تقويــم الحصــص العينيــة ينقــص بأكثــر مــن 
العشــــر عــن القيمــة التــي قدمــت مــن أجلهــا، وجــب علــى الشــركة تخفيــض رأس المــال بمــا يعــادل هــذا النقــص، وجــاز لمقــدم الحصــة العينيــة أن 
يــؤدي الفــرق نقــداً، كمــا يجــوز لــه أن يعــدل عــن الاكتتــاب بالحصــة العينيــة. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تمثــل الحصــص العينيــة إلا أســهماً 

أو حصصــاً مدفوعــاً قيمتهــا بالكامــل«. 
81 المــادة 187: » مــع مراعــاة حكــم المــادة الســابقة، لــكل شــريك أن ينســحب مــن الشــركة فــي أي وقــت مــا لــم ينــص عقــد الشــركة أو نظامهــا علــى 
خــاف ذلــك ويجــوز أن يخــول عقــد الشــركة أو نظامهــا الشــركاء ســلطة فصــل شــريك أو أكثــر بالأغلبيــة المشــروطة لتعديــل العقــد أو النظــام. ويبقــى 
الشــريك الــذي انســحب أو فصــل مســئولا فــي مواجهــة الشــركاء والغيــر مــدة ســنتين مــن وقــت الانســحاب أو الفصــل عــن الوفــاء بجميــع الالتزامــات 

التــي كانــت قائمــة وقــت زوال صفتــه كشــريك«. نظــام - رقــم 6 - لســنة 1385 بشــأن نظــام الشــركات. أم القــرى- بتاريــخ 1385-3-22. 
82 حول موقف المشرع الليبي، أنظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ11 وما بعدها.
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والــذي يقتصــر دوره فقــط علــى نظــر الاعتــراض علــى قــرار الفصــل. وبخصــوص الأســباب التــي تخــول فصــل 
الشــريك، فلقــد توســع فيهــا المُشــرع الليبــي لتشــمل:

 “1- الإخــال الجســيم بالالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون أو عقــد الشــركة أو لفقــدان الشــريك أهليتــه القانونيــة 
أو حرمانــه مــن مزاولــة مهنتــه أو أي مأموريــة أو لصــدور حُكــم بعقوبــة يترتــب عليهــا حرمانــه ولــو مؤقتــاً مــن 

الوظائــف العامــة.
 2- وكذلــك يجــوز فصــل الشــريك إذا قــدم حصتــه عمــاً فــي الشــركة أو علــى أســاس الانتفــاع بشــيء مــا إذا 

ــدراء  ــذي قدمــه لســبب خــارج عــن المُ ــه أو هلــك الشــيء ال ــام بعمل ــح للقي أصبــح غيــر صال
 3- كمــا يجــوز فصــل الشــريك الــذي التــزم بتقديــم ملكيــة شــيء إذا هلــك ذلــك الشــيء قبــل اكتســاب ملكيتــه مــن 

قبِــل الشــركة«)8)). 
ــا الحالــة الثانيــة، المُتعلقــة بالفصــل بقــوة القانــون، فتشــمل كل شــريك أشــهر إفلاســه أو كل شــريك تحصــل دائــن  أمَّ

مــن دائنيــه الخصوصييــن علــى تصفيــة حصته.
ونحــن نــرى أنَّ هــذا التعــداد الــوارد فــي الحالــة الأولــى بــه تزيــد مــن جانــب المُشــرع الليبــي، حيــث أنَّ الســبب 
ــي  ــة ليشــمل باق ــدي، يتســم بالعمومي ــي أو عق ــزام قانون ــأى الت ــذي يشــمل إخــال الشــريك الجســيم ب الأول، وال
الأســباب الأخــرى، مثــل تقاعــس الشــريك بحصــة بعمــل عــن القيــام بالعمــل الــذى التــزم بــه تجــاه الشــركة، أو 
هــاك حصــة الشــريك قبــل تقديمهــا للشــركة. ولقــد حســناً فعــل المُشــرع القطــري عندمــا منــح القاضــي الحــق فــي 

تقديــر جديــة أســباب الفصــل فــي غيــر الحالتيــن المذكوريــن صراحــة فــي المــادة 1/539. 
وعلى صعيد القانون الفرنسي، فقد مزج المُشرع بين نوعي الفصل: الاتفاقي وأيضاً القضائي)8)):

أولاً: بخصــوص الفصــل الاتفاقــي d’exclusion statutaire des associés: أقــر الفقــه والقضــاء الفرنســي 
 de la constitution de la إمكانيــة تنظيــم الفصــل الشــريك فــي النظــام الأســاس للشــركة ســواء عنــد التأســيس
société sociale أو لاحقــاً أثنــاء حيــاة الشــركة en cours de vie sociale، وقــد جــاء هــذا التوجــه انطلاقــاً 
مــن الطبيعيــة الرضائيــة لعقــد الشــركة بمــا يســمح للشُــركاء تنظيــم العلاقــة فيمــا بينهــم، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة 
فصــل أحــد الشُــركاء، ولقــد وضــع القضــاء الفرنســي مجموعــة مــن الضوابــط لجــواز الفصــل الاتفاقــي للشــريك: 
- أن يكــون شــرط الفصــل الــوارد فــي عقــد الشــركة مُحــدداً علــى ســبيل الدقــة ســواء بخصــوص أســباب الفصــل 

أو حالاتــه.
- أن يصــدر قــرار الفصــل مــن أجهــزة الإدارة بالشــركة إذا نــص عقــد الشــركة علــى ذلــك أو الجمعيــة العامــة 

83 المادة 527 من القانون المدني الليبي، لسنة 1953، الصادر بتاريخ 1953-11-28.
84 ولقــد رســخ القضــاء الفرنســي مبــدأ الفصــل الاتفاقــي للشــريك فــي حكــم شــهير فــي 13 ديســمبر 1994 فــي قضيــة Midi libre . حــول تطــور 

موقــف القضــاء الفرنســي، انظــر  
Monique Aimée Mouthieu, L’intérêt social en droit des sociétés, L’Harmattan - Collection : Etudes africaines, 
2009, pp.556 et sq.
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للمُســاهمين، مــع الاحتفــاظ بحــق المُســاهم بالطعــن علــى هــذا القــرار)8)). 
ــه مســألة الفصــل مــع  ــة العامــة المعــروض علي ــه فــي اجتمــاع الجمعي ــارك الشــريك المــراد فصل ــد أن يشُ - لابُ

منحــه الحــق فــي التصويــت علــى هــذا القــرار)8)).
- يحتفظ الشريك بتلك الصفة بعد صدور قرار الفصل حتى وقت استرداد حصته في الشركة)8)).

لابــد أن ينُظَــم شــرط الفصــل بطريقــة واضحــة ومحــددة، وكيفيــة قيــام الخبيــر بحســاب حصــة الشــريك المفصــول 
وتاريــخ تقديــر حصــة هــذا الشــريك)8)).

ثانيــاً: بخصــوص الفصــل القضائــي أو القانونــي d’exclusion légale: أقــرت العديــد مــن النصــوص القانونيــة 
فــي التشــريع الفرنســي إمكانيــة فصــل الشــريك فــي بعــض أنــواع الشــركات. علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 
ــوء  ــي اللج ــريك ف ــق الش ــى ح ــاري عل ــن التج ــن التقني ــادة 235-6 م ــي)8)) والم ــن المدن ــن التقني 1844-12 م
للمحكمــة طالبــة مــن القضــاء الحكــم بالشــراء الإجبــاري لحصــة شــريك آخــر، وذلــك فــي حــال نقــص أهليتــه أو 

توافــر أحــد عيــوب الرضــا بمــا قــد يــؤدي إلــى بطُــان الشــركة.
 وفــى هــذه الحالــة لا يؤخــذ فــي الاعتبــار تصويــت الشــريك المــارد فصلــه. وفــى ذات الســياق، تقضــي المــادة 
 sociétés par actions simplifiée 227-16 مــن التقنيــن التجــاري أنــه يجــوز فــي شــركة التوصيــة بالأســهم
SAS جــواز إيقــاف تمتــع أحــد الشُــركاء بحقوقــه غيــر الماليــة فــي حــال تنازلــه عــن حصتــه أو أيضــاً فصــل 

85 «  ALORS QUE l’exclusion d’un associé ne peut être valablement prononcée que par le conseil d’administration, 
l’intéressé étant dûment entendu, tout associé frappé d’une mesure d’exclusion ayant la possibilité de faire appel de 
cette décision devant l’assemblée générale qui statue sur son recours ; qu’en ayant validé des exclusions directement 
prononcées par l’assemblée générale, sans décision préalable du conseil d’administration, la cour d’appel a violé 
l’article L. 10-124 du code de commerce ». Cour de cassation, chambre commerciale, Audience publique du 4 
novembre 2014, N° de pourvoi : 13-23569. 
86Alinéa 1er de l’article 1844 du Code civil qui prévoit que : « Tout associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives » (Cass. Com. 23-10-2007, n° 06-16537 / Cass. Com 09-10-2013, n° 11-27.235 et 12-21.238).
.)Cass. Com., 05.05.2015, n° 14-10913( 87
88 l’article -1843 alinéa 2 du Code civil qui dispose que : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’ell
es existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute c
onvention liant les parties ».
89 Article 1844-12 Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en 
vigueur le 1er juillet 1978  « En cas de nullité d›une société ou d›actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, 
fondée sur un vice de consentement ou l›incapacité d›un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute 
personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l›opérer, soit de régulariser, soit d›agir 
en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. La société 
ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l›alinéa précédent, toute mesure susceptible de 
supprimer l›intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit 
prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par 
la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l›associé dont le rachat des droits 
est demandé est sans influence sur la décision de la société. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à 
rembourser à l›associé est déterminée conformément aux dispositions de l›article 1843-4 »  .
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الشــريك إذا كان شــخص معنــوي وحــدث تغيــر فــي هيــكل إدارتــه)9)).
ــب الشــراء  ــي يجــوز للشــريك طل ــن المدن ــن التقني ــادة 1860 م ــاً للم ــة، فطبق ــا بخصــوص الشــركات المدني أمَّ

ــه)9)). ــه أموال ــه أو تصفي ــاره أو إفلاس ــال إعس ــي ح ــركاء ف ــد الشُ ــاري لحصــة أح الإجب
 كمــا يجــوز وفقــاً للمــادة 522 مــن القانــون الزراعــي Code rural فصــل أحــد الشُــركاء فــي الشــركات التعاونيــة 
الزراعــة sociétés coopératives وذلــك بقــرار مــن مجلــس الإدارة)9)). كمــا تجُيــز كل مــن المــادة 19-631-

1 والمــادة 639-19-2 مــن التقنيــن التجــاري للمحكمــة أن تأمُــر بالتنــازل عــن حصــة أحــد الشُــركاء فــي أثنــاء 
إجــراءات التســوية الجماعيــة )9))للشــركة المتعثــرة.

المبحث الثاني
تطبيق مبدأ فصل الشريك فيما يتعلق بالشركات التجارية 

ــي  ــد الشــركة، المــواد مــن 513 إل ــي القطــري لعــام 2004 المُنظمــة لعق ــن المدن ــوم أنَّ قواعــد التقني مــن المعل
563، تســري علــى كافــة أنــواع الشــركات بوصفهــا القواعــد العامــة لأحــكام الشــركات، طالمــا لا تتعــارض مــع 
ــم، يكــون  ــة القطــري رقــم 5 لعــام )9))2002. ومــن ث ــواردة فــي قانــون الشــركات التجاري الأحــكام الخاصــة ال
القانــون المدنــي هــو القانــون الواجــب التطبيــق فــي حالــة خلــو قانــون الشــركات مــن نــص خــاص ينُظــم مســألة 

بعينهــا أو عــدم وجــود عــرف تجــاري فــي هــذا الشــأن)9)).  

90 Article L227-16 « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être 
tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant 
que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ».
91 Article 1860 Créé par Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en 
vigueur le 1er juillet 1978 « S›il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire 
atteignant l›un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou 
que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l›article 1843-4, au 
remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ».
92 « pour des raisons graves, notamment si l’associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s’il a nui 
sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s’il a falsifié les produits qu’il a apportés à 
la coopérative ».
93 Article L631-19-1 Créé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 84 « Lorsque le redressement 
de l›entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l›adoption du plan 
au remplacement d›un ou plusieurs dirigeants de l›entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal 
peut prononcer l›incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, 
détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour 
une durée qu›il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces 
parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le 
prix de cession étant fixé à dire d›expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et 
les représentants du comité d›entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Les dispositions du présent article 
ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif 
ou réglementaire ». 

94 نستبعد في هذا الصدد الشركات الواردة في القانون المدني، وهي شركة الوجوه، المضاربة والأعمال. 
95 طبقــاً للمــادة 2 مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006، يقــدم تطبيــق الأعــراف التجاريــة علــى نصــوص القانــون المدنــي بخصــوص 
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ــة ســواء  ــى الشــركات التجاري ــي عل ــون المدن ــادة 1/539 مــن القان ــق الم ــرض تطبي ــك، فيفُت ــك كذل وإذا كان ذل
ــم  ــق الحُك ــدي جــواز تطبي ــور التســاؤل حــول م ــك، يث ــى ذل ــوال. وعل ــن شــركات الأشــخاص أو الأم ــت م كان
ــوال، أم  ــى شــركات الأشــخاص أم الأم ــق عل ــل ينطب ــة ،وه ــى الشــركات التجاري الخــاص بفصــل الشــريك عل
ــا هــي  ــة م ــى وجــه الدق ــدد عل ــن الواجــب أن نحُ ــون م ــة عــن الاســئلة الســابقة، يك ــد الأجاب ــا؟ً وبع ــن مع الاثني

ــة. ــواع الشــركات التجاري ــن أن ــوع م ــي كل ن ــح فصــل الشــريك ف ــي تبُي الأســباب الت
المطلب الأول

أسباب عدم تطبيق فصل الشريك على بعض الشركات
يتنافــي طبيعــة جــزاء فصــل الشــريك مــع بعــض الشــركات الــواردة فــي المــادة 4 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، 

وذلــك امــا لغيــاب الشــخصية المعنويــة للشــركة أو بســبب فقــدان ركــن تعــدد الشــركاء. 
الفرع الأول

ضرورة توافر الحد الأدنى لعدد الشُركاء 
الفئــة الأولــى مــن الشــركات التــي لا ينطبــق عليهــا الحكــم الخــاص بفصــل الشــريك، هــي تلــك الشــركات التــي 
ــاً واضحــاً لهــذا الحُكــم فــي القانــون القطــري  ــدأ الفصــل)9)). ونجــد تطبيق لا يســتقيم عــدد الشُــركاء فيهــا مــع مب
رقــم 11 لســنة 2015 فــي خصــوص شــركة المســئولية المحــدودة ذات الشــخص الواحــد)9)) أو شــركة المُســاهمة 
العامــة التــي تؤسســها الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات ،المؤسســات العامــة، والشــركات التــي تسُــاهم فيهــا الدولــة 
بنســبة لا تقــل عــن )51%( أو بنســبة تقــل عــن ذلــك بشــرط موافقــة مجلــس الــوزراء، والتــي لهــا تأســيس شــركة 
ــواء كان  ــاً، وس ــاً أو أجنبي ــر، وطني ــر أو أكث ــس آخ ــع مؤس ــتراك م ــا أو بالاش ــر بمفرده ــة أو أكث ــاهمة عام مُس
شــخصاً طبيعيــاً أم معنويــاً عامــاً أو خاصــاً، إعمــالاً لنــص المــادة 68 مــن قانــون الشــركات ،كمــا  أقــرت المــادة 
207 ذات الحكــم بالنســبة لشــركات المُســاهمة الخاصــة وإن كانــت قــد ســمحت للمؤسســات الخاصــة ذات النفــع 

العــام بالإســتفادة مــن هــذا الحكــم بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء. 
كمــا أنــه مــن البديهــي أنَّ تطبيــق النــص الخــاص بفصــل الشــريك يقتضــي وجــود عــدد مــن الشــركاء يتفــق مــع 

الحــد الأدنــى المطلــوب قانونــاً بعــد اســتبعاد الشــريك المفصــول.
وعلــى ذلــك، لا يمُكــن تطبيــق النــص الخــاص بفصــل الشــريك فــي شــركة تضامــن)9)) أو التوصيــة البســيطة أو 

المسائل التي لم تنظمها التشريعات التجارية. نظر د. محمد سالم أبو الفرج ود. المعتصم بالله الغرياني، مرجع سابق، ص116 وما بعدها.  
96 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق صـ58.

ــف  ــي تتأل ــم 11 لســنة 2015 تقضــي أن » الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة هــي الشــركة الت ــد رق ــون الشــركات الجدي ــن قان ــادة 228 م 97 الم
مــن شــخص واحــد«. انظــر أيضــاً المــادة 260 -مكــرراً / 1 مــن قانــون الشــركات التجاريــة الملغــي رقــم 5 لســنة 2002 والتــي كانــت تنــص علــى 
ــه بالكامــل شــخص واحــد طبيعــي أو  انــه » يقصــد بشــركة الشــخص الواحــد فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون كل نشــاط اقتصــادي يمتلــك رأس مال
معنــوي«. ويعــد موقــف المشــرع القطــري مــن جــوزا تأســيس الشــركة ذات المســئولية المحــدودة مــن شــخص واحــد متمشــياً مــع مــا أخــذت بهــا بعــض 
التشــريعات الخليجيــة والأجنبيــة مثــل التشــريع الألمانــي والفرنســي. أمــا المشــرع المصــري فمــا زال حتــى الآن يرفــض شــركة الشــخص الواحــد حيــث 

نصــت المــادة 505 مــن القانــون المدنــي »الشــركة عقــد بيــن شــخصين أو أكثــر«. 
98 انظــر حــول هــذا الأمــر، إمــارة أبــو ظبــي - محكمــة النقــض - الأحــكام المدنيــة والتجاريــة - الطعــن رقــم 327 - لســنة 2010 قضائيــة - تاريــخ 

الجلســة 21-7-2010 - مكتــب فنــي 4 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 797.
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التوصيــة بالأســهم التــي تتكــون مــن شــخصين فقــط)9))، حيــث أنَّ فصــل أحــد الشُــركاء ســيؤدي إلــى إنقــاص عــدد 
الشُــركاء عــن القــدر المطلــوب قانونــاً.

الفرع الثاني
 عدم تمتع الشركة بالشخصية المعنوية  

ــم الخــاص بفصــل الشــريك بســبب عــدم  ــا الحُك ــق عليه ــي لا ينطب ــاك بعــض الشــركات الت ــوم أنَّ هنُ مــن المعل
تمتعهــا بالشــخصة المعنويــة. والعلــة وراء هــذا الــرأي هــو أنَّ النــص علــى جــواز فصــل الشــريك يهــدف إلــي 
الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة،وهذا يفتــرض وجــود شــركة تمتــع بالشــخصية المعنويــة المُســتقلة عــن الشــركاء.
 وهــذا الأمــر لا يتحقــق فــي شــركة المحاصــة التــى يكــون لهــا الطبيعيــة العقديــة فقــط)10)) ،كمــا ينصــرف ذات 
ــق  ــن تطبي ــة م ــاء العل ــك لانتف ــة)10))، وذل ــي دور التصفي ــركة ف ــة)10)) أو الش ــركة الفعلي ــوص الش ــم بخص الحُك
المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، حيــث إن فصــل الشــريك يهــدف إلــى إقصــاء الشــريك المُخطــيء مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الشــركة قائمــة، وهــو مــا لا يتحقــق بخصــوص الشــركة فــي دور التصفيــة حيــث إنهــا تكــون فــي 

طــور الإنقضــاء)10)). 
ــا الشــركة تحــت التأســيس، فهــي شــركة لا تمتــع أصــاً بالشــخصية المعنويــة، وبالتالــي فــا ينطبــق بشــأنها  أمَّ

99 وفــي خصــوص القانــون الليبــي، قضــت المحكمــة العليــا فــي ليبيــا » إنــه وإن كان صحيحــاً أن الشــركة المكونــة مــن شــخصين لا تنحــل بمجــرد 
زوال التعــدد وتبقــى قائمــة حكمــاً بنــص المادتيــن 522 مــن القانــون المدنــي و461 مــن القانــون التجــاري لاســتكمال العــدد خــال ســتة أشــهر إلا أنــه 
لا يتأتــى مــن هــذا الحكــم أن يكــون لأحــد الشــريكين أن ينقــض العقــد بإرادتــه المنفــردة ويفصــل شــريكه علــى خــاف شــريعة المتعاقديــن اعتمــادا علــى 
أن الفصــل مقــرر بحكــم المــادة 527 مــن القانــون المدنــي, ذلــك أن هــذه المــادة إذ أجــازت أن يفصــل الشــريك لســبب مــن الأســباب المبينــة بفقراتهــا 
الثلاثــة قــد تضمنــت النــص فــي فقرتهــا الرابعــة علــى أن »تقــرر فصــل الشــريك بأغلبيــة الشــركاء ولا يحســب فــي هــذه الأغلبيــة الشــريك المــراد 
فصلــه« وفــي فقرتهــا الخامســة علــى أنــه »ويجــوز للشــريك المفصــول أن يرفــع اعتراضــا علــى الفصــل إلــى المحكمــة الابتدائيــة - ويجــوز للمحكمــة 
أن تأمــر بوقــف تنفيــذ الفصــل« وهــو نــص صريــح الدلالــة فــي أن حــق الفصــل إنمــا قــرره القانــون لأغلبيــة الشــركاء العدديــة لا أغلبيــة الحصــص فــي 
رأس المــال وأن اســتبعاده للشــريك المــراد فصلــه مــن الأغلبيــة يــدل - بالاقتضــاء علــى أن الفصــل لواحــد مــن شــركاء متعدديــن يكــون لأغلبيتهــم الحــق 
فــي فصلــه لســبب يعتبــر قانونــاً مبــرراً لــه وأن المشــرع قصــد بمنحهــم هــذا الحــق إضافــة إلــى حقهــم فــي طلــب حــل الشــركة فــي هــذه الحالــة بحكــم 
مــن القضــاء أن يكــون فــي فصــل الشــريك الغنــاء عــن الالتجــاء إلــى القضــاء بطلــب الحــل وتفــادي مــا يترتــب علــى الحــل مــن نتائــج يتحملهــا الشــريك 
بســبب تقصيــر واحــد منهــم - أمــا إذا كانــت الشــركة مؤلفــة بيــن شــخصين ولا يمكــن أن تتحقــق فيهــا أغلبيــة بيــن شــركاء فإنــه لا يكــون لأحدهمــا أن 
يقــرر فصــل الأخــر ولــو كانــت لــه الأكثريــة فــي رأس المــال لأن القانــون لا يعتبــر إلا أغلبيــة الشــركاء ولأن فصــل أحــد الشــريكين للأخــر هــو فســخ 
مــن جانــب واحــد مخالــف لصريــح النــص وحكمتــه ومخالــف لشــريعة العقــد دون أتفــاق أو ســبب يقــرره القانــون«. المحكمــة العليــا - النقــض المدنــي 

- الطعــن رقــم 81 - لســنة 20 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 20-4-1975 - مكتــب فنــي 12 - رقــم الجــزء 1 - رقــم الصفحــة 81.
100 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق صـ51.

101 تعتبــر الشــركة الفعليــة كمــا لــو كانــت شــركة صحيحــة ومــن ثمــة تتمتــع بشــخصيتها المعنويــة المســتقلة عــن شــخصية الشــركاء وتبقــى جميــع 
حقوقهــا والتزاماتهــا قائمــة كمــا تظــل تعهــدات الشــركاء وحقوقهــم صحيحــة ومرتبــة لأثارهــا ســواء فيمــا بيــن الشــركاء أو بالنســبة للغيــر. يجــب حــل 
الشــركة وتصفيتهــا بمجــرد صــدور الحكــم بالبطــان. يترتــب علــى الاعتــراف بنظريــة الشــركة الفعليــة أن الشــريك لا يســتطيع أن يســترد حصــة كاملــة 
بــل يتحمــل نصيبــه فــي الخســائر، ولــه نصيــب أيضــاً فــي الأربــاح وذلــك عنــد إتمــام التصفيــة، وبالتالــي يتــم الأمــر بيــن الشــركاء بتصفيــة أوضاعهــم 
وفقــاً لنشــاط الشــركة حتــى الحكــم ببطلانهــا. يلتــزم الشــركاء الذيــن لــم يقدمــوا حصصهــم بتقديمهــا، ويكــون كل شــريك مســؤولا عــن ديــون الشــركة 

بحســب نــوع الشــركة وطبيعــة الديــن وشــرط العقــد. انظــر، أ.د. ثــروت عبــد الرحيــم، مرجــع ســابق، صـــ369.
102 بمــا أن الشــركة فــي فتــرة التصفيــة تحتفــظ بالشــخصية المعنويــة فمــن الجائــز شــهر إفــاس الشــركة الفعليــة متــى توقفــت عــن ســداد ديونهــا ســواء 

نشــأت هــذه الديــون قبــل الحكــم بالبطــان أو أثنــاء إجــراء عمليــة التصفيــة. انظــر، أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، مرجــع ســابق صـــ52.
ــع  ــر، ولا تتمت ــق الغي ــي ح ــري ف ــتترة لا تس ــركة مس ــي ش ــة ه ــركة المحاص ــى أن » ش ــص عل ــام 2015 تن ــون 11 لع ــن القان ــادة 53 م 103 الم
بالشــخصية المعنويــة، كمــا لا تخضــع لأي مــن إجــراءات الشــهر«. ونحــن نــرى أن الطبيعــة المؤقتــة أو الخفيــة ليســت فقــط هــي الخصائــص المميــزة 
لشــركة المحاصــة، بــل انعــدام وجــود هــذه الشــركة علــى الســاحة القانونيــة إذ ليــس لهــا أي كيــان ذاتــي أو شــخصية قانونيــة مســتقلة عــن الشــركاء. 

انظــر أ.د أبــو زيــد رضــوان، مرجــع ســابق، ص308.
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الحُكــم الخــاص بفصــل الشــريك حيــث إن الشــركة لــم تظهــر بعــد علــى المســرح القانونــي وتكــون بــدون كيــان 
قانونــي مُســتقل)10))،ولكن قــد يحتــاج هــذا القــول لبعــض التوضيــح بخصــوص المركــز القانونــي للشــركة 

ــاهمة تحــت التأســيس)10)).  المُس
فعلــى عكــس شــركات الأشــخاص، يخضــع تأســيس شــركات المســاهمة لعــدد مــن الإجــراءات المعقــدة والمختلفــة 
عــن باقــي الشــركات الأخــرى والتــي يقــوم بهــا المؤسســون ،كمــا أنَّ تأســيس شــركة المســاهمة يســتغرق فتــرة 
طويلــة، فيبــرم المؤسســون خــال هــذه الفتــرة عــدداً مــن التصرفــات القانونيــة مثــل التعاقــد مــع البنوك والشــركات  

المُرخــص لهــا بالتعامــل مــع الأوراق الماليــة ،كمــا يقومــوا بدراســات اقتصاديــة وفنيــة. 
ــرم  ــة واســتخدام العمــال ،ويب ــع وشــراء الآلات والأدوات والمــواد الأولي ــوم المؤسســون بإنشــاء المصان ــد يق وق
المؤسســون كل هــذه التصرفــات بإســم الشــركة تحــت التأســيس،وهذا مــا قــد يفُســر التــزام الشــركة بالتصرفــات 
التــي يجُريهــا المؤسســون أثنــاء فتــرة التأســيس)10)). ولقــد اســتدعي ذلــك، أن يعتــرف الفقــه للشــركة المُســاهمة 
بشــخصية معنويــة محــدودة بالقــدر الضــروري لإتمــام أعمــال التأســيس)10))، وقبــل اتمــام الشَــرِكة لإجــراءات 

الشــهر.
وبذلــك، يثــور التســاؤل حــول جــواز فصــل الشــريك فــي شــركة المُســاهمة تحــت التأســيس، وحتــي نجُيــب علــي 
هــذا الســؤال، فيمــا يخــص القانــون القطــري، فلابـُـد مــن أن نفــرق بيــن فــرض التأســيس المنشــئ، أي لقيــام شــركة 
ــه شــركة المســاهمة عــن طريــق  ــذي تؤَسّــس في ــل فــي الواقــع، والفــرض ال ــم تكــن موجــودة مــن قب مســاهمة ل

التحــول ،وذلــك فــي حــال قيــام شــركة قائمــة بالفعــل بإتخــاذ قــرار بتغييــر هيكلهــا القانونــي)10)).
- ففــي الفــرض الأول، وهــو التاســيس المُبتــدأ لشــركة المُســاهمة، مــن المتصــور قيــام أحــد المؤسســين بأفعــال 

104 انظر، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ53.
105 يقصــد بتأســيس شــركات المســاهمة فــي هــذا المقــام مجموعــة مــن الأعمــال القانونيــة والأفعــال الماديــة التــي يســتلزمها خلــق هــذا الهيــكل القانوني 
علــى النحــو الــذي أراده المشــرع وحــدده مــن خــال النصــوص التشــريعية، وهــي الأعمــال التــي يقــوم بهــا المؤسســون فــي ســبيل تحقيــق الهــدف. 

انظــر، أ.د. حســام عيســى، شــركات المســاهمة- الجــزء الأول، دار نصــر للطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 2009-2010، صـــ42 ومــا بعدهــا.
106 طبقــاً للمــادة 91 -2 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســمة 2015، » تنتقــل إلــى الشــركة بمجــرد إشــهارها آثــار جميــع التصرفــات التــي 
أجراهــا المؤسســون لحســابها قبــل الإشــهار. وتتحمــل الشــركة جميــع المصروفــات التــي أنفقهــا المؤسســون فــي هــذا الشــأن«. وهــذا النــص يتضمــن 
ــرة التأســيس. فــي ذات الاتجــاه، نــص  ــات المؤسســين خــال فت ــزم بتصرف ــة لكــي تلت ــأن للشــركة تحــت التأســيس شــخصية كافي ــاً واضحــاً ب اعتراف
القانــون المصــري فــي المــادة 135 مــن قانــون 159 لســنة 1981م علــى أن » تســري العقــود والتصرفــات التــي أجراهــا المؤسســون باســم الشــركة 

تحــت التأســيس فــي حــق الشــركة بعــد تأسيســها متــى كانــت ضروريــة لتأســيس الشــركة«.
107 انظــر أ.د. أبــو زيــد رضــوان، الشــركات التجاريــة فــي القانــون المصــري المقــارن، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1988،صـــ 508: أ.د. ســميحة 
القليوبــي، الشــركات التاجرية-الجــزء الثانــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1993، صـــ151 فقــرة 261: أ.د. مصطفــى كمــال طــه، 
الشــركات التجاريــة، دار الفكــر الجامعــي بالإســكندرية، مطبعــة شــركة الجــال للطباعــة، العامريــة- الإســكندرية، الطبعــة الأولــى، 2007، صـــ168: 
ــة، القاهــرة، 2001، صـــ213 : صـــ248: أ.د.  ــة العامــة للشــركة، دار المطبوعــات الجامعي ــد العرينــي، القانــون التجــاري والنظري أ.د. محمــد فري
علــي حســن يونــس، الشــركات التجاريــة، مطبعــة إبــداء وهبــة حســان، القاهــرة، 1990. علــى عكــس هــذا الــرأي، انظــر أ.د. حســام عيســى، شــركات 

المســاهمة- الجــزء الأول، دار نصــر للطباعــة الحديثــة، القاهــرة، 2009-2010، صـــ59.
108 المــادة 271 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لســنة 2015 تقضــي أنــه »يجــوز تحــول الشــركة إلــى نــوع آخــر مــن الشــركات بقــرار يصــدر وفقــاً 
للأوضــاع المقــررة لتعديــل عقــد الشــركة أو نظامهــا الأساســي وبشــرط اســتيفاء شــروط التأســيس والشــهر المقــررة للنــوع الــذي تحــول إليــه الشــركة. 
ويجــب أن يكــون قــرار التحــول مصحوبــاً ببيــان بأصــول الشــركة وخصومهــا والقيمــة التقريبيــة لهــذه الأصــول والخصــوم. ويجــري التأشــير بتحــول 
الشــركة فــي الســجل التجــاري. وإذا كان التحــول إلــى شــركة مســاهمة، وجــب أن تكــون قــد مضــت ســنتان علــى قيدهــا فــي الســجل التجــاري. ويجــوز 

لــإدارة أن تصــدر فــي أي وقــت شــروطاً خاصــة بتحــول نــوع معيــن مــن الشــركات إلــى آخــر إذا ارتــأت ضــرورة لذلــك«.
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تعُطــل إتمــام إجــراءات  التأســيس. ولكــن هــذه الحالــة لا تتطابــق مــع حــالات الفصــل الــوارد ذكرهــا فــي المــادة 
1/539 مــن القانــون المدنــي، والتــي تتنــاول حالــة الفصــل عندمــا يكــون الشــريك قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد 
أجــل الشــركة أو عنــد قيــام الشــريك بتصــرف قــد يكــون ســبباً مُسَــوغاً لحــل الشــركة. وبديهيــاً أن هــذه الحــالات 
تتعلــق بوضــع تكــون فيــه الشــركة قائمــة بالفعــل وليســت تحــت  التأســيس؛ وإن كانــت تتمتــع بشــخصية معنويــة  

ناقصــة ، وقــد يكــون الفســخ هــو الجــزاء الصحيــح فــي هــذا الفــرض وليــس الفصــل.
ــا الفــرض الثانــي، وهــو أن تؤَسّــس الشــركة المســاهمة عــن طريــق التحــول، وهــو مــا لا يترتــب عليــه  تغييــر  - أمَّ
فــي الشــخصية المعنويــة للشــركة)10)). ونحــن نــرى انــه لا مجــال هنــا مــن الناحيــة العمليــة لتطبيــق الفصــل كمــا 
ــإذا كانــت الشــركة مــن شــركات الأشــخص وكان وجــود أحــد  ورِدّ فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي. ف
الشــركاء هــو ســبب الاعتــراض علــى قــرار التحــول، فللشُــركاء اســتبعاد الشــريك محــل الاعتــراض وتعديــل عقــد 
ــا إذا كانــت الشــركة مــن شــركات الأمــوال، فقــرار التحــول يتُخــذ بالأغلبيــة، ممــا يجعــل الأســباب  الشــركة، أمَّ
ــرار  ــي ق ــرض عل ــل للشــريك المُعت ــون الشــركات القطــري يكفُ ــا أنَّ قان ــة، كم ــر ضروري ــة للفصــل غي الموجِب

التحــول، الحــق فــي التخــارج مــن الشــركة)11)).
المطلب الثاني

الشركات التي يجوز فيها فصل الشريك
نتنــاول فــى هــذا المطلــب تطبيقــات اســباب فصــل الشــريك فيمــا يتعلــق بالشــركات التجاريــة بانواعهــا المختلفــة، 

مــع بيــان خصوصيــة شــركات الاشــخاص فــى هــذا الســياق. 

الفرع الأول
الفرق بين الفصل وإخراج الشريك في شركات الأشخاص  

ــوز  ــه يج ــادة 292-2 أن ــت الم ــث نص ــة حي ــركات التجاري ــون الش ــي قان ــريك« ف ــراج الش ــح »إخ ورِدّ مُصطل
ــة البســيطة أو المحاصــة،  ــي تســوغ الحــل لشــركة)11))،  التضامــن أو التوصي ــت الأســباب الت ــة إذا كان للمحكم
ناتجــة عــن تصرفــات أحــد الشــركاء، جــاز للمحكمــة أن تقُضــي بإخراجــه مــن الشــركة، وفــي هــذه الحالــة تســتمر 
ــدر نصيــب الشــريك الــذي يحُكــم بإخراجــه مــن الشــركة، بحســب  الشــركة قائمــة بيــن الشــركاء الآخريــن، ويقُ
قيمتــه يــوم الحُكــم بإخراجــه، ويدُفــع لــه هــذا النصيــب نقــداً، ولا يكــون لهــذا الشــريك نصيــب فيمــا يسُــتجد بعــد 
ذلــك مــن حقــوق للشــركة إلا بقــدر مــا تكــون هــذه الحقــوق ناتجــة عــن عمليــات ســابقة علــى أســباب خروجــه، 
كمــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بحــل الشــركة، بنُــاءً علــى طلــب أحــد الشُــركاء لعــدم وفــاء الشــريك بمــا تعهــد بــه. 

109 المــادة 272 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015: »لا يترتــب علــى تحــول الشــركة نشــوء شــخص اعتبــاري جديــد، وتظــل الشــركة 
محتفظــة بحقوقهــا والتزاماتهــا الســابقة علــى التحــول«.

110 المــادة 275 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015 » يجــوز للشــركاء أو المســاهمين أو أصحــاب الحصــص الذيــن اعترضــوا علــى قــرار التحــول، 
طلــب التخــارج مــن الشــركة«. 

111 تنــص الفقــرة 1 مــن ذات المــادة علــى انــه » للمحكمــة أن تقضــي بحــل أي شــركة مــن شــركات التضامــن أو التوصيــة البســيطة أو المحاصــة، 
بنــاء علــى طلــب أحــد الشــركاء، إذا تبيــن لهــا وجــود أســباب جديــة تســوغ ذلــك، وكل شــرط يقضــي بحرمــان الشــريك مــن اســتعمال هــذا الحــق يقــع 

باطــاً«.
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ــا المــادة 539- 2 مــن القانــون المدنــي القطــري فقــد ذكــرت أنــه إذا كانــت الشــركة مُعينــة المــدة، يجوز للشــريك  أمَّ
أن يطلــب مــن القضــاء إخراجــه منهــا متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــي هــذه الحالــة تنحــل الشــركة 

مــا لــم يتفــق باقي الشُــركاء علــى اســتمرارها.
وعلــى الرغــم مــن ذكــر مُصطلــح »إخــراج الشــريك« فــي كل مــن المــادة 539-2 مــن القانــون المدنــي والمــادة 

292-2 مــن القانــون الشــركات التجاريــة، فنحــن نــرى أنــه هنــاك اختــاف بينهمــا: 
- الإخــراج فــي القانــون المدنــي هــو فعــل إرادي يعكــس رغبــة الشــريك فــي عــدم البقــاء فــي الشــركة ويكــون 
ــا فــي  لجوئــه للقضــاء مــن تلقــاء نفســه طالبــاً إخراجــه مــن الشــركة وذلــك لأســباب معقولــة تقُدرهــا المحكمــة، أمَّ
قانــون الشــركات فيكــون إخــراج الشــريك بمثابــة جــزاء توقعــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها علــى أحــد الشُــركاء 

نتيجــة إتيانــه تصرفــات تكــون مُســوغة لحــل الشــركة. 
ــى  ــاق عل ــد اتف ــم يوج ــا ل ــركة م ــاء الش ــى انقض ــؤدي إل ــريك ي ــراج الش ــي أنَّ إخ ــون المدن ــي القان ــل ف - الأص
اســتمراها بيــن الشــركاء، علــى خــاف الوضــع فــي قانــون الشــركات حيــث لــم يشــر المُشــرع إلــى أن الإخــراج 

قــد يكــون ســبباً لانقضــاء الشــركة. 
-  اشــترط المُشــرع فــي القانــون المدنــي أن يكــون إخــراج الشــريك فقــط فــي عقــد الشــركة مُحــدد المــدة، وهــذا 

مــا لــم يــرد ذكــره فــي قانــون الشــركات. 
ــن  ــي م ــون المدن ــن القان ــادة 539-1 م ــي الم ــوارد ف ــريك)11)) ال ــوم فصــل الش ــرب مفه ــر يقت ــع الأم ــي واق وف
معنــي »إخــراج الشــريك« الــوارد ذكــره ســلفاً فــي المــادة  292-2 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لعــام 

2015، ممــا قــد قــد يثُيــر اللبــس بخصــوص تطبيــق فصــل الشــريك علــى شــركات الأشــخاص.
ــي عــدة أمــور،  ــي القطــري ف ــون المدن ــادة 1/539 مــن القان ونلُاحــظ أنَّ النــص ســالف الذكــر يتشــابه مــع الم
حيــث أن كلاهمــا يقــع بحُكــم المحكمــة جبــراً عــن إرداة الشــريك المــراد اســتبعاده، كمــا أن كلا النصيــن همــا نفــس  
ــاء الشــركة قائمــة بيــن باقــي الشُــركاء.  الغــرض وهــو إســتبعاد الشــريك المُخطــيء مــن أجــل الحفــاظ علــى بق

وعلــى الرغــم ممــا ســبق توجــد فــروق جوهريــة بيــن كلا النصيــن، نجُملهــا فيمــا يلــي: 
ــط بشــركات الأشــخاص  ــق فق أولاً، مــن حيــث نطــاق التطبيــق: فالمــادة 292-2 تتنــاول حالــة خاصــة تتعل
)التضامن-التوصيــة البســيطة-المحاصة(، علــى عكــس فصــل الشــريك الــذى يتنــاول كافــة أنــواع الشــركات)11))، 

ســواء كانــت أشــخاص أو أمــوال. 
ــه أحــد  ــم في ــذي يقُي ــرض ال ــاول الف ــادة 2/292 تتن ــر، الم ــع الأم ــي واق ــي: ف ــث التسلســل الزمن ــاً، مــن حي ثاني

112 ويــري البعــض أن فصــل الشــريك لا يعتبــر مــن ضمــن أســباب انقضــاء الشــركة حيــث أن الشــركة تبقــي ولا تنقضــي بعــد أن يتركهــا الشــريك 
المفصــول. انظــر أ.د عبــد الفضيــل محمــد أحمــد، مرجــع ســابق، ص259.

113 العلــة مــن وراء ســماح المشــرع بالتخــارج فــي شــركات الأشــخاص دون شــركات الأمــوال، أن فــي النــوع الأول لا يجــوز للشــريك أن يتنــازل 
عــن حصتــه إلا بعــد موافقــة جميــع الشــركاء علــى عكــس شــركات الأمــوال والتــي يســمح فيهــا بتــداول الحصــص، خاصــة إذا كانــت فــي شــكل أســهم. 

انظــر أ.د. رضــا الســيد عبــد الحميــد، المرجــع الســابق ص50. 
فــي ذات المعنــي المــادة 2/531 مــن القانــون المدنــي المصــري: »ويجــوز أيضــا لأي شــريك إذا كانــت الشــركة معينــة المــدة أن يطلــب مــن القضــاء 

إخراجــه مــن الشــركة متــى اســتند فــي ذلــك إلــى أســباب معقولــة، وفــى هــذه الحالــة تنحــل الشــركة مــا لــم يتفــق باقــي الشــركاء علــى اســتمرارها«.
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الشــركاء دعــوى حــل للشــركة، إعمــالاً لنــص المــادة 291-7 مــن قانــون الشــركات رقــم 11 لعــام 2015، ثــم 
أثنــاء نظــر هــذه الدعــوى تكتشــف المحكمــة أن الســبب وراء طلــب الحــل هــو تصــرف أحــد الشــركاء، وبالتالــي 
تقضــي بإخراجــه ،وهــذا التعاقــب الزمنــي للمــادة 292 هــو فــي الحقيقيــة التسلســل العكســي للمــادة 1/539 مــن 

القانــون المدنــي. فالمــادة 292 تكتشــف أســباب إخــراج الشــريك بعــد اقامــة دعــوى حــل الشــركة. 
ــا طبقــاً للمــادة 1/539 فســبب فصــل الشــريك يكُتشــف قبــل إقامــة الدعــوى، فدعــوى فصــل الشــريك الــواردة  - أمَّ
ــا  ــي يكــون فيه ــادة 292 والت ــى عكــس الم ــداءاً وبشــكل مُســتقل، عل ــام ابت ــي هــي دعــوى تقُ ــون المدن ــي القان ف

إخــراج الشــريك بالتبعيــة لدعــوى حــل الشــركة.
ــون الشــركات أســباب  ــدد المــادة 2/292 مــن قان ــم تحُ ــاُ، مــن حيــث الأســاس القانونــي لفصــل الشــريك: ل ثالث
مُعينــه علــى ســبيل الحصــر تعُــد كافيــة لإخــراج الشــريك، فــإذا كانــت الأســباب التــي تســوغ الحــل، ناتجــة عــن 

تصرفــات أحــد الشــركاء، كان لقاضــي الموضــوع الحكــم بإخراجــه)11)). 
ــا طبقــاً للمــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، فلقــد حــدد المُشــرع صراحــة حالتيــن تجُيــز فيهــا طلــب فصــل  - أمَّ
الشــريك، وهمــا أن يكــون وجــود أي مــن الشــركاء قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا 
يمُكــن اعتبــاره ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أبــاح المُشــرع فــي المــادة 1/539 رفــع دعــوى 

فصــل الشــريك لأي ســبب جــدي آخــر. 
رابعــاً، فيمــا يتعلــق بالشــخص الــذي يطلــب الفصــل: طبقــاً للمــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، يكــون فصــل 

ــاءً علــى طلــب أحــد الشــركاء. الشــريك بنُ
ــا طبقــاً للمــادة 2/292 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، فإخــراج الشــريك يكــون ســلطة جوازيــة للمحكمــة،  - أمَّ

فلهــا وحدهــا الحــق فــي اســتخدامها عندمــا تــري فــي تصرفــات أحــد الشُــركاء ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة. 
خامســاً، فيمــا يتعلــق بأثــار الفصــل: اتفقــت كل مــن المادتيــن 2/292 و 1/539 أن يتحصــل الشــريك المفصــول 
ــا  ــة. ولكــن، اختلفــت كلت ــه المُقدمــة فــي الشــركة هــي حصــة عيني ــو كانــت حصت ــداً، حتــى ول ــه  نق ــى نصيب عل
ــر نصيــب الشــريك  المادتيــن بخصــوص وقــت حســاب حصــة الشــريك المفصــول، فالمــادة 284 تقضــي بتقدي
ــن  ــادة 1/539 م ــس الم ــى عك ــه، عل ــم بإخراج ــوم الحُك ــه ي ــن الشــركة، بحســب قيمت ــه م ــم بإخراج ــذي يحُك ال

القانــون المدنــي التــي تعتمــد علــى وقــت رفــع الدعــوي لتقديــر نصيــب الشــريك المفصــول.

114 ويعُتبــر مُبــرر لطلــب حــل الشــركة كل ســبب مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اســتحالة اســتمرار الشــركة »كإهمــال المُديــر غيــر القابــل للعــزل الاتفاقــي 
أو اختــاف الشــركاء ممــا يجعــل التعــاون بينهــم مُســتحيلاً، أو عــدم تقديــم أحــد الشــركاء حصتــه، أو عــدم قــدرة الشــريك الــذي قــدم حصتــه بالعمــل 

علــى العمــل لمــرض يمنعــه مــن أداء عملــه.
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الفرع الثاني
 تطبيقات أسباب الفصل فيما يتعلق بالشركات التجارية القطرية 

اســتقراء نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري، نــرى تبايُــن عنــد تطبيــق الســبب الأول للفصــل، 
وذلــك عندمــا يكــون وجــود الشــريك قــد أثــار اعتراضــاً عــن مــد أجــل الشــركة، علــى أنــواع الشــركات التجاريــة 

المُختلفــة:
فيمــا يتعلــق شــركات الأشــخاص: يعُتبــر هــذا الســبب ذو أهميــة حيــث إنَّ إجمــاع الشــركاء مطلــوب لتعديــل شــركة 
التضامــن )11)) أو التوصيــة البســيطة )11)). وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ المُشــرع القطــري اشــترط أن يكــون وجــود 
الشــريك المــراد فصلــه » قــد أثــار اعتراضــاً علــى مــد أجلهــا«. وكمــا يشُــير أحــد الفقهــاء )11))، تطبيــق هــذا الحُكــم 
يقتضــي بالضــرورة أن تكــون الشــركة مُحــددة المــدة، وأنهــا لا تتضمــن شــرط فــي العقــد يجُيــز مــد أجلهــا. كمــا 
لابـُـد أن يكــون هــذا الاعتــراض قبــل انتهــاء الشــركة، وبعــد اتخــاذ الشُــركاء قــرار بمــد أجلهــا، وأن تكــون واقعــة 
وجــود الشــريك محــل الفصــل، هــي مصــدر الاعتــراض مــن أحــد الشُــركاء. ومــن البديهــي أن يتــم الاعتــراض 

قبــل اللجــوء إلــى القضــاء لطلــب الفصــل )11)).
فيمــا يخــص شــركة المســاهمة: فــي خصــوص الســبب الأول المُتمثــل فــي احتمــال أن يكــون وجــود الشــريك قــد 

أثــار اعتراضــاً علــي مــد أجــل الشــركة، فلابـُـد مــن التفرقــة فــي الوضــع بيــن القانــون القديــم القانــون الجديــد.
ففــي ظــل قانــون الشــركات الملغــى لعــام 2002، كان هــذا الفــرض لا يمُثــل أي اهميــة مــن الناحيــة العمليــة حيــث 
إن قــرار مــد أجــل الشــركة يكــون للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة)11))، والتــي تنعقــد بدعــوة  مــن مجلــس الإدارة أو 
مــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل 25 % مــن رأس المــال)12)). بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يقــل نصــاب 

115 المــادة 34 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســنة 2015 )تقابلهــا المــادة 34 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002(: » تصــدر 
ــم ينــص عقــد الشــركة علــى خــاف ذلــك. ومــع ذلــك فــا تكــون القــرارات المتعلقــة  القــرارات فــي شــركة التضامــن بإجمــاع آراء الشــركاء، مــا ل

ــح، إلا إذا صــدرت بإجمــاع آراء الشــركاء«. ــد الشــركة صحي ــل عق بتعدي
116 المــادة 51 مــن قانــون الشــركات القطــري رقــم 11 لســنة 2015 )تقابلهــا المــادة 50 مــن قانــون الشــركات الملغــي لعــام 2002(: » تصــدر 
قــرارات شــركة التوصيــة البســيطة بإجمــاع آراء الشــركاء المتضامنيــن، مــا لــم ينــص عقــد الشــركة علــى خــاف ذلــك. ولا تكــون القــرارات المتعلقــة 

بتعديــل عقــد الشــركة صحيحــة، إلا إذا صــدرت بإجمــاع آراء الشــركاء المتضامنيــن والموصيــن ».
117 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ69.

118 » إن فصــل الشــريك مــن الشــركة لا يكــون إلا حــال قيامهــا ولأســباب تبــرره ولا يقــع بعــد انتهائهــا بانقضــاء الميعــاد المعيــن لهــا بغيــر مــد …، 
لمــا كان ذلــك وكان البيــن مــن الأوراق أن عقــد تأســيس الشــركة موضــوع النــزاع قــد خــا مــن شــرط يقضـــي باســتمرارها حيــن وفــاة أحــد الشــركاء 
فيهــا بمــا لازمــه أن الشــركة تعتبــر منحلــة قانونــاً بمجــرد وقــوع وفــاة مــورث المطعــون ضدهــم، وإذ كان الطاعنــان قــد اســتمرا فــي أعمــال الشــركة 
مــع المطعــون ضدهــم بعــد وفــاة مورثهــم، فــا يحــول ذلــك دون اعتبارهــا فــي دور التصفيــة، بمــا لازمــه أن الشــركة تكــون منحلــة بقــوة القانــون، ومــن 
ثــم فــا محــل للتحــدي بعــزل المطعــون ضدهــم مــن الشــركة إذ أن ذلــك لا يقــع بعــد انتهائهــا«. محكمــة النقــض المصريــة- نقــض المدنــي - الطعــن 
ــي  ــي ذات المعن ــم الصفحــة 1151. ف ــم الجــزء 2 - رق ــي 52 - رق ــب فن ــخ الجلســة 26-11-2001 - مكت ــة - تاري ــم 8391 - لســنة 64 قضائي رق
النقــض المدنــي - الطعــن رقــم 1282 - لســنة 49 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 18-5-1981 - مكتــب فنــي 32 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 1520.
119 المــادة 2/63 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » ويجــوز مــد أجــل الشــركة المحــددة المــدة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر 

العادية«.
120 المــادة 139 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » لا تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلا بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس 
الإدارة. وعلــى المجلــس توجيــه هــذه الدعــوة إذا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل )25( %مــن رأســمال الشــركة. فــإذا لــم 
يقــم المجلــس بتوجيــه الدعــوة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب، جــاز للطالبيــن أن يتقدمــوا إلــى الــوزارة لتوجيــه الدعــوة علــى 

نفقــة الشــركة«. 
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الحضــور فــي كل الأحــوال عــن عــدد المســاهمين الذيــن يمُثلــون نصــف رأســمال الشــركة، كمــا أنَّ القــرارت لابـُـد 
أن تصــدر بأغلبيــة ثلثــي الأســهم المُمثلــة فــي الاجتمــاع)12)). وبالتالــي، مــن الســهل تجــاوز عقبــة وجــود المُســاهم 
محــل الاعتــراض عنــد اتخــاذ القــرار بمــد أجــل الشــركاء)12))، إلا إذا كان الشــريك المزمــع فصلــه يمتلــك ثلثــي 

الأســهم المُمثلــة فــي اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة. 
ــا فــي ظــل قانــون الشــركات الحالــي لعــام 2015، أصبــح هــذا الفــرض وارد تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة،  أمَّ
فلقــد أكــد المُشــرع أنَّ قــرار مــد أجــل الشــركة يكــون للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة)12))، والتــي تنعقــد بدعــوة  
مــن مجلــس الإدارة أو مــن عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل 25 % مــن رأس المــال)12)). ويشُــترط أن لا 
يقــل نصــاب الحضــور فــي بعــض الأحــوال عــن عــدد المســاهمين الذيــن يمثلــون نصــف رأســمال الشــركة والتــي 

ليــس مــن بينهــا حالــة مــد أجــل الشــركة. 
إذاً المُشــرع فــي القانــون الجديــد لــم يشــترط أن تصــدر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة مُعينــة – 
ســابقاً كانــت القــرارت لابــد أن تصــدر بأغلبيــة ثلثــي الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع-  تــاركاً الأمــر برُمتــه لمــا هــو 
متفــق عليــه فــي النظــام الأساســي للشــركة)12)). وبالتالــي، فمــن المحتمــل أن يكــون اعتــراض أحــد المســاهمين لــه 
أثــر علــى قــرار مــد أجــل الشــركة، وذلــك فــي حــال مــا إذا كانــت نســبة مــا يمتكلــه مــن أســهم تعُطــل الحصــول 

علــى الأغلبيــة المطلوبــة لاتخــاذ القــرار. 
ــا يخــص الشــركة ذات المســئولية المحــدودة: اشــترط المُشــرع تعديــل عقــد الشــركة فــي المــادة 258 بأغليبــة  فيمَّ
الشُــركاء)12))، ولكــن تطلــب المُشــرع فــي ذات المــادة إجمــاع الشــركاء إذا كان التعديــل يتضمــن زيــادة التزامــات 
121 المــادة 140 مــن قانــون الشــركات القطــري الملغــي لعــام 2002: » لا يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً، إلا إذا حضــره 
مســاهمون يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأســمال الشــركة علــى الأقــل. فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال 
الثلاثيــن يومــاً التاليــة للاجتمــاع الأول. ويعتبــر الاجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون نصــف رأســمال الشــركة. وإذا لــم يتوفــر هــذا 
النصــاب فــي الاجتمــاع الثانــي توجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ الاجتمــاع الثانــي، ويكــون الاجتمــاع الثالث 
صحيحــاً مهمــا كان عــدد الحاضريــن. وإذا تعلــق الأمــر بحــل الشــركة أو تحولهــا أو اندماجهــا، فيشــترط لصحــة أي اجتمــاع أن يحضــره مســاهمون 
يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأســمال الشــركة علــى الأقــل. وفــي جميــع الحــالات الســابقة تصــدر القــرارات بأغلبيــة ثلثــي الأســهم الممثلــة فــي الاجتمــاع. 

وعلــى مجلــس الإدارة أن يشــهر قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا تضمنــت تعديــل النظــام الأساســي للشــركة «.
122 انظر ذات الوضع في القانون المصري، أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ67.

ــد  ــم 11 لســنة 2015: » يجــب أن يكــون لشــركة المســاهمة العامــة مــدة محــددة تذكــر فــي عق ــون الشــركات القطــري رق 123 المــادة 64 مــن قان
الشــركة ونظامهــا الأساســي، ويجــوز مــد أجــل الشــركة المحــددة المــدة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وإذا كان غــرض الشــركة القيــام 

بعمــل معيــن، فتنقضــي الشــركة بانتهائــه«.
124 المــادة 138 مــن قانــون الشــركات القطــري لعــام 2015: » لا تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلا بنــاء علــى دعــوة مــن مجلــس الإدارة. 
وعلــى المجلــس توجيــه هــذه الدعــوة إذا طلــب إليــه ذلــك عــدد مــن المســاهمين يمثلــون علــى الأقــل )25( %مــن رأســمال الشــركة. فــإذا لــم يقــم المجلــس 
بتوجيــه الدعــوة خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ تقديــم هــذا الطلــب، جــاز للطالبيــن أن يتقدمــوا إلــى الإدارة لتوجيــه الدعــوة علــى نفقــة الشــركة«. 
125 المــادة 139 مــن قانــون الشــركات لعــام 2015: » لا يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــاً، إلا إذا حضــره مســاهمون يمثلــون 
)75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى الأقــل. فــإذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة هــذه الجمعيــة إلــى اجتمــاع ثــان يعقــد خــال الثلاثيــن يومــاً 
التاليــة للاجتمــاع الأول. ويعتبــر الاجتمــاع الثانــي صحيحــاً إذا حضــره مســاهمون يمثلــون )50%( مــن رأس مــال الشــركة. وإذا لــم يتوفــر النصــاب فــي 
الاجتمــاع الثانــي توجــه الدعــوة إلــى اجتمــاع ثالــث يعقــد بعــد انقضــاء ثلاثيــن يومــاً مــن التاريــخ المحــدد للاجتمــاع الثانــي، ويكــون الاجتمــاع الثالــث 
صحيحــاً أيــاً كان عــدد الحاضريــن. وإذا تعلــق الأمــر باتخــاذ قــرار بشــأن أي مــن المســائل المذكــورة فــي البنديــن )4(، )5( مــن المــادة )137( مــن 
هــذا القانــون، فيشــترط لصحــة أي اجتمــاع حضــور مســاهمين يمثلــون )75%( مــن رأس مــال الشــركة علــى الأقــل. وعلــى مجلــس الإدارة أن يشــهر 

قــرارات الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إذا تضمنــت تعديــل النظــام الأساســي للشــركة«.
ــا أو تخفيضــه إلا  ــادة رأس ماله ــة تأســيس الشــركة ولا زي ــل وثيق ــام 2015: » لا يجــوز تعدي ــون الشــركات القطــري لع ــادة 258 مــن قان 126 الم
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الشــركة، وفــي هــذا الفــرض الأخيــر، قــد يكــون هنــاك أهميــة لتطبيــق الســبب الأول لفصــل الشــريك الــوارد ذكــره 
فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي، وذلــك فــي حــال مــا إذا كان مــد أجــل الشــركة قــد يــؤدي إلــي زيــادة 

التزامــات الشــركاء.
ولقــد صــدر فــي 29 مــارس 2016 أول حُكــم مــن القضــاء القطــري يطُبــق فيــه صراحــة مبــدأ فصــل الشــريك 
بخصــوص شــركة ذات مســئولية محــدودة. ولقــد أقــرت المحكمــة أنَّ مبــدأ الفصــل للشــريك نابــع مــن الرغبــة فــي 
الحفــاظ علــى مصلحــة الشــركة فــي الاســتمرار والبقــاء هــي المصلحــة الأجــدر بالرعايــة مــن مصلحــة الشــريك 
،الــذى يكــون وجــوده قــد هــدد اســتقرار الشــركة أو زعــزع الثقــة بيــن الشــركاء)12)). فــإذا كان مــا قــام بــه أحــد 
ــى  ــة اللجــوء إل ــادة 539/ 1 مُكن ــكل شــريك بموجــب الم ــات أصــاب الشــركة بضــرر، فل الشــركاء مــن تصرف
القضــاء مــن أجــل فصــل هــذا الشــريك المُخطــىء بــدلاً مــن اللجــوء إلــى حــل الشــركة بأكملهــا . بمعنــي أخــر، 
مبــدأ فصــل الشــريك قائــم علــى أســاس تفضيــل مصلحــة الشــركة والتضحيــة بمصلحــة الشــريك محــل الفصــل 
حتــى تبقــى الشــركة دون حــل، خاصــة إذا كانــت الشــركة ناجحــة فــي تحقيــق أهدافهــا)12)). وعلــى ذلــك، رفضــت 
المحكمــة فــي الدعــوى الماثلــة أن تقُضــي بفصــل الشــريك أحــد الشــركاء نظــراً لســفر أحــد الشــركاء خــارج البــاد 

خاصــة مــع اســتمرار الشــركة فــي نشــاطها واحتفاظهــا بالقيــد فــي الســجل التجــاري. 
ــا يخــص شــركة التوصيــة بالأســهم: يكــون مــد أجــل الشــركة عــن طريــق تعديــل النظــام الأساســي للشــركة،  فيمَّ
وطبقــاً للمــادة 224، لا يجــوز للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أن تقُــرر إدخــال أي تعديــل علــى النظــام الأساســي 
ــك)12)).  ــر ذل ــم يقُضــى النظــام الأساســي للشــركة بغي ــا ل ــن، م ــع الشــركاء المتضامني ــة جمي للشــركة إلا بموافق
ــد أجــل  ــرار م ــى ق ــر عل ــد يؤث ــا ق ــراض، مم ــن محــل اعت ــون وجــود أحــد الشــركاء المتضامني ــد يك ــذا، ق وهك
ــا إذا نــص النظــام الأساســي للشــركة علــي جــواز تعديــل النظــام  الشــركة. وبالتالــي يســتوجب طلــب فصلــه، أمَّ
الأساســي للشــركة بنســبة أقــل مــن الاجمــاع، فــا يكــون هنــاك ضــرورة للجــوء إلــى الســبب الأول الــوارد فــي 

بموافقــة عــدد مــن الشــركاء يمثلــون ثلاثــة أربــاع رأس المــال، مــا لــم تنــص وثيقــة تأســيس الشــركة بالإضافــة إلــى هــذا النصــاب علــى أغلبيــة عدديــة 
مــن الشــركاء، ومــع ذلــك لا يجــوز زيــادة التزامــات الشــركاء إلا بإجماعهــم ».

127 وتقــول المذكــرة الإيضاحيــة للمشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري فــي صــدد الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1/531، والتــي عنهــا نقــل 
المشــرع القطــري نــص المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي القطــري رقــم 22 لعــام 2004: »اقتبــس المشــرع هــذا النــص مــن المــادة 1/561 مــن 
المشــروع الفرنســي الإيطالــي، وهــو نــص جديــد لا نظيــر لــه فــي التقنيــن الحالــي )الســابق(. وقــد قصــد المُشــرع بــه أن يقضــي علــى النــزاع القائــم 
فــي الفقــه والقضــاء فيمــا يتعلــق بصحــة اشــتراط الحــق للشــركاء فــي اســتبعاد شــريك بالإجمــاع أو بموافقــة الأغلبيــة. وقــد يكــون فــي الســماح للشــركاء 
بفصــل واحــد منهــم لســبب جــدي )أنظــر المــادة 737 مــن التقنيــن الألمانــي والمــادة 573 مــن التقنيــن البولونــي( مدعــاة لخلــق جــو مــن عــدم الثقــة 
والتشــكيك فيمــا بينهــم. مــع أنــه مــن ناحيــة أخــرى لا يصــح أن يقصــر حــق الشــركاء فــي هــذه الحالــة علــى إمــكان طلــب الحــل مــن القضــاء إذ يترتــب 
علــى ذلــك تحمــل الشــركاء للنتائــج المترتبــة علــى تقصيــر واحــد منهــم خصوصــاً إذا كانــت الشــركة ناجحــة موفقــة. لذلــك رأينــا مــن المناســب أن نقــرر 
للشــركاء الحــق فــي طلــب فصــل الشــريك إذا وجــدت أســباب مُبــررة لذلــك. والقاضــي هــو الــذي يقــرر وجاهــة تلــك الأســباب«. )مجموعــة الأعمــال 
التحضيريــة رقــم4 صـــ 388(. انظــر، أ.د. عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الخامــس، القاهــرة، الطبعــة 

الثانيــة 1987، بنــد 239 – صـــ 478 و479 بهامــش 1 صـــ 478.
128 انظر حكم المحكم الابتدائية الدائرة السابعة القضية رقم 2015/599 - تاريخ 29-3-2016، غير منشور.

129 سابقاً المادة 221 من قانون الشركات الملغي لعام 2002. 
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المادة 1/539 من القانون المدني.
ــا بخصــوص الســبب الثانــي للفصــل الــذي ذكرتــه المــادة 1/539، وهــو المُتعلــق بــأن يقــوم الشــريك بتصــرف  أمَّ
قــد يكــون ســبباً مُســوغاً لحــل الشــركة، فهــو يشــتمل علــي أفعــال عديــدة لا تقــع علــى ســبيل الحصــر)13))، مثــل 
ــا  ــاً ومتربصــاً بالشــركة وإدراته ــا مُتعنت ــد الشــركاء موقفً ــاذ أح ــر المشــروعة)13))، أو اتخ ــال المُنافســة غي أعم
بكونــه دائــم الاعتــراض علــى كافــة القــرارات التــي تتخذهــا دون ســبب مشــروع بنيــة إجهــاض جهــود الشــركاء 
المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق غــرض الشــركة وأهدافهــا إضــراراً بهــا، التشــهير بالشــركة فــي الصحــف والاعــام 
بمــا يضــر بسُــمعة الشــركة لــدى المصــارف والبنــوك، ويؤثــر علــى قدرتهــا وكفاءتهــا الماليــة، أو أن يكــون وجــود 
أحــد الشــركاء هــو مصــدر الخلافــات المُســتحكمة بيــن باقــي الشــركاء)13)). ولا يجــب دون  أن تســتند الأفعــال 

الســابقة إلــى انطباعــات شــخصية، بــل يجــب أن تكــون قائمــة علــى وقائــع مُحــددة)13)).

130 انظر أ.د. رضا السيد عبد الحميد، مرجع سابق، صـ76.
131 محكمــة النقــض المصريــة- النقــض المدنــي - الطعــن رقــم 641 - لســنة 74 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 24-5-2005 - مكتــب فنــي 56 - رقــم 

الجــزء 0 - رقــم الصفحــة 546.
132  وقــد قضــي أن » شــركة تحــت التأســيس ولــم ترخــص بعــد، ومــن ثــم يثبــت إن المدعــي عليــه لــم يكــن قــد زاول عمــل منافــس بعــد، كمــا لــم يثبــت 
بــالأوراق أيضــاً قيــام المدعــي عليــه بــأي عمــل يضــر بالشــركة بعــد صــدور حكــم الحراســة، وأن مــا ورد بأســباب الحكــم الســالف لا يعُــدّ حجــة أمــام 
هــذه المحكمــة، وعمــا أثــاره المدعييــن مــن إقــرار المدعــي عليــه كذبــاً عنــد ســؤاله عــن قيمــة أصــول أحــد المتخارجيــن مــن الشــركة أمــام الخبــرة أو 
قيمتهــا تبلــغ مليونــي دينــار فــإن الأوراق خاليــة ممــا يثبــت خــاف مــا شــهد بــه..« كمــا أضــاف الحكــم المطعــون فيــه قولــه« أن المبــررات التــي أتــى 
بهــا المســتأنفان ]الطاعنــان[ لعــزل المســتأنف ضــد ]المطعــون ضــده[ غيــر ســديدة، إذ أن الثابــت مــن تقريــر الخبيــر المــودع أن إدارة الشــركة محــل 
التداعــي تســير بصــورة طبيعيــة دون مــا تأثيــر مــن قبــل المســتأنف ضــده....« وقــد خلصــت المحكمــة مــن هــذه الأســباب إلــى أن تصرفــات المطعــون 
ضــده لا تنطــوي علــى إضــرار بالشــركة أو إعاقــة نشــاطها، وانتهــت إلــى رفــض الدعــوى الفرعيــة بفصلــه منهــا، وهــي أســباب موضوعيــة فــي تقديــر 
الدليــل واســتنباط القرائــن واســتخلاص الظــروف المحيطــة بالواقعــة«. دولــة الكويــت- محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة والتجاريــة - الطعــن رقــم 

527 - لســنة 2007 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 2009-3-11.
133 »لا يجــوز إخــراج الشــريك فــي الشــركة ذات المســئولية المحــدودة منهــا طالمــا بقيــت قائمــة وظــل محتفظــا بحصصــه فيهــا لأن علاقتــه بهــا 
وبالشــركاء لا تقــوم علــى أســاس الاعتبــارات الشــخصية بيــن الشــركاء ولا تضــار الشــركة مــن الشــريك لمجــرد كونــه صاحــب حصــص فيهــا طالمــا 
لــم تكــن لــه صلــة بإدارتهــا. لمــا كان مــا تقــدم وكان المطعــون ضــده قــد أقــام دعــواه بطلــب فصــل الطاعــن مــن الشــركة القائمــة بينهمــا - وهــي شــركة 
ذات مســئولية محــدودة - علــى ســند مــن المــادة 1/677 مــن قانــون المعامــات المدنيــة وذلــك لاحتــدام الخــاف بينهمــا, وقــد كيفــت محكمــة الاســتئناف 
الدعــوى علــى أنهــا تتضمــن طلــب حــل الشــركة فــي حيــن أن الطاعــن طلــب فصــل الشــريك الطاعــن وقصــر أســباب هــذا الطلــب علــى أســباب تتعلــق 
ــم  ــا فإنهــا تكــون قــد قضــت بمــا ل بشــخص الشــريك دون أن يســتند فــي ذلــك إلــى الوقائــع التــي تبــرر حــل الشــركة ذات المســئولية المحــدودة قانون
يطلبــه الخصــوم ممــا يوجــب نقــض حكمهــا فــي هــذا الشــأن«. حكومــة دبــي- محكمــة التمييــز - الأحــكام المدنيــة - الطعــن رقــم 139 - لســنة 2007 

قضائيــة - تاريــخ الجلســة 12-11-2007 - مكتــب فنــي 18 - رقــم الجــزء 2 - رقــم الصفحــة 1263.
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الخاتمة

اضفــى قانــون الشــركات القطــري الجديــد رقــم 11 لســنة 2015 حمايــة واضحــة علــى مصلحــة الشــركة، حيــث 
ارتــأى المُشــرع القطــري اســتثناء عقــد الشــركة مــن تطبيــق القاعــدة الراســخة بــأن العقــد شــريعة المتعاقديــن - 
الــوادرة فــي المــادة 171 مــن القانــون المدنــي – وأنــه لا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق الطرفيــن وقــد أجــاز 
المُشــرع فــي المــادة 1/539 مــن القانــون المدنــي أن يتدخــل القضــاء مــن أجــل فــك عــروة الرابطــة التعاقديــة 
للشــركة بفصــل أحــد الشُــركاء متــى طلبــوا ذلــك ودون رضــاه، وذلــك يعُتبــر تســليطاً مــن المُشــرع لضــرورة 
الحفــاظ علــى اســتمرار وبقــاء الشــركة بــدلاً مــن حلهــا، خاصــة متــى ارتبــط الأمــر بشــركات ناجحــة ذات سُــمعة 
تجاريــة طيبــة وعائــد مــادي ملحــوظ. وفــي ذات الوقــت، ضمــن المُشــرع أن لا يضُــار الشــريك مــن قــرار الفصــل 

حيــث اشــترط المُشــرع حصولــه علــي عائــد نقــدي عنــد تصفيــة نصيبــه.
وبالتالــي، يكــون للشــريك أن يطلــب مــن القضــاء حــل الشــركة إذا وجِــدت أســباب تبُــرر هــذا الحــل، وقــد تكــون 
هــذه الأســباب آتيــة مــن جهــة أحــد )أو بعــض( الشُــركاء، فيــرى الشــريك أنــه يكفــي فصــل الشــريك المُعتــرض 
عليــه دون حــل الشــركة، إذ تكــون الشــركة ناجحــة فــي أعمالهــا أو علــى وشــك النجــاح، وأنَّ وجــود هــذا الشــريك 
فيهــا هــو وحــده محــل الاعتــراض. فأجــاز القانــون لأي مــن الشــركاء فــي هــذه الحالــة أن يطلــب مــن القضــاء، 
لا حــل الشــركة، بــل فصــل الشــريك الــذي تكــون تصرفاتــه محــل اعتــراض، علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن 

باقــي الشُــركاء.
ــل  ــة فص ــاول حال ــح يتن ــص صري ــن ن ــا م ــد خ ــام 2015 ق ــم 11 لع ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــا أنَّ قان وبمَّ
ــه  ــى كاف ــام 2004 عل ــي القطــري لع ــون المدن ــن القان ــادة 1/539 م ــق الم ــا يقضــي بجــواز تطبي الشــريك، مم
أنــواع الشــركات ســواء كانــت مــن شــركات الأشــخاص أو الأمــوال، وذلــك باعتبــار أن القواعــد القانونيــة فــي 

ــة.  ــون الشــركات التجاري ــي قان ــواردة ف ــة للأحــكام ال ــي بشــأن الشــركات مكمل ــون المدن القان
وهــذة النتيجــة تثُبــت بــدون شــك أهميــة القانــون المدنــي القطــري لعــام 2004، كأحــد المصــادر الرســمية للقانــون 
التجــاري القطــري، علــي حســب مــا ورِدّ فــي المــادة الثانيــه مــن قانــون التجــارة القطــري رقــم 27 لعــام 2006. 
ويدفــع ذلــك الباحثيــن للعمــل علــى مزيــد مــن الدراســات فــي القانــون القطــري بخصــوص التكامــل بيــن القانــون 

المدنــي وقانــون الشــركات بصفــة خاصــة، والقانــون التجــاري بشــكل عــام. 
وقــد وجدنــا أنَّ موقــف التشــريع القطــري بخصــوص مســألة فصــل الشــريك لا يختلــف عــن مُعظــم التشــريعات 
العربيــة، إلا أنَّ قانــون الشــركات الكويتــي قــد تفــرد عــن باقــي القوانيــن العربيــة، حيــث نظــم فصــل الشــريك فــي 
قانــون الشــركات- وليــس ضمــن نصــوص القانــون المدنــي- وقصــر تطبيــق هــذا المبــدأ علــى شــركات الأشــخاص 

 . فقط
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ولقد توصلنا في نهاية هذه البحث إلى مجموعة من التوصيات، نوردها على النحو التالي:
1- النظــام القانــون القطــري فــي حاجــة إلــى بلــورة فكــرة »مصلحــة الشــركة« والتــي لــم يــورد المُشــرع تعريفــاً 
ــه  ــذي أشــارنا إلي ــي الحكــم ال ــي عــام 2016، ف ــي ف ــد اســتخدمها للمــرة الاول ــا أنَّ القضــاء القطــري ق ــا، كم له

بخصــوص إقــرار مبــدأ فصــل الشــريك، دون أن يحُــدد القضــاء فحــوى هــذه الفكــرة أو تخــوم تطبيقهــا.
ــم يحصــر  ــل حيــث إن المُشــرع ل ــى التعدي ــون المدنــي القطــري فــي حاجــة إل 2- نصــت المــادة 539 مــن القان
حــالات مُحــددة لفصــل الشــريك وأجــاز اللجــوء للقضــاء مــن أجــل طلــب الفصــل لأيــة أســباب جديــة أخــرى، وهــو 
الأمــر الــذي قــد لا تســتقيم مــع طبيعــة الفصــل بوصفــه كجــزاء اســتثنائي يخُالــف الطبيعيــة العقديــة والرضائيــة 

لعقــد الشــركة، ممــا يتوجــب تحديــد حــالات تطبيقــه بشــكل دقيــق. 
ــريك  ــترداد الش ــألة اس ــة مس ــريك، خاص ــل الش ــار فص ــادة 539 أث ــي الم ــري ف ــرع القط ــاول المُش ــم يتن 3- ل
المفصــول لحصتــه حيــث قــد حــال للمــادة 536-3 والتــي بموجبهــا يســترد الشــريك المفصــول لحصتــه العينيــة 
علــى ســبيل التملــك نقــداً وفقــاً لقيمتهــا وقــت يــوم رفــع دعــوى. كمــا أن المــادة 536-3 تتنــاول مســألة انســحاب 
الشــريك والتــي تختلــف بطبيعتهــا مــع فصــل الشــريك، ولذلــك نهُيــب مــن المُشــرع التدخــل لحســم هــذا الجــدل 

بخصــوص مســألة اســترداد حصــة الشــريك المفصــول.
4- ضــرورة البحــث عــن حــالات تدخــل القضــاء فــي حيــاة الشــركة، ســواء بغيــة المُســاعدة أو الرقابــة، وحصرها 

مــن أجــل بيــان مــدى أهميــة الــدور الــذي يمُارســه القضــاء فــي هــذا الخصوص.   
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النزّعة الدّينيةّ والأخلاقيةّ في تأسيس المسؤوليةّ المدنيةّ 

)دراسة مسحيةّ مقارنة(
الدكتور محمد أحمد الشرايري

دكتور القانون المدنيّ والمحاضر بكليةّ الشّرطة - قطر 

الملخص

ــي الفرنســي  ــون المدن ــا القان ــي اعتنقه ــا الشــخصية الت ــة بحســب نظريته ــي المســؤولية المدني ــت الدراســة ف بحث
ــل  ــا المتمث ــا لمرجعه ــة وَفقً ــة والأخلاقي ــة الديني ــرزت النزع ــة، وب ــة العربي ــن المدني ــة القواني ــا غالبي ــهُ فيه وَقفَتَْ
بأحــكام اللاهــوت الكنســي فــي “الخطــأ” أســاس هــذه المســؤولية؛ كونــه عُــدَّ أيضًــا خطيئــة فــي حــق الله، فقــدم 
بذلــك الخطــأ تصــورًا للمســؤولية الأخلاقيــة، وانقســم وفقـًـا لإرادة فاعلــه إلــى الجُــرم وشــبهه، وبــدا غلــو النزعــة 
عندمــا أثــرت فــي مــدى التعويــض كمــا هــو الحــال فــي القانــون التونســي والمغربــي والموريتانــي. ثــم بحثــت 
الدراســة فــي النظريــة الموضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، وظهــرت النزعــة وفقـًـا لمرجعهــا فــي الفقه الإســامي في 
أســاس المســؤولية المتمثــل “بالضــرر” بوصفــه اعتــداءً علــى حــق الله، وبذلــك قــدم الضــرر تصــورًا للمســؤولية 
الأخلاقيــة فبــدا الجــرم بالإضــرار، وشــبه الجــرم بالضــرر؛ وذلــك بالنظــر لمقــدار نفــع فاعلــه وضُــرّه، وظهــر 
غلــو النزعــة فــي التعســف فــي لفظــة “الحــق” كأداة للتنبيــه بالجــرم. وكان القانــون المدنــي الأردنــي أول قانــون 
ــوداني  ــي الس ــون المدن ــا كالقان ــا به ــل التزامً ــة أق ــن عربي ــه قواني ــم قفت ــة، ث ــة الموضوعي ــزم النظري ــي الت عرب

والإماراتــي والعمانــي والتشــريعات المدنيــة العربيــة الموحــدة.

الكلمــات المفتاحيــة: النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة - المســؤولية المدنيــة - النظريــة الشــخصية - النظريــة 
الموضوعيــة - المســؤولية الأخلاقيــة - القوانيــن المدنيــة العربيــة الموحــدة. 
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Abstract
This paper examines the concept of civil liability according to the subjective theory of 
law which was adopted by the French civil law and by many Arab countries. Religious 
and moral tendencies in establishing civil liability is rooted in the Christian notion of 
sin which, being seen as an offense against God, presents a notion of moral responsi-
bility which distinguishes between crimes and quasi crimes, depending on the intent 
of the perpetrator. The excessiveness of this influence can be seen in the magnitude 
which the concept of indemnity has taken in the legal systems of some countries in-
cluding Mauritania, Morocco, and Tunisia. 
Next, the paper tackles the objective theory of civil liability as reflected in the Islamic 
concept of harm which, being also considered as an offense against God, presents a 
notion of moral responsibility which considers crimes as offenses and quasi crimes 
as damages. The magnitude of the influence of this Islamic notion on the objective 
theory of civil liability can be seen in the excessive use of the term “rights” to address 
crimes. Finally, it should be noted that the Jordanian civil law is the first to adopt the 
objective theory of civil liability, followed to a lesser degree by the Sudanese, Emirati, 
and Omani legal systems as well as the unified Arab civil laws. 

Keywords: Religious and Moral Influence- Civil Responsibility – Subjective Theory 
- Objective Theory - Moral Responsibility - Unified Arab Civil Laws.
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المقدمة
 اســتطاعت المســؤولية الأخلاقيــة مــن خــال المــدى الواســع لتعاليمهــا الدينيــة، أن تســتوعب الســلوك الإنســاني 
بكافــة صــوره، فقــد مثلــت الديانــات الســماوية قديمًــا القانــون فــي أغلــب تقاســيمه، وســبقت القوانيــن الحديثــة فــي 
ضبــط ســلوك الأفــراد وفقـًـا لبوصلتهــا، ومــا زالــت حتــى اليــوم تعُــدُّ أحــد أهــم مصــادر القانــون، وأداة مؤثــرة فــي 
الســلوك المجتمعــي، فنجــد بعــض الدســاتير فــي إطــار تمســكها بالــدلالات الدينيــة والأخلاقيــة، عــاوة علــى تحديد 
ــة - مــع أنهــا شــخصية اعتباريــة لا تصلــح أن تكــون محــاً للاعتقــاد أو التكليــف بالصــاة والصــوم  ديــن الدول
وغيرهــا - تنــص علــى أنّ الديــن أحــد مصــادر التشــريع أو أنــه المصــدر )الرئيــس(، أو حتــى )الوحيــد( للتشــريع 
كمــا هــو الحــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا، الأمــر الــذي قــد يبــدو معــه الديــن للبعــض فــي مرتبــة 
الدســتور نفســه، إن لــم يســمُ عليــه فــي بعــض الأحيــان. وإضافــة إلــى ذلــك يبقــى الديــن، وبموجــب نــص القانــون 
مصــدرًا )احتياطيًــا( للتشــريع فــي تفســير وتأصيــل النظريــات، وحــل الكثيــر مــن المشــكلات العمليــة، التــي لــم 
ينــص عليهــا القانــون، بالإضافــة لعــدّه مكونـًـا قانونيـًـا بالــغ الأهميــة فــي فكــرة الآداب والأخــاق العامــة والنظــام 

العــام، التــي يصعــب علــى المشــرع أو القضــاء أن يخالفهــا.
ــا لذلــك، نجــد أثــر النزعــة الأخلاقيــة والدينيــة يتفــاوت بالنســبة للتشــريع، ليــس بحســب موضوعهــا فقــط،  وتبعً
بــل بحســب ظــروف ســنها ومــدى ملاءمتهــا لمعتقــدات المجتمــع أيضًــا، فنجــد التشــريعات التــي تنظــم روابــط 
ــا مــن قواعــد الديــن، فــي حيــن نجــد تشــريعات روابــط الأحــوال  الأحــوال الشــخصية، أشــد التزامًــا وأكثــر قربً
الماليــة، كالقانــون المدنــي، قــد تبــدو أقــل التزامًــا وقربـًـا، إلا أن أهميــة ظهــور هــذه النزعــة فــي القوانيــن المدنيــة، 
قــد يظنهــا البعــض أقــل لكــن أهميتهــا قــد تنبــع مــن أنهــا تنبســط فــي تأســيس المســؤوليات القانونيــة الأخــرى، 
كــون القانــون المدنــي يمثــل الشــريعة العامــة لبقيــة القوانيــن. ويبــدو أيضًــا بــأن الفائــدة التــي تتمخــض عــن وجــود 
مثــل هــذه النزعــة، ليســت نظريــة فحســب، بــل هــي عمليــة أيضًــا وعلــى قــدر مــن الأهميــة، وخاصــة فــي مجــال 
المســؤولية، كونهــا تســاعد علــى صياغــة المســؤولية الأخلاقيــة متــى اقتربــت دائــرة المســؤولية الأخلاقيــة مــن 
نظيرتهــا المدنيــة، أو علــى الأقــل ســارت معهــا جنبًــا إلــى جنــب، متــى وُجــد تصــور صحيــح للقاســم المشــترك 
ــا، بالإضافــة لوضــوح  ــادة القــدرة العامــة فــي ضبــط ســلوك الأفــراد طوعيً بينهمــا، الأمــر الــذي ينتــج عنــه زي
الحــد الشــرعي والقانونــي الفاصــل بيــن الســلوك القويــم وغيــره، مــع المحافظــة علــى هــذا الســلوك بــذات الوقــت 

مــن عــدم اســتغلال ســطوة الديانــات المعنويــة الذاتيــة مــن خــال تشــويه معانيهــا الســمحة.
 وبنــاءً علــى ذلــك، ســعت هــذه الدراســة، بعــد بيــان مشــكلتها، وأهميتهــا القانونيــة، وعــرض منهجهــا العلمــي، 
والدراســات الســابقة لهــا، والخطــة التــي اتبعتهــا إلــى أن تصــل للنتائــج والتوصيــات المرجــوّة منهــا، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 110



أولاً: مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة عن عدة أسئلة، أبرزها:

ــة، وهــل اختلفــت هــذه النزعــة  ــة فــي تأســيس المســؤولية المدني ــة والأخلاقي 1. مــا مــدى ظهــور النزعــة الديني
بحســب نظريتهــا الشــخصية ونظريتهــا الموضوعيــة؟ وهــل اســتطاعت تقديــم تصــور للمســؤولية الأخلاقيــة أثـّـر 

علــى القوانيــن المدنيــة العربيــة؟ وكذلــك العربيــة الموحــدة؟
ــدى  ــا م ــة؟ وم ــؤولية المدني ــيس المس ــي تأس ــة ف ــة والأخلاقي ــة الديني ــار النزع ــن إظه ــة م ــدة العملي ــا الفائ 2. م

ــة؟ ــة العربي ــن المدني ــا للقواني ملاءمته
ثانياً: الدراسات السابقة

ــم نتمكــن مــن التوصــل إلــى دراســة قانونيــة تحــت نفــس العنــوان، إلا أن كتابــات الفقــه المدنــي لــم تخــلُ مــن  ل
ــض  ــع بع ــخصية، م ــة أو ش ــر موضوعي ــة نظ ــن وجه ــة م ــدة، أو المدني ــى ح ــة عل ــؤولية الأخلاقي ــاول المس تن
ــا  ــراز الموضــوع عربيً ــي إب ــا الدراســة، ولعــل الفضــل ف ــة اســتفادت منه ــة والأخلاقي الإشــارات للنزعــة الديني
كان لدراســة أعُــدت بمناســبة مــرور مئتــي عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي، نشــرت ســنة 2004م، 
تحــت عنــوان: المســؤولية المدنيــة وعقــود الضمــان، فــي مجلــة الشــرق الأدنــى، التــي تصدرهــا جامعــة القديــس 
يوســف فــي لبنــان، أعدهــا الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم النجــار، أبــرز فيهــا فضــل النظريــة الشــخصية مــن الناحيــة 
ــى  ــدًا المســؤولية القائمــة عل ــد، ومنتق ــان لبعــث فكــرة )الخطــأ( مــن جدي ــود الضم ــا تشــييع عق ــة، طالبً الأخلاقي
الأضــرار والمباشــرة والتســبب وغيرهــا، فــي القانــون الإماراتــي، وخــال ترأســه اجتمــاع وزراء العــدل العــرب 
بوصفــه وزيــر العــدل اللبنانــي، والمنعقــد تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة فــي بيــروت، إبــان عملــي فيهــا ســنة 

2008م، أثيــرت ضــرورة تعديــل القانــون المدنــي العربــي الموحــد الــذي يتبنّــى النظريــة الموضوعيــة. 
ثالثاً: أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة فــي بيــان النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة للمســؤولية المدنيــة، بنظريتيهــا الشــخصية 
والموضوعيــة، مــن خــال محاولتهــا إيجــاد تصــور موضوعــي جديــد لهــذه النزعــة، علــى غــرار تصــور النظرية 
ــع  ــة المجتم ــل بطبيع ــة المتمث ــؤولية الأخلاقي ــي للمس ــب الخارج ــم الجان ــكل يلائ ــا، بش ــل له ــخصية، ومقاب الش
ــن المســؤولية  ــدة مــن إيجــاد قواســم مشــتركة بي ــة الفائ ــان أهمي ــده )خاصــة العربــي والإســامي(، مــع بي وعقائ
المدنيــة والأخلاقيــة مــن ناحيــة، وبيــان مســح لنهــج القوانيــن المدنيــة العربيــة، والقوانيــن المدنيــة الموحــدة مــن 

ــة أخــرى.   ــن ناحي ــة م ــة الشــخصية والموضوعي ــي ضــوء النظري ــة، ف ــة والمســؤولية الأخلاقي النزعــة الديني
رابعاً: منهج الدراسة 

قصــرت الدراســة نطاقهــا بحــدود النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي تأســيس المســؤولية المدنيــة، واتبعــت فــي بحثهــا 
عــن غاياتهــا المرجــوّة منهجًــا تاريخيًــا وصفيًــا اســتدلالياً مســحياً أفقيًــا مقارنًــا، فدرســت هــذه النزعــة فقــط منــذ 
تأســيس المســؤولية فــي القوانيــن المدنيــة العربيــة مــع مراعــاة التسلســل التاريخــي لهــا قــدر المســتطاع، وذلــك 
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ــة  ــن المدني ــة القواني ــة، وشــملت مســوح الدراســة كاف ــة الموضوعي ــة الشــخصية والنظري ــن النظري ــة بي بالمقارن
النافــذة فــي الــدول العربيــة، أو حتــى التــي لــم تصــدر تقنينًــا مدنيًــا كالســعودية، وكذلــك شــملت القوانيــن المدنيــة 
العربيــة الموحــدة، كالقانــون المدنــي العربــي الموحــد، والقانــون المدنــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

خامساً: خطة الدراسة
 بــدأت الدراســة بعــرض مقدمتهــا وبيــان مشــكلتها ومــدى أهميتهــا ومنهجهــا الــذي اتبعتــه، وكــذا الدراســات التــي 
ســبقتها، وانتهــت بأهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا، وخــال بحثهــا اعتمــدت الدراســة علــى التقســيم 
ــة،  ــخصية والموضوعي ــة الش ــن النظري ــة بي ــي المقارن ــن ف ــى مبحثي ــمت إل ــا، فانقس ــا ومطالبه ــي لمبحثيه الثنائ
رافقتهــا مســوح  للقوانيــن العربيــة التــي أخــذت بــكل نظريــة، حيــث تناولــت فــي المطلــب الأول مــن كل مبحــث، 
تأصيــل المســؤولية المدنيــة بحســب كل نظريــة، بينمــا ذهــب المطلــب الثانــي مــن كل مبحــث، لدراســة النزعــة 
الدينيــة والأخلاقيــة فــي أســاس المســؤولية المدنيــة حســب كل نظريــة علــى حــدة، وبنــاءً علــى ذلــك فقــد جــاءت 

خطــة الدراســة، كالتالــي:
المبحث الأول: النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية:

المطلب الأول: تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية.

المطلب الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الشخصية.
المبحث الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية:

المطلب الأول: تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية.

المطلب الثاني: النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الموضوعية.
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المبحث الأول
النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية 

الشخصية
ــة)))، بحســب  ــؤولية المدني ــيس المس ــي تأس ــة ف ــة والأخلاقي ــة الديني ــذا المبحــث النزع ــي ه ــة ف ــت الدراس  تناول
النظريــة الشــخصية، وذلــك مــن خــال مطلبيــن، بحثــت فــي الأول تأصيــل المســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة 
الشــخصية، أمــا المطلــب الثانــي فخصصتــه للنزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي الخطــأ أســاس المســؤولية المدنيــة 

بحســب النظريــة الشــخصية، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب الأول

تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الشخصية
منــذ بدايــة تاريــخ المســؤولية المدنيــة وأساســها يتأرجــح بيــن فكرتيــن أساســيتين: )الضــرر( و)الخطــأ(، فنجــد 
القوانيــن العراقيــة العتيقــة لــم تشــترط فــي بدايــة الأمــر، لقيــام المســؤولية المدنيــة أي وصــف للفعــل بأنــه خاطــئ 
لقيامهــا، بــل وضعــت جــــداول تحــدد الأفعــال الضــارة والتعويــض المقابــل، وكذلــك فعــل القانــون الرومانــي، فلــم 
يعتــرف بهــذا الوصــف أساسًــا للمســؤولية المدنيــة)))، بــل أقامهــا علــى أســاس فعــل مــادي، وعلــى الأخــص علــى 
أســاس جريمــة جنائيــة، فلــم يكــن يعنيــه فــي شــيء أن يبحــث عــن نســبة خطــأ مــا إلــى الفاعــل، ولــم يثبــت تاريخيـًـا 
مــا قالــه الفقيــه )أهرنــج( مــن أن )الخطــأ( كان قــد صــار فــي القانــون الرومانــي فــي أواخــر مراحــل تطــوره، 
ــي بعــض  ــاد، اشــترط الخطــأ ف ــل المي ــس قب ــرن الخام ــة الق ــذي وضــع نهاي ــا( ال ــون )أكيلي ــت أن قان ــل الثاب ب
الجرائــم المحــددة، ولــم يشــترطه فــي غيرهــا)))، ومــع أن القانــون الرومانــي القديــم، لــم يتضمــن إلا قواعــد جنائيــة 
فقــط، لكنــه تطــور نحــو تقريــر المســؤولية المدنيــة المبنيــة علــى فكــرة »الجــرم وشــبه الجــرم«)))، وعليــه، لا 
يمكننــا القــول بــأن فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة، ظهــرت فــي القانــون الرومانــي العتيــق أو الشــريعة 
الإســامية، بــل هــي فــي الحقيقــة بــرزت فــي العصــور الوســطى، التــي ســادت فيهــا الاتجاهــات الفكريــة الحديثــة، 
وتحديــدًا فــي أوروبــا، ومــن خــال المحاكــم الكنســية الخاصـــة التــي يرأســها الأســاقفة)))، والتــي تمتعــت فــي ذلــك 

1  تنهــض المســؤولية المدنيــة »التقصيريــة«، نتيجــة عــدم تنفيــذ التــزام قانونــي، وتنبنــي المســؤولية المدنيــة »العقديــة« بالمثــل، نتيجــة عــدم تنفيــذ 
التــزام عقــدي، وعــدم التنفيــذ فــي كلا الحاليــن ينعــت )بالخطــأ(، وعليــه، أتــى التحريــم القانونــي وتــم تأســيس المؤاخــذة الماليــة المدنيــة، علــى وصــف 
الخطــأ وعُــدَّ أساسًــا للمســؤولية المدنيــة الشــخصية، ســواءً كانــت تقصيريــة أم عقديــة، وكذلــك الحــال فــي المســؤولية المدنيــة الموضوعيــة، التــي لا 
تحــرم الخطــأ، وتعتــد بالمؤاخــذة الماليــة وتحريــم القانــون )للضــرر(، الــذي يعــد أســاس المســؤولية المدنيــة التقصيريــة والعقديــة الموضوعيــة، وفقًــا 
ــة، كــون  ــة، دون المســؤولية العقدي ــى تأســيس المســؤولية التقصيري ــه، قصــرت الدراســة حــدود البحــث عل ــة الضمــان وتحمــل التبعــة، وعلي لنظري

المســؤولية العقديــة، تتبــع نفــس التصــور النظــري للمســؤولية التقصيريــة، مــن حيــث تأسيســها ســواءً أكانــت شــخصية أم موضوعيــة. 
2  عدنــان الســرحان و نــوري خاطــر، مصــادر الحقــوق الشــخصية دراســة مقارنــة، الأردن، عمــان، دار الثقافــة، د. ط، ســنة 2000م، صــــ 368 

ومــا بعدهــا.
3  علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، د. ط،1994م، صـ 5.

4  Alexis Lussaud, Des délits et des quasi-délits civils, en droit romain et en droit français, 1860.P13.
ــوراه، مصــر،  ــي، رســالة دكت ــي النظــام اللاتين ــو سيكســوني وف ــي النظــام الأنجل ــة ف ــة دراســة مقارن ــي المســئولية المدني ــر حــرح، الخطــأ ف 5  زهي
القاهــرة، جامعــة عيــن شــمس، 1999م، صـــ 25، أيضًــا: حســن ذنــون، المبســوط فــي شــرح القانــون المدنــي، الأردن، عمّــان، دار وائــل، طـــ 1، ســنة 

2006م، جـــ 2، صـــ 5 ومــا بعدهــا.
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الوقــت بنفــوذ وقــوة اجتماعيــة تفوقــت فيهــا علــى قــوة الدولــة)))، فأثنــاء وضــع القانــون الفرنســي القديــم، خلــط 
فقيهــاه »دومــا« و«بوتيــه«، بيــن فكــرة الخطــأ وفكــرة الخطيئــة، وكانــا أول مــن أقــام المســؤولية علــى أســاس أن 
الــذي يرتكــب فعــاً ضــارًا، يرتكــب فــي ذات الوقــت خطيئــة فــي حــق الله، هــذا مــن جهة)))،هــذا الأمــر ناســب 
- علــى مــا يبــدو- مــا فهمــاه مــن فكــرة الجــرم وشــبه الجــرم، التــي نشــأت فــي أواخــر عهــد  القانــون الرومانــي، 
ــة  ــؤولية المدني ــيس المس ــرة تأس ــك، ففك ــى ذل ــاءً عل ــة.  وبن ــة بالجنائي ــؤولية المدني ــاط المس ــن اخت ــة ع والناتج
القائمــة علــى الخطــأ، تبلــورت قانونـًـا بفضــل الكنيســة والـقـــانون الكـنـســـي)))، وعليــه تم تأســيس المســؤولية على 
الخطــأ بصبغتــه الجرميــة، رغــم الفصــل التــام بيــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، فقــد قســم المشــرع الفرنســي 
الخطــأ إلــى الجــرم وشــبهه، بموجــب القانــون المدنــي الفرنســي الصــادر ســنة 1804م، وعليــه تــم تكريــس الخطــأ 
بوصفــه أســاس المســؤولية، بمقتضــى القاعــدة الشــهيرة التــي نصــت علــى أن: )كل عمــل أيـًـا كان يوقــع ضــررًا 
بالغيــر يلــزم مــن وقــع بخطئــه هــذا الضــرر أن يقــوم بتعويضــه()))، وحافــظ القانــون الفرنســي علــى هــذا الأســاس 
بالمــادة )1240( منــه، حتــى بعــد تعديلــه مؤخــرًا)1))، ثــم بــدأت تنتقــل الفكــرة للتشــريعات المدنيــة العربيــة، فقــد 
اســتوحى المحامــي الفرنســي مانــوري )Manoury(، واضــع التقنيــن المدنــي المصــري القديــم المختلــط، فكــرة 
الخطــأ مــن نظيــره الفرنســي ســنة 1873م)1))، بعــد ذلــك توالــت صياغــة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة، مــن 
قبــل المشــرع التونســي ســنة 1906م)1))، والمغربــي ســنة 1913م)1))، واللبنانــي ســنة 1932م)1))، ثــم عــاد مــرة 
أخــرى فــي صياغــة المــادة )163( مــن القانــون المدنــي المصــري الجديــد ســنة 1947م، والتــي جــاء فيهــا أنــه: 
)كل خطــأ ســبب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض(، وتبناهــا بعــد ذلــك القانــون المدنــي الســوري ســنة 
ــري ســنة 1975م)1))،  ــي ســنة 1973م)1))، والجزائ ــي ســنة 1954م)1))، والصومال ــره الليب 1949م)1))، ونظي
6  كان ينظــر قديمًــا إلــى القانــون المصــري والبابلــي والهنــدي واليونانــي علــى أنــه مــن »صنــع الآلهــة«، انظــر: محمــد حســين منصــور، دور الشــريعة 
الإســامية فــي القانــون الوضعــي، المجلــة القانونيــة والقضائيــة، يصدرهــا مركــز الدراســات القضائيــة فــي وزارة العــدل- قطــر، العــدد الأول، الســنة 

التاســعة، 2015م، صـ 18. 
7 علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، مرجع سابق، صـ120- صـ 121.

8 علــي علــي ســليمان، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام فــي القانــون المدنــي الجزائــري، الجزائــر، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط 5، 
ســنة 2003م، صـ 143.

9 لمزيــد مــن التفصيــل: صوفــي أبــو طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، د.ت، صـــ181 ومــا بعدهــا. انظــر 
أيضًــا: أيمــن إبراهيــم العشــماوي، تطــور مفهــوم الخطــأ كأســاس للمســئولية المدنيــة، رســالة دكتــوراه، مصــر، جامعــة عيــن شــمس، ســنة 1998م، 

صـــ 25 ومــا بعدها. 
10 كانــت هــذه المــادة فــي القانــون الجديــد تحمــل الرقــم )1382(، غيــر أنــه تــم تعديلهــا وأصبحــت تحمــل الرقــم )1240( منــذ ســنة 2016م، بموجــب 

المرســوم الحكومــي رقــم )2016/131(، المــؤرخ فــي: 2016/2/10م، والــذي دخــل حيــز التنفيذ بتاريــخ: 2016/10/1م.
11 أخــذ التقنيــن المدنــي المصـــري القديــم قواعــد المســؤولية التقصـــيرية عــن نظيــره الفرنســي أمــا نظريــة تحمــل التبعــة فلــم يأخــذ بهــا وكذلــك ســار 

القضــاء. نقــض مدنــي مصــري، جـــلسة )15( نوفمبــر، ســنة 1934م، مجـــموعة عمــر )1(، صـــ 485.
ــى أن  ــا عل ــود التونســية الصــادرة بالأمــر المــؤرخ فــي 15 ديســمبر ســنة 1906 م أساسً ــة الالتزامــات والعق 12 المــادة أي الفصــل )83( مــن مجل

ــة بالقانــون رقــم )87( لســنة 2005م. ــدأ مــن غــرة جــوان ســنة 1907م، والمعدل إجــراء العمــل بهــا يب
ــم )46(  ــمية رق ــدة الرس ــور بالجري ــخ 1913/8/30، والمنش ــادر بتاري ــي، الص ــود المغرب ــات والعق ــون الالتزام ــن قان ــواد )77( و )78( م 13 الم

بتاريــخ 1913/9/12م، صـــ 78.
14 المواد )122 - 123( من قانون العقود والموجبات اللبناني الصادر بتاريخ 1932/3/9م.  

15 المادة )164( من القانون المدني السوري رقم )84( لسنة 1949م.
16 المادة )166( من القانون المدني الليبي الصادر بتاريخ )20( فبراير لسنة 1954م.

17 المادة )160( من القانون المدني الصومالي رقم )37( لسنة 1973م، النسخة الرسمية المعتمدة لهذا القانون هي باللغة الإيطالية.  
18 المادة )124( من القانون المدني الجزائري رقم )75- 58( لسنة 1975م.
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وكذلــك القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر ســنة 1975م)1))، ونظيــره الكويتــي ســنة 1980م)2))، والموريتانــي 
ســنة 1989م)2))، والبحرينــي ســنة 2001م)2))، واليمنــي ســنة 2002م)2))، والقطــري ســنة 2004م)2))، وكذلــك 
الفلســطيني ســنة 2012م)2))، وأخيــرًا كرســها القانــون المدنــي لدولــة جيبوتــي لســنة 2018م)2))، بينمــا أحجمــت 

بقيــة التشــريعات المدنيــة العربيــة عــن فكــرة الخطــأ، بمــا فيهــا الموحــدة.
 ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، حقــق الخطــأ قيمــة دســتورية فــي فرنســا، وتــم إضفــاء الصبغــة الدســتورية 
ــا)2))، هــذا التشــريف القانونــي للخطــأ، ســايره  عليــه، بتأكيــد المجلــس الدســتوري الفرنســي باعتبــاره مبــدأً عامً
ــل  ــل ســنة 2014م، مــن قب ــه، والمســتعمل قب ــار الخــاص ب ــدل اســم المعي ــي تب ــل ف تطــور لغــوي وشــكلي، تمث
التشــريع الفرنســي ســابقاً »خمــس عشــر مــرة«، والتــي أثــارت جــدلً واســعًا لــدى أنصــار الحداثــة، والمدافعيــن 
عــن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وهــذا المعيــار كان يعــرف بأنــه “أب العائلــة الجيــد)2))، والــذي عبّــر عنــه 
بمصطلــح )bon père de famille(، كانــت قــد كرســت نظــرة المجتمــع الذكــوري فــي عصــوره القديمــة)2))، 
وهــي تقــارب معيــار )الرجــل المعتــاد(، الأمــر الــذي رأى فيــه المشــرع الفرنســي -علــى حــد تعبيــره- اســتبدادًا 
ــا، لــم يعــد يتماشــى مــع عصــر مســاواة الرجــل والمــرأة، لــذا تــم حذفهــا  ــا ذكوريً ــا وعنصريً ــا أبويً ــا وتراثً لغويً
ــة( أو )raisonnablement( )بمعقوليــة(، وذلــك بموجــب  واســتبدالها بعبــارة )raisonnable( )بعنايــة معقول

تعديــل تشــريعي فــي ســنة 2014 )3)).

19 القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر اعتمــد بعــد الاســتقلال القانــون المدنــي الفرنســي كمــا هــو ســنة 1975م، ولا زالــت نصوصــه معتمــدة باللغــة 
الفرنســية، وصــدر قانــون دولــة جــزر القمــر رقــم )23( ســبتمبر ســنة 1987م، منــح القانــون الإســامي ولايــة قضائيــة حصريــة علــى أجــزاء معينــة 
مــن القانــون المدنــي، فــي  المــواد المعنيــة التــي لــم تــدرج فــي القانــون الفرنســي، وجــاءت المســؤولية المدنيــة مــن ضمــن النصــوص المعتمــدة مــن 
القانــون الفرنســي، فــي الفصــل الثانــي منــه وتحديــدًا نــص المــادة )1382( والمــادة )1383( التــي تبنــت صراحــة فكــرة الخطــأ، فيكــون بذلــك قــد 

اعتنــق النظريــة الشــخصية، تحــت تأثيــر مــن القانــون المدنــي الفرنســي.
20 المواد )227- 229( من القانون المدني الكويتي رقم )67( لسنة 1980م.
21 المادة )98( من القانون المدني الموريتاني رقم )89-126( لسنة 1989م.

22 المادة )158( من القانون المدني البحريني رقم )19( لسنة 2001م.
 المادة )158( من القانون المدني البحريني رقم )19( لسنة 2001م.
23 المادة )304( من القانون المدني اليمني رقم )14( لسنة 2002م.

24 المادة )199( من القانون المدني القطري رقم )22( لسنة 2004م.  
25 المــواد )179- 180( مــن القانــون المدنــي الفلســطيني رقــم )4( لســنة 2012م، لــم تذكــر مصطلــح الخطــأ، إلا أن نصوصــه تقــود إلــى عــدّه ركنـًـا 
ــا لقيــام المســؤولية المدنيــة، كمــا يــرى: د. إيــاد محمــد جــاد الحــق، مــدى لــزوم الخطــأ كركــن مــن أركان المســؤولية التقصيريــة فــي القانــون  لازمً
المدنــي الفلســطيني دراســة تحليليــة، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، فلســطين، غــزة، المجلــد )20( العــدد الأول، ينايــر ســنة 2012، 

صـ 222.
26 المجلــة المدنيــة لدولــة جيبوتــي رقــم )3( لســنة 2018م، الصــادرة بتاريــخ 2018/4/5م باللغــة الفرنســية، ونصــت المــادة )1391( منهــا، علــى 

أن: )كل فعــل إنســاني مهمــا كان نوعــه يســبب ضــررًا للغيــر يلــزم الشــخص الــذي بفعلــه حصــل الخطــأ بالتعويــض(.
27 سامي الجربى، شروط المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي والمقارن، تونس، صفاقس، ط 2، 2015م، صـ 19.

28 حيــث ذكــرت خمســة عشــر مــرة فــي: المجلــة المدنيــة، مجلــة الاســتهلاك، مجلــة التربيــة، مجلــة التهيئــة العمرانيــة: انظــر لمزيــد مــن التفصيــل 
الموقــع الإلكترونــي للبرلمــان الفرنســي )الجمعيــة الوطنيــة(:

 www.assemblee-nationale.fr/14/amendments/1663/AN/249.asp. 
.)Bonus Pater Families( :29 تعني بحسب القانون الروماني

30 صدر هذا التعديل بالقانون رقم )873(، بتاريخه الموافق الرابع من أغسطس سنة 2014م.
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المطلب الثاني

النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الشخصية

تأسســت المســؤولية المدنيــة الشــخصية بحســب التقنيــن المدنــي الفرنســي، علــى أن مــن يرتكــب خطــأ يشــكل فعــاً 
ضــارًا بحــق أحدهــم، يرتكــب فــي ذات الوقــت خطيئــة فــي حــق الله)3))، وبعــد أن فصــل المشــرع الفرنســي فصــاً 
تامًــا بيــن المســؤولية المدنيــة والجزائيــة، بخــاف إرث القانــون الرومانــي، عمــد فــي البــاب الرابــع مــن التقنيــن 
المدنــي إلــى تقســيم الالتزامــات الناجمــة عــن العمــل غيــر المشــروع، بحســب إرادة أو نيــة الخاطــئ إلــى الجريمــة 
وشــبه الجريمــة. وعبـّـر عنــه باصطــاح »délit”، أي الجرائــم المدنيــة، وبالنســبة للخطــأ غيــر العمــدي فقــد عبـّـر 

.”délit – guais« عنــه باصطــاح شــبه الجريمــة
ــات  ــة الالتزام ــي مجل ــي ف ــرع التونس ــا، كالمش ــيم أيضً ــذا التقس ــة ه ــة العربي ــريعات المدني ــض التش ــت بع وتبن
ــى  ــي عل ــي والتونس ــرع الفرنس ــع المش ــة)3))، وتب ــبه الجنح ــة وش ــمى الجنح ــت مس ــنة 1906م، تح ــود س والعق
ــباه  ــم وأش ــمى »الجرائ ــت مس ــيم تح ــذ بالتقس ــي، فأخ ــرع المغرب ــد، المش ــن بع ــة م ــريعات العربي ــد التش صعي
الجرائــم«، فــي قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي ســنة 1913م)3))، كمــا نقلــه نظيــره اللبنانــي ســنة 1932م، 
ــدول  ــي ل ــون المدن ــك القان ــيم كذل ــس خطــة التقس ــى نف ــبه الجــرم)3))، وســار عل ــن تحــت مســمى الجــرم وش لك
جــزر القمــر ســنة 1975م)3))، وقانــون العقــود والالتزامــات الموريتانــي لســنة 1989م)3))، بينمــا لــم تتبــن باقــي 
التشــريعات المدنيــة العربيــة أو المدنيــة العربيــة الموحــدة هــذا التقســيم. ونــكاد نجــزم قانونًــا أنــه لا علاقــة لهــذا 
التقســيم بالمســؤولية الجنائيــة، وبالنســبة لعلاقتــه بالمســؤولية المدنيــة، فلــم يكــن مــرور أكثــر مــن مئتــي عــام علــى 
إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي بهــذا التقســيم، إلا مناســبة كافيــة لبيــان أثــره الأخلاقــي علــى المســؤولية المدنيــة 
التقصيريــة، التــي باتــت توصــف “بالجرميــة”، علــى حــد تعبيــر الدكتــور إبراهيــم النجــار)3))، فــي إشــارة منــه 
إلــى مــا يحملــه هــذا التقســيم مــن أهميــة، ونزعــة دينيــة وأدبيــة وأخلاقيــة أصيلــة، حيــث يــرى أنــه: “عندمــا أقــرت 
قاعــدة العيــن بالعيــن والســن بالســن)3))، اعتبرهــا المجتمــع تطــورًا عمــا ســبقها، فالقاعــدة القائمــة علــى الانتقــام 

31 علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، مرجع سابق، صـ 121-120.
32 تناول الباب الثالث في الفصل )82( و )83( »الالتزامات التي تنشأ عن الجنح وشبه الجنح«.

33 استهل الباب الثالث في الفصل )73( منه بعنوان: »الالتزامات التي تنشأ عن الجرائم وأشباه الجرائم«.
34 نص القانون الموجبات اللبناني الباب الثاني في المادة )121( على الأعمال غير المباحة وقسمها إلى »الجرم وشبه الجرم«.  

35 القانــون المدنــي لــدول جــزر القمــر اعتمــد الفصــل الثانــي منــه وتحديــداً نــص العنــوان الرابــع، علــى »الجرائــم وأشــباه الجرائــم«، وتبنــت المــادة 
)1382( والمــادة )1383( منــه فكــرة الخطــأ، علــى غــرار التقســيم الجرمــي الــوارد فــي القانــون المدنــي الفرنســي.

36 قسم المشرع الموريتاني »الالتزامات التي تنشأ عن الجرائم وأشباه الجرائم« في الباب الثالث منه، بموجب المادة )97(.
37 ابراهيــم النجــار، »مائتــا عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي المســئولية المدنيــة وعقــود الضمــان«، مجلــة الشــرق الأدنــى كليــة الحقــوق 

والعلــوم السياســية، جامعــة القديــس يوســف، لبنــان، بيــروت، العــدد )58(، 2004م، صـــ 11- 13.
38 وجــدت هــذه القاعــدة فــي القانــون الرومانــي، وجــاءت فــي الآيــة )45( مــن ســورة المائــدة، بقولــه تعالــى: ﴿العيــن بالعيــن والســن بالســن﴾، وفكرتهــا 
علــى الأقــل فــي القــرآن الكريــم لا تقــوم علــى الانتقــام كمــا ذكــر، بــل علــى العكــس فهــي: )أولً(: قاعــدة العيــن بالعيــن أوجــدت التناســب القانونــي بيــن 
الضــرر ومقــدار التعويــض، لأن خيــر وســيلة لتقديــر التعويــض هــي تقديــر الضــرر، بدليــل المــادة )53( مدنــي أردنــي، التــي عرفــت المــال بأنــه كل: 
)عيــن( فالعيــن هــو »المــال«، والمــادة )122( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة، تعــرف بيــع المقايضــة بأنــه: )العيــن بالعيــن(. )ثانيـًـا(: قاعــدة الســن بالســن: 
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ــاب أو الجــزاء، وإذ أدخــل  ــن الضــرر والعق ــل أو بي ــل ورد الفع ــن الفع ــت نظــام التناســب بي الخــاص)3))، أدخل
القانــون الرومانــي علــى المســؤولية نظــام تحديــد حــالات خاصــة لــكل مســؤولية، ولــكل فعــل مضــر بالغيــر، لكــن 
إقــرار مبــدأ المســؤولية العــام انتظــر حلــول القانــون الفرنســي القديــم، الــذي كــرس مبــدأ وجــوب التعويــض عــن 
الأخطــاء التــي يرتكبهــا المــرء، وقــد شــجع الفكــر اللاهوتــي علــى ذلــك فــي القــرون الوســطى، إذ اعتبــر أن فكــرة 
الخطــأ نابعــة مــن الذنــب، بمعنــاه النفســي والضميــري أو الأدبــي والذاتــي، وأن كل خطــأ يســتتبع وجــوب التكفيــر 
عــن الذنــب، وذلــك بالتعويــض عنــه ولعــل هــذا هــو ســبب التركيــز علــى فكــرة الخطــأ فــي المــادة )1382( مــن 
القانــون المدنــي الفرنســي، إذ أن المشــرع الفرنســي اعتبــر أن المســؤولية تترتــب بنــاءً علــى عنصريــن: الأول: 

تحديــد المخطــئ، أي المذنــب. الثانــي: ذاتــي نفســي)4)). 
والجرميــة المقصــودة فــي المســؤولية المدنيــة، نلاحــظ أنهــا ناجمــة عــن النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي النظريــة 
الشــخصية، بإطفــاء الصبغــة الأخلاقيــة علــى فكــرة الخطــأ، واختلاطهــا بالخطيئــة، لتتولــد بالإضافــة للمســؤولية 
المدنيــة، مســؤولية أخلاقيــة أدبيــة، انبثقــت مــن نفــس الأســاس، بيــد أن المســؤولية الأخلاقيــة، تمتــاز أنهــا ذاتيــة، 
ــه)4))، وتضــع الإنســان أمــام وخــز الضميــر وخشــية  مكانهــا النفــس والضميــر، وتتصــل بعلاقــة الشــخص برب
عقــاب الآخــرة، وهــي بذلــك تختلــف باختــاف الأشــخاص، ومــع أنهــا داخليــة ذاتيــة، إلا أن لهــا جانبـًـا خارجيـًـا، 
ــي فهــي  ــدة والأخــاق، وبالتال ــه للعقي ــك المجتمــع فــي تصــوره وتبني يختلــف باختــاف الزمــان والمــكان، وكذل
ــا بحســب درجــة تصــور الخطيئــة أو الإثــم أو الذنــب والمعصيــة)4))، فــي إطــار ذلــك كلــه  تتفــاوت قــوةً وضعفً
ــل  ــة، ب ــرة المســؤولية المدني ــا بفك ــا بالســلوك الإنســاني، وقانونيً ــط اجتماعيً ــة، ترتب ــل المســؤولية الأخلاقي يجع
ــة  ــة فكــرة مرن ــرة فــي ضبــط محتــوى فكــرة الخطــأ مــن جهــة، ويجعــل مــن المســؤولية الأخلاقي تســاعد الأخي
زئبقيــة، ذات مفهــوم ديناميكــي متغيــر، بحســب الأشــخاص والمجتمعــات والزمــان والمــكان)4))، وبالمقابــل فإنــه 

قــد يتيــح أيضًــا وجــود تصــور موضوعــي آخــر لهــذه المســؤولية. 
ــى أن  ــه إل ــذي نب ــور محمــد المالقــي -رحمــه الله- ال ــه التونســي الدكت ــه الفقي ــد صحــة مــا ذهــب إلي ــا نؤي وبدورن
تؤكــد أولويــة التنفيــذ العينــي كلمــا كان ممكنًــا، فالســن لغــة: هــو الطريقــة ومنــه الســنة، والأصــل أن طريقــة القانــون المدنــي فــي إزالــة الضــرر هــي 
نفســها طريقــة إحداثــه، وألا يتــم اللجــوء إلــى طريــق التعويــض إلا إذا اســتحال طريــق التنفيــذ العينــي، انظــر فــي المعنــى اللغــوي: جمــال الديــن ابــن 

منظــور الإفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، لبنــان، بيــروت، دار صــادر، طـــ 6، مجلــد )7(، جـــ 1، مــادة »ســنن«، 2008، صـــ 277.
39 جديــر بالذكــر أن الشــارع الإســامي لا يشــجع علــى الانتقــام، بــل ولكــي يطفــئ ثائــرة الانتقــام، أنــاط الضمــان فــي جنايــة النفــس بجهــة أقــدر مــن 
الجانــي علــى دفعهــا وهــي )العاقلــة(، وهــم مــن يلزمــون بالديــة الأقربــاء وأهــل الديــوان، ســيما وأن مبلــغ الديــة كبيــر نســبياً، وقــد لا يقــوى الجانــي فــي 
الغالــب علــى دفعــه وحــده، وســميت عاقلــة لأنهــا تمنــع الخطــر عــن القاتــل بإطفــاء ثائــرة الانتقــام. انظــر لمزيــد مــن التفاصيــل حــول ذلــك: المذكــرات 

الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، جـــ 1، مرجــع ســابق، صـــ 305 - صـ 314. 
40 إبراهيــم النجــار، مائتــا عــام علــى إصــدار التقنيــن المدنــي الفرنســي، المســؤولية المدنيــة وعقــود الضمــان، مرجــع ســابق، صـــ 17. وترأس ســيادته 
ــة فــي بيــروت، بوصفــه وزيــر  ــدول العربي ــة جامعــة ال ــد فــي )27( تشــرين الثانــي ســنة 2008م، تحــت مظل اجتمــاع وزراء العــدل العــرب المنعق
العــدل لجمهوريــة لبنــان، وتمــت المطالبــة بالاجتمــاع بضــرورة مراجعــة وتعديــل القانــون المدنــي العربــي الموحــد، الــذي لــم يتبــن الخطــأ والنظريــة 

الشــخصية كمــا ســنرى.
41 علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، تونس، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، ط 1، 2015، صـ 452.

42 محمــد المالقــي، محاضــرات فــي شــرح القانــون المدنــي التونســي، تونــس، مركــز النشــر الجامعــي، ط2، صـــ 99، 2003م، تحــت عنــوان »الجنح 
وشــبهها كمصــدر للالتزام«.

43 Soufiane MASRAR, Principes introductifs au droit Marocain de la responsabilité civil délictuelle Esquisse 
d’un bilan et d’un pronostic, COLLECTION TANJURIS, SLAIKI ALHWAYNE, MAI, 2016. P, 27.
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طبيعــة الجــرم أو الجنحــة وشــبهها المقصــودة هنــا ذات »مدنيــة بحتــة«، لا شــأن لهــا بالقانــون الجزائــي)4))، أو 
حتــى المــوروث الرومانــي العتيــق، الناتــج عــن اختــاط المســؤولية الجزائيــة بالمســؤولية المدنيــة، بــل ونضيــف: 
أنهــا ذات صبغــة وطبيعــة »دينيــة أخلاقيــة« نتجــت بشــكل واضــح عــن اختــاط المســؤولية المدنيــة بالأخلاقيــة، 
بــدلً مــن الجزائيــة ودمجهمــا معًــا، ونتيجــة ذلــك نؤيــد مــا ذهــب إليــه الدكتــور الســنهوري -رحمــه الله- حيــن رأى 
بتاريــخ ترتيــب مصــادر الالتــزام بالقانــون الفرنســي القديــم “عمليــة تحويــر مســتمر لنظيــره الرومانــي، حتــى 

خرجــت عــن معناهــا الصحيــح)4)).
 ويبــدو أن عمليــة دمــج الخطــأ المدنــي بالخطيئــة، ناســب فكــرة وجــوب التكفيــر عــن الذنــب بالتعويــض عنــه مــن 

جهــة، وكان ســبب التركيــز علــى فكــرة الخطــأ كمــا رأينــا مــن جهــة أخــرى.
 لكــن المفاجــئ كان انعــكاس ذلــك بأثــر مهــم وجوهــري علــى اختــاف التعويــض فــي مــداه، وذلــك تبعًــا لإرادة 
ــص  ــح الن ــافر بصري ــكل س ــك بش ــر ذل ــرم، يظه ــبه ج ــا أو ش ــكل جرمً ــل ش ــون الفع ــي ك ــي، وف ــأ الجرم الخط
ــي  ــون المدن ــي والقان ــون اللبنان ــي)4))، دوّن القان ــي والموريتان ــي والمغرب ــون التونس ــن القان ــي كل م ــي ف المدن
لــدول جــزر القمــر توقفــا عنــد حــدود تبنــي التقســيم الجرمــي للخطــأ فقــط، ومــن غيــر أن يؤثــر ذلــك علــى مــدى 
التعويــض فيــه)4)). وإذا كان الخطــأ مختلطـًـا بالخطيئــة، وانعكــس ذلــك فعــاً علــى الناحيــة العمليــة، بميــل القاضــي 
لزيــادة التعويــض فــي حالــة الجــرم عنــه فــي حالــة شــبه الجــرم)4))، وســار القضــاء علــى هــذا النحــو فــي تقديــر 
التعويــض)4))، فــإن ذلــك يعنــي الاختــاط بيــن الجــزاء والتعويــض، بــل إن الجــزاء عــاد هــو المهيمــن علــى فكــرة 
ــة، أو  ــة)5))، خاصــة المؤسســة للمســؤولية المدني ــة النصــوص القانوني ــول بعلماني ــن الق المســؤولية)5))، ولا يمك
عــزو معنــى التقســيم الجرمــي للخطــأ لرواســب المســؤولية الجزائيــة الرومانيــة الموروثــة)5))، مــا دام ذلــك أثــر 
علــى قيمــة التعويــض، لأنــه مــن الواجــب أن يتســاوى مبلــغ التعويــض مــع الضــرر المحقــق والواقــع فعــاً، دون 
أي زيــادة أو نقصــان، وعليــه، قــد تبــدو أي زيــادة فــي التعويــض بنــاءً علــى قصــد مرتكــب الخطــأ، هــي جــزاء 
للخطيئــة لا الخطــأ، باعتبــار ذلــك شــكّل جرمًــا أو شــبه جــرم دينيـًـا أو علــى الأقــل أخلاقيـًـا، لأنــه بغيــر ذلــك لــن 

44 محمد المالقي، محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، مرجع سابق، صـ 99.
45 عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، مصــر، القاهــرة، دار النشــر للجامعــات المصريــة، جـــ 1، د. ط، 1952م، 

نبــذة 24، صـ 96.
ــك  ــي، وكذل ــود المغرب ــون الالتزامــات والعق ــود التونســية، والمــادة )264( مــن قان ــة الالتزامــات والعق ــك بموجــب المــواد )107( مــن مجل 46 وذل

ــي. ــود والالتزامــات الموريتان ــون العق المــادة )280( مــن قان
47 يستوي التعويض وفقاً للمادة )134( من قانون الموجبات اللبناني سواءً كان بناءً على الجرم أم شبه الجرم. 

48 مأمــون الكزبــري، نظريــة الالتزامــات فــي ضــوء قانــون الالتزامــات والعقــود المغربــي، مجلــد 1، ط 2، لبنــان، بيــروت، دون ناشــر، 1972م، 
صـ 375.

49 قــرار محكمــة النقــض المغربيــة، )المجلــس الأعلــى ســابقاً(، قــرار رقــم 5581، تاريــخ 1963/3/16م، مجموعــة قــرارات محاكــم الاســتئناف فــي 
المغــرب، العــدد رقــم )173-174( ينايــر – يونيــو، ســنة 1964م، صـ 347.

50 علي كحلون، النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، صـ 446.
51 ساســي محمــد فيصــل، العلمانيــة والنصــوص القانونيــة، مجلــة الدراســات الحقوقيــة، تصدرهــا كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الدكتــور 

طاهــر مــولاي، ســعيدة، الجزائــر، العــدد )2(، 2014م، صـــ 110.
52 والقضــاء التونســي لا زال يحــاول بتــر أي علاقــة بينهمــا، انظــر: تعقيبــي جزائــي عــدد )24603(، المــؤرخ فــي )1( مــارس ســنة 2008م، ن. 

ج، صـ 259.
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تتعــدى الزيــادة فــي مقــدار التعويــض المختلــط بمفاهيــم الفلســفة الكنســية اللاهوتيــة)5))، حــد الإثــراء دون ســبب، 
المتولــد مــن تأثيــر غلــواء النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة وهيمنتهــا علــى التعويــض فــي المســؤولية المدنيــة، وهــو 

الأمــر الــذي يبتعــد بالمســؤولية المدنيــة فــي رأينــا عــن غايتهــا التعويضيــة.
 لهــذه الأســباب نعتقــد أن التشــريع اللبنانــي وقــف عنــد حــد تبنــي التقســيم الجرمــي للخطــأ، دون أن يقــرر الزيــادة 

فــي مبلــغ التعويــض بنــاء علــى هــذا التقســيم، كمــا ســار المشــرع التونســي والمغربــي والموريتانــي مــن بعــد. 

 ويجــب أن لا نفهــم مــن ذلــك كلــه أن الصبغــة الجرميــة كرســت دون أدنــى مزيــة أو فائــدة)5)). حيــث تتأتــى الفائــدة 
نتيجــة دمــج المســؤولية القانونيــة المدنيــة مــع الأدبيــة، مــن خــال النزعــة الدينيــة الأخلاقيــة التــي كرســها الفكــر 
الكنســي، فــي دعــم قــوة أســاس المســؤولية المدنيــة فــي قدرتهــا علــى ضبــط ســلوك الأفــراد فــي المجتمــع- وهــذا 
هــو الهــدف العــام للقانــون-  باعتبــار أن قواعــد القانــون قواعــد ســلوك مجتمعيــة،  بشــرط أن تأتــي هــذه الصبغــة 
منســجمة تتناســب ومعتقــدات المجتمــع الدينيــة والأخلاقيــة)5))، فالمســؤولية الأخلاقيــة، تختلــف باختــاف عقيــدة 
ــي  ــع الغرب ــذا التصــور الكنســي المجتم ــم ه ــد يلائ ــة)5))، وق ــب والمعصي ــم أو الذن ــي تصــور الإث ــات ف المجتمع

والفرنســي أكثــر مــن المجتمــع العربــي الإســامي.
 ومهمــا يكــن مــن أمــر فدمــج المســؤولية المدنيــة مــع الأخلاقيــة، مســلك علمــي بحــت، طالمــا أنــه يســاعد فــي كبــح 
جمــاح انحــراف ســلوك المســؤول، ويؤيــد صحتــه علــم الاجتمــاع)5))، الــذي يعَُــدُّ القانــون والديــن، أهــم وســائل 
ــي أن اســتخدام  ــراد فــي المجتمــع، وهــو مــا يعن وأدوات الضبــط الاجتماعــي )Social Control( لســلوك الأف
وســيلتين مــن وســائل أو أدوات الضبــط الاجتماعــي، مــن خــال دمــج المســؤولية المدنيــة مــع الأخلاقيــة أنجــع 

مــن اســتخدام وســيلة أو أداة واحــدة.
 حتــى أن الديــن قــد يتفــوق علــى القانــون فــي ضبــط ســلوك الأفــراد فــي بعــض الأحيــان، ومثــال ذلــك: عندمــا 
أرادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن تخلــص مجتمعهــا مــن مضــار الخمــور، وتعيــد تجربــة الديــن الإســامي 
ــا، فأصــدرت قوانيــن تدريجيــة لتحريــم الخمــر، انتهــت بحظــره  مــع آثــار الجاهليــة عندمــا حــرم الخمــر تدريجيً
بموجــب قانــون فدرالــي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1920/1/17)5))، وقــدم القانــون علــى أســاس أنــه انتصــار 

ــه  ــد الرحمــن قــدوس، الحــق فــي التعويــض مقتضيات ــة وفلســفية«: حســن عب ــة لاهوتي ــم أخلاقي ــوان »اختــاط التعويــض بمفاهي 53 انظــر تحــت عن
الغائيــة ومظاهــر التطــور المعاصــر فــي النظــم الوضعيــة، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، ط1، 1999م، صـــ 46 ومــا بعدهــا.

54 محمــود الســيد خيــال، النظريــة العامــة للالتــزام فــي القانــون القطــري، مصــر، القاهــرة، جـــ 1، دار النهضــة العربيــة، ط1، 2015م، صـــ 24، 
أيضًا: صـــ 337.

ــدة الصلــب، عمــاد الديــن  ــد الهامــة فــي الإنجيــل هــي خطيئــة آدم، وتوريثهــا لذريتــه مــن بعــده، انظــر فــي أهميــة ذلــك بالنســبة لعقي 55 مــن العقائـ
الشــنطي، خطيئــة آدم فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن دراســة مقارنــة، مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية، تصدرهــا الجامعــة الإســامية، 

فلســطين، غــزة، مجلــد )20(، العــدد الأول، ينايــر، 2012م، صـــ 39.
56 محمد المالقي، محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، مرجع سابق، صـ 99.

57 محمد سلامة غباري، الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين، مصر، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د. ط، 1989م، صـ 189. 
58 تــدرج التحريــم أســلوب جــاء فيــه الشــرع الإســامي مــن قبــل، فبتاريــخ 18 نوفمبــر ســنة 1918م، وقبــل التصديــق علــى القانون، مرر الكونغــرس 
الأمريكي قانونـًـا مؤقتـًـا حظــر فيــه بيــع وتصنيــع ونقــل الكحوليــات التــي تحتــوي علــى نســبة كحــول أعلــى مــن )2.75%( وتــم تنفيــذ القانــون بتاريــخ 

30 يونيــو ســنة 1919م، وعــرف القانــون باســم قانــون )الجفــاف( أو )التجفيــف(، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل:
Miller, William D. Pretty Bubbles in the Air: American in 1919, University of Illinois Press, 1991, p. 151
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ــا   ــت عليه ــن مضــار الخمــر، أنفق ــة ضخمــة، تبي ــة إعلامي ــه مــن خــال حمل ــد ل ــم التمهي ــدة، وت للأخــاق الحمي
الحكومــة ملاييــن الــدولارات، وقــرر القانــون غرامــات وحبــس مــن يخالفــه، إلا أنــه رغــم كل ذلــك، فشــل فشــاً 
ذريعًــا، واضطــرت الحكومــة إلــى إلغائــه بتاريــخ 12/5/ 1933، لأنــه لــم يكــن هنــاك ســلطان ذاتــي علــى نفــوس 
الأفــراد يحملهــم علــى طاعتــه، بينمــا نجــد التشــريع الإســامي بكلمــة واحــدة )فاجتنبــوه()5)) فعــل مــا لــم يفعلــه 

هــذا القانــون. 
وجديــر بالذكــر أن النظــام القانونــي لاتحــاد جــزر القمــر)6))، يشــكل تجربــة قانونيــة مختلطــة حديثــة، ومثــالً حيـًـا 
لعمليــة »تهجيــن قانونــي«، أحــد مكوناتــه الأساســية هــو القانــون العرفــي الإســامي، فــي ظهــور واضــح للنزعــة 
الدينيــة والأخلاقيــة فــي هــذه التجربــة، والتــي لــم تفلــح حتــى الآن علــى صعيــد القانــون المدنــي، مــن التملــص مــن 
الســيطرة الفكريــة  للقانــون الفرنســي، الأمــر الــذي أبقــى المســؤولية المدنيــة فــي حاضنــة النظريــة الشــخصية، 
وهــذا يســترعي دراســة حالــة مخــاض قانونــي حيــة لــولادة قوانيــن هجينــة فــي بيئــة قانونيــة مختلطــة، ومــدى 

قــدرة النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي هــذه البيئــة مــن التأثيــر علــى تكوينهــا)6)).

59 الآية )90( من سورة المائدة.
ــا مــن أربــع جــزر، يشــكل المســلمون )86٪( مــن الســنة يتبــع غالبيتهــم الفقــه الشــافعي،  60 يعــدّ اتحــاد دولــة جــزر القمــر أرخبيــاً صغيــرًا، مكونً
ــا إلــى جنــب مــع العــادات المحليــة،  والباقــي يشــكلون )14٪( مــن الــروم الكاثوليــك، كانــت تحكــم الجــزر بشــكل أساســي الشــريعة الإســامية، جنبً
خضعــت الجــزر للاســتعمار الفرنســي  حتــى 6 يوليــو ســنة 1975م، عندمــا أصــدر برلمــان جــزر القمــر قــرارًا أعلــن فيــه الاســتقلال، امتنــع عنــه 
نــواب جزيــرة )مايــوت( التــي صوتــت ضــد الاســتقلال، وبقيــت حكومــة جــزر القمــر تمــارس ســيطرتها علــى جــزر ثــاث فقــط، حاولــت بعدهــا كل 
جزيــرة الســعي للاســتقلال المنفصــل، أبرزهــا جزيــرة )أنجــوان(، إلــى أن تخلــت عــن ذلــك بفضــل تحــول البلــد فــي ســنة 2001م إلــى اتحــاد يتمتــع 
بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلال الذاتــي لــكل جزيــرة، ويشــير دســتور الاتحــاد الجديــد فــي ديباجتــه، أنهــا دولــة ثيوقراطيــة، تلتــزم قيادتهــا عمومًــا باحتــرام 

سياســات الإســام، واللغــات الرســمية فيهــا هــي الفرنســية والعربيــة.
ــون  ــون الإســامي، القان ــون الفرنســي، والقان ــزة )القان ــة متمي ــة قانوني ــاث أنظم ــر لث ــذ الاســتقلال ســنة 1975م، يخضــع اتحــاد جــزر القم 61 من
ــاك  ــه تشــكلت هن ــر ســنة 1984م، وعلي ــي 19 أكتوب ــم )PR/11-84( الصــادر ف ــون رق ــو القان ــة ه ــم الأحــوال المدني ــذي يحك ــون ال العرفي(. القان
طبقــات قانونيــة فــي هــذه الجزيــرة، الأولــى: تكونــت مــن القانــون العرفــي ذي الصبغــة الدينيــة، أضيــف إليهــا طبقــة ثانيــة: مــن القوانيــن المســتوردة 
ــاد،  ــون اتحــاد الب ــي مرتبطــة بقان ــون محل ــة، وظهــور قان ــد التبعي ــا بع ــون م ــة قان ــم تعزيزهــا بواســطة طبق ــي  ت ــة، الت مــن المســتعمرات الأوروبي
وفــي بدايــة هــذا القــرن، بــدأت طبقــة قانونيــة إضافية، تتبــع التطــور القانونــي الحالــي خاصــة فــي التنميــة الاقتصاديــة، كالقانــون التجــاري الأفريقــي 
ــريعة  ــامي والش ــه الإس ــا الفق ــب فيه ــي يلع ــات الت ــذه الطبق ــن كل ه ــل بي ــدة. التفاع ــة الجدي ــذه الطبق ــا له ــر تقدمً ــال الأكث ــو المث )OHADA(، وه
ــا النظــم  ــي تتبناه ــات الت ــى بعــض التوجه ــا إل ــي« فيه ــن القانون ــح »التهجي ــي جديد، يشــير مصطل ــج قانون ــه مزي ــج عن ــياً، نت الإســامية دورًا أساس
القانونيــة المختلطــة، الأمــر الــذي اســتدعى البحــث الدائــم عــن إيجــاد تــوازن قانونــي، تطبيــق القانــون الفرنســي دون غيــره عنــد تعــارض طبقــات 
ــريعة  ــتبدال الش ــة اس ــر، دون محاول ــزر القم ــي ج ــا ف ــتعمار تدريجيً ــع الاس ــي م ــون الفرنس ــل القان ــد دخ ــان. فق ــض الأحي ــي بع ــون الأخــرى ف القان
الإســامية فــي مجــالات مثــل الأحــوال الشــخصية وقانــون الأســرة والميــراث، لكــن إذا تعــارض مــع الشــريعة الإســامية و/أو العــرف، فيطبــق القانــون 
الفرنســي، ممــا يعنــي أن القانــون الفرنســي يعــدّ ســائدًا علــى الأنظمــة الأخــرى، وبالتالــي بعــض القواعــد التقليديــة المتعلقــة بالمبــادئ الإســامية التــي 

تتعــارض مــع النظــام العــام الفرنســي، أصبحــت لا تطبــق. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل:
Salvatore MANCUSO DROIT COMPARÉ - COMORES  La diversité des sources du droit aux Comores :entre 
droit occidental, droit islamique et droit coutumier RJOI Numéro 15 , Page : 73. ce travail déjà publié en anglais 
et qui vient d’une présentation faite à la conférence de Lausanne du 11 Septembre 2009 sur le thème “Going 
Beyond the Mixed Jurisdiction Theory: the Emergence of Hybrid Legal Systems and Their Implications for the 
Comparative Lawyer.
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المبحث الثاني
النزعة الدينية والأخلاقية في تأسيس المسؤولية المدنية بحسب النظرية 

الموضوعية
نــدرس فــي هــذا المبحــث النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة، فــي تأســيس المســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة 
ــة  ــب النظري ــة بحس ــؤولية المدني ــل المس ــي الأول، تأصي ــاول ف ــن، نتن ــال مطلبي ــن خ ــك م ــة، وذل الموضوعي
الموضوعيــة، أمــا المطلــب الثانــي فنخصصــه لدراســة النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة فــي الضــرر كأســاس 

للمســؤولية المدنيــة بحســب النظريــة الموضوعيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المطلب الأول

  تأصيل المسؤولية المدنية بحسب النظرية الموضوعية 
أقامــت بعــض التشــريعات الغربيــة وخاصــة الجرمانيــة منهــا، المســؤولية المدنيــة بنــاءً علــى نظــرة موضوعيــة 
ــن أضــر  ــه: )كل م ــى أن ــادة )914( عل ــي الم ــص ف ــي ين ــي اليونان ــون المدن ــاً القان ــا الضــرر، فنجــد مث قوامه
بالغيــر بشــكل غيــر مشــروع؛ يلُــزم بتعويضــه()6)). أمــا علــى صعيــد التشــريعات المدنيــة العربيــة التــي أقامــت 
المســؤولية المدنيــة علــى أســاس موضوعــي، دون أن تتأثــر بســطوة القوانيــن الغربيــة، بــل اســتلهمت نظرتهــا مــن 
تشــريعات الفقــه الإســامي التــي طبقــت قبــل إصدارهــا، مثــل مجلــة الأحــكام العدليــة ســنة )6))1870، وكتــاب 
مرشــد الحيــران ســنة )6))1891، وهــي تشــريعات صيغــت ورتبــت كتــب وأبــواب ومــواد، ذات أرقــام متسلســلة 
ــا، ولــم يــرد فــي أي منهــا ذكــر لفكــرة »الخطــأ« المحدثــة، كأســاس  علــى نمــط قوانيــن عصرنــا الحديــث تقريبً
للمســؤولية المدنيــة، وخلــت فــي الوقــت نفســه مــن نظريــة قانونيــة عامــة، تبــرر المســؤولية المدنيــة، واعتمــدت 
قواعــد فقهيــة إســامية عامــة، كان أبرزهــا فــي إقامــة المســؤولية المدنيــة الموضوعيــة وتحريــم الضــرر، المــادة 
ــزال  ــه لا ي ــر بالذكــر أن ــا: ) لا ضــرر ولا ضــرار(، والجدي ــي جــاء فيه ــة، الت ــة الأحــكام العدلي )19( مــن مجل
معمــولً بأحــكام مجلــة الأحــكام العدليــة، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام القانــون المدنــي الأردنــي، وبمــا لــم يــرد 

بشــأنه نــص فــي القانــون المدنــي الفلســطيني)6)).
ومــع بدايــة القــرن العشــرين بــدأت الــدول العربيــة تضــع تشــريعاتها المدنيــة، فكانــت محاولــة القانــون المدنــي 
العراقــي الصــادر فــي ســنة 1951، اســتمداد أحــكام موضوعيــة للمســؤولية المدنيــة مــن مجلــة الأحــكام العدليــة 
ــد بنهــج  ــدو غيــر متقي ــى مــا يب ــه صــدر عل ــره المصــري)6))، إلا أن ــا بذلــك خطــة نظي ــه الإســامي، مخالفً والفق

62 Mihales Stathoupolos: General Principles of Obligation Law, third edition, Athens, 1998, P. 292. 
ــاوى،  ــات والدع ــكام المعام ــن أح ــة م ــمل مجموع ــي، وتش ــب الحنف ــتمد من فقه المذه ــي مس ــن مدن ــن تقني ــارة ع ــة: عب ــكام العدلي ــة الأح 63 مجل
ــاء  ــنة 1286 هـــ، وج ــوان س ــر الدي ــة ناظ ــا ورئاس ــتانة«  بتركي ــوان العدلية في«الأس ــن دي ــة م ــة العثماني ــاء الدول ــن علم ــة م ــة علمي ــا لجن وضعته

ــادة. ــي )1851( م ــا ف مجموعه
64 محمــد قــدري باشــا، مرشــد الحيــران إلــى معرفــة أحــوال الإنســان فــي المعامــات الشــرعية علــى مذهــب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان، 

نظــارة المعــارف العموميــة، مصــر، القاهــرة، المطبعــة الأميريــة الكبــرى، طـــ 2، 1891م.
65 المادة )1448( من القانون المدني الأردني.، المادة )1301( من القانون المدني الفلسطيني.

ــم يتبــن فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة كمــا هــو واضــح مــن الفصــل الثالــث،  66 القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة 1951م، ل
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ــك)6))، أمــا  ــى ذل ــاء عل ــة بن ــة عامــة للمســؤولية المدني ــح بوضــع نظري ــم يفل ــة أحكامــه، فل ــه الإســامي بكاف الفق
التجربــة العربيــة الأولــى علــى صعيــد النظريــة، والتــي وضعــت تصــورًا عامًــا للمســؤولية المدنيــة الموضوعيــة، 
مــع تقيدهــا بأحــكام الفقــه الإســامي، انتظــرت صــدور القانــون المدنــي الأردنــي رقــم )43( ســنة )6))1976م، 
وأشــارت مذكراتــه الإيضاحيــة إلــى أن هــذا القانــون ســبقته فتــرة تربــص طويلــة، تخللهــا خــاف حــول النهــج 
ــد  ــد بعي ــى ح ــر إل ــي المتأث ــري والعراق ــي المص ــون المدن ــلك القان ــر مس ــق يناص ــلكه، فري ــن أن يس ــذي يتعي ال
بالقانــون الفرنســي، وآخــر يعارضــه داعيـًـا للأخــذ والتقيــد بأحــكام الفقــه الإســامي، مســتندًا فــي معارضتــه إلــى 

أســباب، أهمهــا:
الأول: انتقــاد واضــع القانــون المدنــي المصــري الســنهوري -رحمــه الله- لــه)6))، وذكــر العديــد مــن مثالبــه)7))، 
والــذي تزامــن عنــد وضــع القانــون المدنــي الأردنــي وتراجــع النظريــة الشــخصية، ومــا أبــرزه التطبيــق العملــي 
مــن هنــات للخطــأ)7))، وقصــوره خاصــة مــع التطــورات الحديثــة)7))، والتــي جعلــت جانبًــا مــن الفقــه والقضــاء 
ــه والقضــاء الفرنســي للمحافظــة  ــريع والفق ــع التش ــاولات توس ــم مح ــة الشــخصية)7))، رغ ــن النظري يتحــول ع
عليهــا مــن الأفــول)7))، وهــذا مــا ذكرتــه المذكــرات الايضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي صراحــةً، فقــد جــاء 

وتحديــدًا المــادة )186( ومــا بعدهــا، وفــرق فــي المســؤولية عــن الفعــل غيــر المشــروع بيــن الأعمــال الشــخصية التــي تقــع علــى المــال وبيــن التــي 
تقــع علــى النفــس. 

67 انظــر: محمــد وحيــد ســوار، فــي خلاصــة كتابــه: »الاتجاهــات العامــة فــي القانــون المدنــي دراســة موازنــة بالفقــه الإســامي والمدونــات المدنيــة 
العربيــة«، الأردن، عمــان، دار الثقافــة طـــ 2، 2001م، صــــ 347. 

ــخ  ــي بتاري ــون المدن ــد أن صــدر القان ــتقلال الأردن، وبع ــد اس ــنة بع ــارب )25( س ــا يق ــة م ــكام العدلي ــة الأح ــل نصــوص مجل ــل بكام ــي العم 68 بق
1976/8/1م، تحــت مســمى القانــون المدنــي الأردنــي رقــم )43( لســنة 1976م، ونشــر فــي صـــ )2( مــن العــدد 2645، مــن الجريــدة الرســمية، أبقــى 
العمــل بمجلــة الأحــكام العدليــة بمــا لا يتعــارض وأحــكام، وذلــك بموجــب المــادة )1448( منــه والتــي نصــت علــى أنــه: )يلغــى العمــل بمــا يتعــارض 

مــع أحــكام هــذا القانــون مــن مجلــة الأحــكام العدليــة(.
69 بتاريــخ 1966/2/21م، تمــت دعــوة الدكتــور الســنهوري، للاشــتراك بوضــع القانــون المدنــي الأردنــي، لكــن الدعــوة لــم تلــب وتوفــي بعدهــا إلــى 
رحمــة الله بتاريــخ 1971/6/20م، وعنــد مناقشــة المشــروع أخــذت اللجنــة تستشــهد بمــا قالــه، كونــه واضــع القانــون المصـــري، وذكــرت مآخــذه عليه، 
وكان أبرزهــا ابتعــاده عــن الفقــه الإســامي وشــريعته، لكونــه منقــولً نقــاً ومترجمًــا ترجـــمة عــن القانــون المدنــي الفرنســي. انظــر لمزيــد حــول ذلــك: 

المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردني، جـ 1، مرجـــع ســابق، صـــ 19- 20.  
70 ومنهــا قولــه: »أن تقنيننــا المدنــي فيــه نقــص، ثــم فيــه فضــول، وهــو غامــض حيــث يجــب البيــان، مقتضــب حيــث تجــب الإفاضــة، ثــم هــو يسترســل 
ــه، وهــو بعــد  ــرًا مــن عيوب ــل كثي ــدًا أعمــى فينق ــن الفرنســي تقلي ــد التقني ــه المحــدودة، يقل ــة لا تتفــق مــع أهميت ــه عناي ــى ب ــه مــن الأمــر فيعن فــي التاف
متناقــض فــي نــواح مختلفــة، ويضــم إلــى هــذا التناقــض أخطــاء معيبــة«. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، 

مرجــع ســابق، جــ 1، صـــ 16- 19.
ــار، تراجــع فكــرة  ــوادري مخت ــة: ق ــدلً مــن الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدني ــك ب ــة نحــو الضــرر والضمــان، وذل ــي التحــولات الحديث 71 انظــر ف
الخطــأ الطبـــي فــي القانـــون المدنــي المقـــارن، مجلــة دفاتــر السياســة والقانــون، جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، الجزائــر، العــدد الثالــث عشــر، جوان، 

2015م، صـــ 331 ومــا بعدهــا.
72 محمــود الســيد خيــال، النظريــة العامــة للالتــزام فــي القانــون القطــري، مرجــع ســابق، صـــ 312 ومــا بعدهــا. وفــي عرضــه للانتقــادات بســبب 
التركيــز علــى فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة يذكــر أن: 1. الفكــرة لا تتماشــى والتطــورات الحديثــة حيــث يجــب التمييــز بيــن العقوبــة وبيــن 
ــه  ــى عــدم تعويــض المضــرور. 3. رغــم عــدم خطــأ رب العمــل، يجــب علي ــؤدي إل ــد ي ــه لا ينســجم وحاجــات الجماعــة فق إصــاح الضــرر. 2. أن

تعويــض الضــرر الــذي أصــاب العامــل.
73 Savatier: Les métamorphoses économiques et Sociales du droit civil d’aujourd’hui, 1964, P. 274. 
ــة. 4-  ــل التبع ــة تحم ــن. 3- نظري ــة. 2- التوســع بالأخــذ بالقرائ ــات القانوني ــر الواجب ــال: 1- توســع القضــاء بتقري ــى ســبيل المث ــا عل ــر منه 74 نذك
الاســتعانة بالمســؤولية العقديــة. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: ســليمان مرقــس، الوافــي فــي شــرح القانــون المدنــي، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، تنقيــح 

د. حبيــب الخليلــي، طـــ 5، جـــ )1(، 1992م، صـــ113- 126. 
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فيهــا أن:  )المــادة المصريــة التــي بنــت المســئولية علــى الخطــأ لــم تــأت بجديــد يتفــق مــع تطــور الحيــاة()7)).
الثانــي: تعــارض إقامــة المســؤولية المدنيــة علــى الخطــأ وخاصــة افتراضــه مــع الشــريعة الإســامية، فالمســؤولية 
فــي القانــون منوطــة بالخطــأ بمعنــى الاعتــداء والمخالفــة، والــذي يتطلــب إدراك المخطــئ، علــى خــاف مــا ذهــب 
إليــه الفقــه الإســامي مــن إناطــة التضميــن بالضــرر المترتــب علــى فعــل محظــور فــي ذاتــه، وإن صــدر مــن 
عديــم الأهليــة)7)). وبعــد انهيــار الركــن المعنــوي فــي الخطــأ )التمييــز أو الإدراك(، تقــررت مســؤولية القاصــر 
بالمــادة )1310( مــن القانــون المدنــي الفرنســي)7))، وعــاد الفقــه والقضــاء الفرنســي بعــد جــدل طويــل وتحــول 
نحــو تقريــر المســؤولية لعديــم التمييــز)7))، وبدورنــا لا نجــد بــدلالات الخطــأ الدينيــة فــي اللاهــوت الكنســي أو 
اعتبــاره أساسًــا للمســؤولية المدنيــة، متفــق مــع الشــريعة والفقــه الإســامي، بدليــل قولــه ســبحانه وتعالى:( وَليَْــسَ 
ــمْ()7))، وكذلــك لحديــث الرســول صــل الله عليــه وســلم:  ــدَتْ قلُوُبكُُ ــنْ مَــا تعََمَّ ــهِ وَلكَِ ــمْ بِ ــاحٌ فيِمَــا أخَْطَأتُْ عَليَْكُــمْ جُنَ

)رفــع عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه()8)). 
 أمــا مســألة افتــراض الخطــأ، فنعدّهــا مــن أبــرز مواطــن ضعــف الخطــأ فــي تبريــر المســؤولية)8))؛ لأن مســألة 
الافتــراض قانونـًـا، لا يتعــدى حــدود الأكذوبــة المحبوكــة الأطــراف)8))، ويعــرف بأنــه كــذب فنــي أملتــه الظــروف 
أو اقتضتــه الضــرورة)8))، وهــو وســيلة قديمــة ابتدعتهــا الشــعوب للمحافظــة علــى قدســية شــرائعها)8))، وذلــك 
حتــى لا تمســها يــد البشــر فيتــم تغييرهــا أو تعديلهــا، لأن أمــر تعديلهــا والمســاس بهــا لا يكــون إلا عــن طريــق 
ذات المرجــع الدينــي الــذي أوجدهــا، وســبب اللجــوء إليــه هــو الأصــل الدينــي للنصــوص القانونيــة التــي قامــت 

75 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، جــ )1(، صـ 179.
76 المرجع السابق، جـ )1(، صـ 279.

77 Art. 1310: “il (le mineur) n’est point Restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit”
78 محمود السيد خيال، النظرية العامة للالتزام في القانون القطري، مرجع سابق، صـ 329 وما بعدها.

79 سورة الأحزاب، الآية )5(.
80 ذكــره الإمــام الشــوكاني فــي نيــل الأوطــار، وقــال أخرجــه ابــن ماجــة وابــن حبــان والــدار قطــن والحاكــم فــي المســتدرك مــن حديــث ابــن عبــاس 
ــث، ط 1،  ــي، دار الحدي ــن الضابط ــام الدي ــق عص ــر، تحقي ــار، مص ــل الأوط ــوكاني، ني ــد الش ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــر: محم ــووي. انظ ــنه الن وحسّ

)1413هـــ 1993م(، جـــ 6، صـ 279.
81 يختلــف مصطلــح افتــراض الخطــأ، عــن الخطــأ المفتــرض فــي أن تقديــم »الافتــراض« علــى الخطــأ، أقــرب إلــى الشــك باعتبــار الخطــأ أساســاً 
للمســؤولية المدنيــة وفــي ثبــوت وجــوده الحقيقــي والواقعــي، بينمــا تأخيــر »المفتــرض« علــى الخطــأ، يعــدّ فيهــا »المفتــرض«: لفــظ يقــع بــه »التأكيــد« 
فيفيــد تقويــة المؤكــد أي الخطــأ، ودفــع توهــم التجــوز أو الســهو أو عــدم الشــمول، وهــذا يطلــق عليــه التــرادف فــي الألفــاظ: وهــي توالــي الألفــاظ الدالــة 
علــى مســمى واحــد أو توحــي بمعنــى واحــد. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: كذلــك فــي حقيقــة المعنــى مــن الوضــع واللفــظ: محمــد بــن علــي بــن محمــد 
الشــوكاني، إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، مصــر، القاهــرة، دار الســام، تحقيــق: د. شــعبان محمــد إســماعيل، طـــ 2، 2006، 

جـــ 1، ص ص 88 - 104.
82 أبــو زيــد عبــد الباقــي مصطفــى، الافتــراض ودوره فــي تطــور القانــون دراســة نظريــة وتطبيقيــة لفكــرة الافتــراض القانونــي، دار التأليــف، د. ط، 

1980م، صـــ 50، ومــا بعدهــا. صوفــي أبــو طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة والاجتماعيــة، مرجــع ســابق، صـــ 296.
83 وهو تعريف الفقيه الألماني )أهرنج(:

« Un mensonge technique consacré par nécessité» . Ihering (R.von) : L’esprit du droit Remain, T.IV, P. 295.
84 صوفي أبو طالب، تاريخ النظم القانونية، مرجع سابق، ص ـ 202.
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فــي أحضــان الديانــات)8))، وتقديســها)8))، وذلــك عنــد عجزهــا عــن مواكبــة التقــدم)8))، وهــذا مــا حــدث مــع فكــرة 
الخطــأ، فــي المســؤولية الغيريــة والشــيئية، التــي قامــت علــى فــرض الخطــأ، واستشــهدت المذكــرات الإيضاحيــة 
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  ــى:  )وَلاَ تَ ــه تعال ــى قول ــاً ، إل ــة مث ــؤولية الغيري ــي المس ــأ ف ــراض الخط ــرة افت ــا لفك برفضه

أخُْــرَى(، وقولــه تعالــى: )كُلِّ نفَْــسٍ بمَِــا كَسَــبتَْ رَهيْنــة()8)).
فــي نهايــة المطــاف، اســتقر الأمــر بالقانــون المدنــي الأردنــي علــى تقريــر المســؤولية المدنيــة، بنــاءً علــى النظرية 
الموضوعيــة »نظريــة الحــق العــام«، هــذا مــا أكدتــه مذكراتــه الإيضاحيــة، التــي جــاء فيهــا: )نــأى المشــروع عــن 
النظريــات والأحــكام التــي تعرضــت للخــاف، وعالــج نظريتــه العامــة علــى أســاس “الحــق العــام” بضروبــه 
المختلفــة، ..... وذلــك بمــا لا يتنافــى مــع الغايــة المطلقــة لأحــكام الفقــه الإســامي، ولمــا ســلف، رؤي أن تكــون 
“نظريــة الحــق العــام” هــي عمــاد المشــروع مســتندًا إلــى نظريــة إســامية بحتــة وضعهــا الفقــه الإســامي فــي 
مداهــا الواســع()8)). وبذلــك يعــد القانــون المدنــي الأردنــي، أول تجـــربة قانونيــة عربيــة تتبنــى صراحــة نظريــة 
موضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، ومــن دون خطــأ، وهــو بحــق أول مــن أســس لنظريــة الحــق العــام المدنــي، وعلى 
ــد ســوار - رحمــه الله- يعــدّ أول قانــون مدنــي عربــي حــرص واضعــه  ــه الســوري محمــد وحي حــد تعبيــر الفقي
علــى اســتمداد أحــكام نظريتــه مــن الفقــه الإســامي)9))، وبعــد أن صــدر هــذا القانــون ســنة 1976، تــم وضعــه 
مشــروعًا تمهيديـًـا لقانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الصــادر ســنة )9))1985، ومــن 
ثــم عــاد مــرة أخــرى مشــروعًا تمهيديًــا للقانــون المدنــي العربــي الموحــد، الصــادر عــن جامعــة الــدول العربيــة 
ســنة )9))1996، وســار علــى نهجــه القانــون المدنــي الخليجــي الموحــد، المقــر بالكويــت ســنة )9))1997، ولعــل 
أحــدث مــن تبنــى النظــرة الموضوعيــة أيضًــا القانــون المدنــي العُمانــي الصــادر ســنة )9))2013، ولكــن يبــدو أن 
هــذه التشــريعات لــم تتبــن نظريــة الحــق العــام التــي أشــار إليهــا القانــون المدنــي الأردنــي، وكانــت أقــل التزامًــا 

85 طــه عــوض غــازي، فلســفة وتاريــخ نظــم القانــون المصــري، مصــر، القاهــرة، دار النهضــة، 2009م، صـــ 82. قــرب ذلــك أيضًــا: صوفــي أبــو 
طالــب، تاريــخ النظــم القانونيــة، مرجــع ســابق، صـــ 201.

86 الســيد عبــد الحميــد فــودة، الافتــراض القانونــي بيــن النظريــة والتطبيــق، المجلــة العلميــة لكليــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الأزهــر، كليــة الشــريعة 
والقانــون بطنطــا، العــدد 13، مصــر، ســنة 2001م، صـــ 53. أيضًــا: مصطفــى أبــو زيــد عبــد الباقــي، »الافتــراض ودوره فــي تطــور القانــون«، 

مرجــع ســابق، صـــ 27.
87 فايز محمد حسين، فلسفة القانون، مصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، )د. ط(، 2007م، صـ227 وما بعدها.

88 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، جـ 1، صـ 315 – 317.
89 المرجع السابق، جـ 1، صـ 25 - 80.  

90 انظــر فــي ذلــك: الفقيــه الســوري: محمــد وحيــد ســوار، فــي خلاصــة كتابــه: »الاتجاهــات العامــة فــي القانــون المدنــي، دراســة موازنــة بالفقــه 
الإســامي والمدونــات المدنيــة العربيــة«، مرجــع ســابق، صــــ 347. 

91 وسمي قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم )5( لسنة 1985م، ثم عدل بالقانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1987م. 
92 اعتمــد مجلــس وزراء العــدل العــرب »القانــون المدنــي العربــي« كقانــون نموذجــي بالقــرار رقــم: 12/228/د، بتاريــخ 1996/11/19م، والصادر 
ــة لمجلــس وزراء العــدل  ــة الفني ــة – الأمان ــة – الإدارة العامــة للشــئون القانوني ــدول العربي ــة العامــة فــي جامعــة ال ــة عــن الأمان ــه الإيضاحي بمذكرات
العــرب، وســاهم بإعــداده مــن الــدول العربيــة كل مــن: 1. د. محمــد لبيــب شــنب/ مصــر، 2. د. أحمــد ســراج/ المغــرب، 3. د. عبــد المجيــد الجنابــي/ 

العــراق، 4. د. رفعــت شــموط . رئيسًــا للجنــة/ الأردن. 5. د. عبــد الله الحديثــي/ الســعودية.
93 المــادة )261( مــن القانــون المدنــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، ط3، 2011م، والمقــر بموجــب وثيقــة الكويــت بالصيغــة 

التــي وافــق عليهــا وزراء العــدل فــي اجتماعهــم التاســع، الــذي عقــد فــي الدوحــة، )7-9( أكتوبــر ســنة 1997م.
94 المادة )176( من القانون المدني العماني رقم )29( لسنة 2013م.
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بمســلك الفقــه الإســامي ومنهجــه.
كمــا يمكننــا أن نضــم النظــام القانونــي المدنــي الســعودي، الــذي لــم يصــدر قانونـًـا مدنيـًـا علــى غــرار بقيــة الأنظمة 
ــة المســؤولية  ــي إقام ــة ف ــة الموضوعي ــت النظري ــي تبن ــة التشــريعات الت ــى طائف ــة الأخــرى إل ــة العربي القانوني
المدنيــة، طالمــا النظريــة الموضوعيــة فــي إقامتهــا للمســؤولية المدنيــة، لــم تخــرج فــي حقيقــة الأمــر عــن الكتــاب 
ــى مــن نظــام  ــب الثانــي، حيــث نصــت المــادة الأول ــا مــن خــال المطل والســنة، وهــذا مــا ســوف نوضحــه تاليً
ــى  ــض، عل ــان والتعوي ــا الضم ــى قضاي ــة عل ــم العام ــه المحاك ــا تطبق ــو م ــات الشــرعية الســعودي، وه المرافع
أنه:”تطبــق المحاكــم علــى القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام الشــريعة الإســامية، وفقًــا لمــا دل عليــه الكتــاب 

والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة”)9)) .
المطلب الثاني

النزعة الدينية والأخلاقية بحسب النظرية الموضوعية
ــق  ــره)9))، واعتن ــم )الضــرر( لا شــيء غي ــى تحري ــة عل ــة الموضوعي ــة بحســب النظري ــوم المســؤولية المدني تق
هــذا الأســاس القوانيــن المدنيــة العربيــة التــي لــم تتبــنَّ النظريــة الشــخصية القائمــة علــى الخطــأ، كالقانــون المدنــي 
الأردنــي)9))، والعراقــي)9))، والســوداني)9))، والإماراتــي)10))، والقانــون المدنــي العربــي الموحــد)10))، والقانــون 
ــه: )لا  ــى أن ــت عل ــث نص ــم حي ــذا التحري ــى ه ــا عل ــا صريحً ــت نصً ــث تبن ــد)10))، حي ــي الموح ــي الخليج المدن
ضــرر ولا ضــرار، والضــرر يــزال(، بينمــا لــم ينــص القانــون المدنــي العُمانــي علــى هــذه القاعــدة، كمــا فعلــت 
باقــي القوانيــن المدنيــة العربيــة التــي تبنــت النظــرة الشــخصية، غيــر أنــه لــم يتبــن النظــرة الشــخصية والخطــأ، 
لكــن باقــي النصــوص القانونيــة ذهبــت باتجــاه النظريــة الموضوعيــة لا الشــخصية)10))، كمــا لــم ينــص المشــرع 
الســعودي عليهــا بشــكل مباشــر، لكــن يمكننــا ضمــه لهــذا الاتجــاه طالمــا ثبــت أنــه يتوافــق مــع القــرآن الكريــم 

والســنة)10)).
ــة بحســب  ــي تأســيس المســؤولية المدني ــة المشــار إليهــا أعــاه، القاعــدة العامــة ف ــن المدني عندمــا أقــرت القواني
النظــرة الموضوعيــة، فإنهــا تكــون حرمــت ضــرر المضــرور لا خطــأ المســؤول، لأن أصــل هــذه القاعــدة حســب 

95 نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21(، بتاريــخ 1421/5/20هـــ، والمنشــور بجريــدة أم القــرى، فــي العدد 
رقــم )3811(، بتاريخ 1421/6/17هـ.

96 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، جـ1، صـ 279. 
97 المادة )62( من القانون المدني الأردني.

98 المادة )216( من القانون المدني العراقي.
99 المادة )2/28( قانون المعاملات المدنية السودانية.

100 المادة )42( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
101 المادة )14( القانون المدني العربي الموحد.

102 المادة )14( القانون المدني الخليجي الموحد.
103 لــم يــأتِ المشــرع العُمانــي بنفــس القاعــدة، إلا أنــه قــرر التعويــض مباشــرةً بنــاء علــى الضــرر، بموجــب المــادة )176( منــه، وعليــه أمكننــا القــول 

بأنــه أخــذ بالنظريــة الموضوعيــة ولكنــه كان أقــل التزامًــا بها.  
104 ذلك سنداً للمادة )1( من قانون المرافعات الشرعية السعودي.
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مــا أشــارت، هــو مــا روي عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، مــن أنــه قــال: »لا ضــرر ولا ضــرار«)10))، وبذلــك 
يتطابــق التحريــم الدينــي مــع التحريــم القانونــي.

ــة،  ــا لتصــور المســؤولية الأخلاقي ــا صالحً ــه، أساسً ــة ذات وســندًا لهــذا التطابــق، يكــون أســاس المســؤولية المدني
ولكــن هــذه المــرة، مــن وجهــة نظــر موضوعيــة بحتــة، وكمــا كان عليــه الحــال فــي النظريــة الشــخصية، فإنــه 
وبحســب النظــرة الموضوعيــة، يمكننــا أن نتصــور الجــرم فــي قولــه )ضــرار(، أمــا شــبه الجــرم فــي )الضــرر( 
ــا  ــو م ــع، وه ــد النف ــرر: ض ــر، فالض ــر الآخ ــى غي ــرار معن ــرر والض ــي الض ــن لفظ ــد م ــكل واح ــط، لأن ل فق
تضــر بــه وتنتفــع أنــت بــه، ومعنــى قولــه: ولا ضــرار: صيغــة مبالغــة »فعِــال« للضــر، أي تضــر مــن غيــر أن 
تنتفــع)10))، وجــاء التكــرار أيضًــا للتأكيــد)10)). وإذا كان ثمــة مــن قصــد، فإنــه ينصــرف إلــى الضــرر لا الســلوك، 
ودون أي أثــر علــى مبلــغ التعويــض. ونتيجــة التحريــم الدينــي، يعــدّ الضــرر اعتــداء علــى حــق الغيــر المالــي، 
وفــي ذات الوقــت يمثــل اعتــداء علــى حــق مــن حقــوق الله، كمــا هــو الحــال فــي النظريــة الشــخصية، باعتبــار 
الخطــأ بحــد ذاتــه خطيئــة، فالاعتــداء وإن كان فعــل واحــد، إلا أن الحــق المعتــدى عليــه متعــدد ومختلــف، 

والمســؤولية هــي حقوقيــة. 
وبحســب النظــرة الموضوعيــة لهــذا الاعتــداء تشــير كلمــة )الحــق( إلــى أن المســؤولية ماليــة، فهــي تعنــي بموجــب 
المــادة )53( مدنــي أردنــي »المــال«، إلا أن التنبيــه لمســألة تحريــم الاعتــداء علــى )حــق الغيــر( المالــي، تطلــب 
اســتدعاء المعنــى اللغــوي فقــط، والمجــرد مــن أي لفــظ معيــن، لأن كلمــة الحــق فــي اللغــة كمــا يــرى الدكتــور 
القوصــي بحائهــا وقافهــا المشــدودة العميقــة، أنــه لا تعادلهــا كلمــة أخــرى مــن أي لغــة فــي الدلالــة علــى معناهــا، 
فلفظهــا لا بــد أن الناطــق بهــذه اللفظــة يشــعر بالحــق أكثــر مــن غيــره ليــس ذلــك فقــط، بــل لهــا تأثيــر فــي الســامع 
ــة: مــن أســماء الله عــز وجــل)10))،  ــي نفســه هــزة )10))، فالحــق لغً ــه، وتحــدث ف ــى أعمــاق قلب ــث تصــل إل بحي
ــى  ــة عل ــة، فالاســم علام ــة”)11))، وتوضــع للصــورة الذهني ــال )كالخطــأ( هــي »توقيفي والأســماء بعكــس الأفع
مســماه، يســتدعي التوقــف عنــده، بــل وخشــيته، حيــث يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿إنَِّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ 
اّللُ وَجِلَــتْ قلُوُبهُـُـمْ﴾)11))، ولعــل كلمــة »حــق« حرفــان فقــط، إلا أنهــا كافيــة للقيــام بوظيفــة التنبيــه، فــالله ســبحانه 
ــةٍ  ــجَرةٍ طَيِّبَ ــةً كَشَ ــةً طَيِّبَ ــاً كَلمَِ ــفَ ضَــرَبَ اّللُ مَثَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــول: ﴿ألََ ــث يق ــط، حي ــا كلمــة فق ــى يضــرب مث وتعال

105 تشــير المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي إلــى أن أصــل المــادة مــا رواه الحاكــم وغيــره عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، 
أن رســول الله صــل الله عليــه وســلم قــال: )لا ضــرر ولا ضــرار، مــن ضــار ضــاره الله، ومــن شــاق شــاق الله عليــه(، المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون 

المدنــي الأردنــي، مرجــع ســابق، جـ1، صـــ 274. 
106 التفرقــة فــي المعنــى بيــن المصطلحيــن أشــارت لهمــا المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المدنــي الأردنــي، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: المرجــع 

الســابق، نفــس الموضــع. 
107 المذكرات الإيضاحية للقانون المدني العربي الموحد، جـ1، صـ 5. 

108 محمــد عبــد الشــافي القوصــي، عبقريــة اللغــة العربيــة، منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، الربــاط، المملكــة 
المغربيــة، د. ط، 2016م، صـــ 75. 

109 جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، جــ 3 - 4، مادة: »حقق«، صــ 176. 
110 فقد ذم الله سبحانه وتعالى أقوامًا على تسميتهم أشياءَ دون التوقف عند ذلك، انظر: سورة يوسف، آية )40(، سورة الأعراف، آية )71(.

111 سورة الأنفال، آية )2(.
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ــمَاء﴾)11))  ــا فِــي السَّ ــتٌ وَفرَْعُهَ ــا ثاَبِ أصَْلهَُ
أمــا التنبيــه إلــى مســألة الاعتــداء علــى )حــق الله( مــن خــال المســؤولية الاخلاقيــة والدينيــة، فــأن الجــزاء فيهــا 
ــا فــي التنبيــه لذلــك، تطلــب الأمــر بالإضافــة لاســتدعاء المعنــى اللغــوي  مضــاف إلــى مــا بعــد المــوت، وإمعانً
ــارزًا فــي القــرآن  ــا ب ــا اســتثنائياً قويً لكلمــة )الحــق(، اســتدعاء لفظهــا القرآنــي عــاوة علــى ذلــك، لأن لهــا لفظً
ــميته  ــا تس ــاز لن ــة)11))، إن ج ــة لزومي ــن دلال ــه م ــا يحمل ــس)11))، بم ــه لا العك ــي قوت ــظ ف ــاول اللف ــم، يتن الكري
“بالتعســف فــي لفــظ الحــق”، لمــا فــي لفظــه مــن ســكرة، كســكرة المــوت تمامًــا، و«التعســف« مصطلــح واســع 
ورد فــي القانــون)11))، ولغــة يعنــي: »الحنجــرة إذا قمصـــت للمــوت ورجـــفت النـــفس«)11)). وهــذا ما يبــرزه اللفظ 
القرآنــي لكلمــة )الحــق( مــن خــال القلقلــة وفقـًـا لأحــكام التجويــد، وهــذا لا يصــدق بلفظــة الحــق، بغيــر لغــة غيــر 

اللغــة العربيــة)11)). 
لأن صــوت حــرف القــاف مــن الأصــوات التــي تــكاد تنفــرد بهــا)11))، عــن اللغــات الحديثــة بــل والقديمــة)11))، 
حتــى أن الله ســبحانه وتعالــى بعــد أن أقســم بهــذا الحــرف فــي ســورة )ق()12))، منبهًــا إلــى أهميــة مســألة اللفــظ، 
ــا يلَْفـِـظُ مِن قـَـوْلٍ  والتعســف فيــه بالنســبة للفظــة الحــق، وذلــك فــي آيتيــن متتاليتيــن فيهــا، حيــث يقــول ســبحانه: ﴿ مَّ
ــة)12))،  ــذه الوظيف ــة له ــة واضح ــة ايحائي ــي دلال ِّ ﴾)12))، ف ــق ــوْتِ باِلْحَ ــكْرَةُ الْمَ ــاءَتْ سَ ــدٌ وَجَ ــبٌ عَتيِ  َّللدََيْهِ رَقيِ إ
حافظــت عليهــا أحــكام التجويــد، كونهــا المســؤولة عــن صحــة مخــارج الحــروف مــن آلــة النطــق بلســان عربــي 

112 سورة إبراهيم، آية )24(.
ــة فــي الصياغــة يعُــرف اللفــظ: بأنــه الــذي يــدل علــى جنــس التعريــف مــن الصنــف، والحــق تشــتق الحقيقــة منــه علــى  113 مــن حيــث قــوة الدلال
ســبيل »المعنـــى«، وعليــه هــذه اللفظــة تتنـــاول اللفــظ فــي الدلالــة لا العكــس، لأنــه لا يــدل إلا علــى ماهيــة الحقيقــة. انظــر لمزيــد مــن التفصيــل: الإمــام 

الشــوكاني، إرشــاد الفحــول لتحقيــق الحــق مــن علــى الأصــول، جـــ 1، مرجــع ســابق، صـــ 340.
ــد  ــم الكتــب، ط2، 1988م، صـــ 19. أيضًــا: منقــور عب ــة، لبنــان، بيــروت، عال ــم الدلال ــة اللزوميــة: أحمــد مختــار عمــر، عل 114 انظــر فــي الدلال

ــاب العــرب، ســوريا، دمشــق، د. ط، 2001م، صـــ 16. ــه فــي التــراث العربــي، منشــورات اتحــاد الكت ــه ومباحث ــة أصول ــم الدلال الجليــل، عل
ــع أن المشــروع تحامــى باصطــاح  ــول: )والواق ــه »يتحامــى« فيق ــوق بأن ــون حامــي الحق ــه مشــروع القان ــور الســنهوري ببلاغت 115 يصــف الدكت

»التـعـســـف« لســعته وإبهامــه(. المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون المدنــي المصــــري، جــــ 1، صــــ 208.
116 جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، مرجــع ســابق، جــــ 9، مــادة: »عســف«، صــــ 148. أيضــاً: اســماعيل 

بــن حمــاد الجوهــري، تنقيــح خليــل شــيحا، »معجــم الصحــاح« طـــ 1، لبنــان، بيــروت، دار المعرفــة طـــ، 2005م، مــادة: »عســف«، صــــ 703.
117 يلفــظ الحــق باللغــة الإنجليزيــة )رايــت( )Right(، أمــا باللغــة الفرنســية، فنظــرًا لاســتعمالهم لفظــة واحــدة هــي )دروا( )Droit( يضيفــون إليهــا 

وصــف: »Subjectif« عندمــا يقصــدون الحــق، ووصــف:«Objectif« عندمــا يقصــدون القانــون.
118 محمد عبد الشافي القوصي، عبقرية اللغة العربية، مرجع سابق، صـ 34.

119 جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، معجــم لســان العــرب، مرجــع ســابق، مجلــد 12، جــــ3، حــرف »القــاف«، صــــ 5. معربــاً أي 
محــركًا، والملاحــظ أن نطــق صــوت القــاف فــي اللغــات القديمــة كالعبريــة والآراميــة، وفــي الحبشــية والآشــورية، لا يكــون بانتقــال مخرجهــا إلــى 
الأمــام قليــاً كمــا هــو الحــال عنــد أهــل الجزيــرة واليمــن بصــورة انفجاريــة. حليمــة عمايــرة، صــوت القــاف بيــن كتــب التــراث والتحليــل الصوتــي 

الحديــث، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي، الأردن، عمــان، العــدد )67(، ســنة 2004م، صـــ 189- 190. 
120 سورة )ق(، مكية، تقع في الجزء السادس والعشرون، عدد آياتها )45( آية.

121 المرجع السابق، آية 18 وآية 19.
122 تخلــص دراســة أعدتهــا: أشــواق محمــد إســماعيل النجــار، بعنــوان: الدلالــة الإيحائيــة لصــوت القــاف فــي ســورة )ق(، مجلــة العلــوم الإنســانية 
)زانكــو(، جامعــة صــاح الديــن، أربيــل، العــراق، العــدد الصــادر فــي نوفمبــر،2015م، صـــ 171، إلــى أن صــوت القــاف بمــا فيه مــن طاقــات إيحائية 
كثيــرة والمتســم بالثقــل والصلابــة والشــدة والانفجــار، تمكــن مــن خلــق دلالات مشــحونة بالفــزع والذعــر والهــول، تتناســب مــع الســورة فــي البعــث 

والحشــر والوعيــد بعــذاب الآخــرة وهــاك الأمــم الســابقة.
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مبيــن)12))، باعتبــار اللفــظ الحامــل الحســي للمعنــى أو الفكــرة)12))، وذلــك مــن خلال ســكرة الحلــق في القلقلــة)12))، 
حتــى أنهــا تعنــي لغًــة: الاضطــراب، أمــا اصطلاحًــا: فهــي ظاهــرة صوتيــة يحتــرز بهــا عــن تقريــب صــوت مــن 
ــة  ــي)12)). وعل ــى مظاهــر الفصاحــة والإعجــاز القرآن ــة، ومحافظــة عل ــة الصوتي ــا للمماثل ــك تجنبً صــوت، وذل
ــي  ــن ف ــا البعــض)12))، فالحــاء حــرف مهمــوس ليّ ــن لبعضهم ــن ضدي ــي لفظــة الحــق أن مبناهــا حرفي ــة ف القلقل
مخرجــه جــرى معــه النفـــس فــي رفــع الصــوت بنطقــه، بينمــا حــرف »القــاف« مجهــور، لــزم موضعــه “حبـــس 
النفـــس«، فــا يخالطــه شــيء)12))، وهــو مــن أطلــق الحــروف وأمتنهــا وأصحهــا وأنصعهــا جرسًــا)12))، مخرجــه 
بيــن عكــدة)13)) اللســان واللهــاة فــي أقصــى الفــم)13))، ويصنــف أنــه حــرف شــدة، واســتعلاء، وهــو مــن حــروف 
القلقلــة )قطــب جــد( يســمع بــه نبــرة قويــة)13))، لــه وقفــة انفجاريــة، ذو صــوت، وعنــد نطــق لفظــة الحــق، يجــري 
النفــس عنــد حــرف الحــاء، وعنــد القــاف يرفــع أقصــى اللســان حتــى يلتقــي باللهــاة فيلتصــق بهــا »ليقــف الهــواء 
ــم يطُلــق مجــرى الهــواء بخفــض أقصــى  ــا« )يســكر معــه مجــرى النفــس(، ويمنــع مــروره مــن الأنــف، ث زمنً
اللســان فجــأة، فيندفــع الهــواء محدثـًـا صوتـًـا انفجاريـًـا، ولا يخــرج إطلاقـًـا مــن اللهــاة، صــوت غيــر صــوت القــاف 
ــا، وتتحــول  ــع جهره ــية أن يضي ــاف، خش ــاء صــوت الق ــى نق ــظ عل ــة تحاف ــا، فالقلقل ــا وحديثً ــة قديمً ــي العربي ف
بالتالــي إلــى صــوت مهمــوس، وكذلــك خوفـًـا مــن ضعــف حلــوق العــرب)13))، بســبب تمدنهــم، كالذيــن لينــوا نطــق 
القــاف، فجعلوهــا فــي بعــض الأحيــان )همــزة(، كمــا هــو فــي اللهجــات المتمدنــة فــي مصــر مثــاً، أو )غيــن( كمــا 

123 معنــى اللســان فــي اللغــة الرســالة. انظــر: جمــال الديــن ابــن منظــور الأفريقــي المصــري، »معجــم لســان العــرب«، مرجــع ســابق، مجلــد 13، 
مــادة »لســن«، صـــ 198.

124 الأعلم الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق رشيد بالحبيب، المغرب، وزارة الأوقاف، 1999م، جـ1، ص ـ 200.
125 خــال دراســة فيزيائيــة مخبريــة لتشــخيص أصــوات القلقلــة )قطــب جــد( وقياســها، اســتخدم فيهــا جهــاز مختبــر حاســوب )CSL(، تــم تقســيم 
الثانيــة الواحــدة إلــى ألــف جــزء، وعــرّف »زمــن التــردد« بأنــه: الجــزء الواحــد مــن أجــزاء الثانيــة الــذي تســتغرقه تــرددات الصــوت وذبذبــات موجاتــه 
الصوتيــة لحــروف القلقلــة، فــكان زمــن تــردد حــرف القــاف وحبــس النفــس فيــه مــن الأعلــى بيــن حــروف القلقلــة، حيــث بلــغ زمــن تــردده )121( مــن 
الثانيــة، انظــر حــول هــذه الدراســة: ســمير شــريف اســتيتية، حــروف القلقلــة دراســة فيزيائيــة مخبريــة، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا، 

تصدرهــا جامعــة أم القــرى، الســعودية، العــدد )10(، 2013م، صـــ 207.
126 ســعد محمــد عبــد الغفــار يوســف، ظاهــرة القلقلــة دراســة فــي فصاحــة اللفــظ القرآنــي، مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، يصدرهــا مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، عــدد )17( الســنة الحاديــة عشــرة، 2017م، صـــ 177 ومــا بعدهــا. 
127 لعــل الضــد قــوام النظريــات القانونيــة فــي تبنــي سياســة الثــواب والعقــاب، والحــق والباطــل، والمســتغرب أن ينطبــق ذلــك أيضًــا علــى حروفهــا 
فــي اللغــة العربيــة؛ فالباطــل يبــدأ بحــرف قــوي هــو البــاء، وينتهــي بحــرف ضعيــف هــو الــام، بعكــس وضــد الحــق، الــذي يبــدأ ضعيفـًـا بالحــاء وينتهــي 

قويـًـا بحــرف القــاف. كمــا هــو حــال الإســام مــن قبــل الــذي بــدأ ضعيفــا بالخفــاء. 
128 جمال الدين ابن منظور المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، مجلد 13، حرف »الكاف«، صـ 5. 

129 المرجــع سابق، مجلد 12، جــ3، حرف »القاف«، صــ 5. 
ــق جــاف، المرجــع  ــذا الحــرف لا يخــرج والحل ــاب فه ــة عق ــه مخاف ــه، واســتعكد: تعصــر ب ــه وعقدت ــدة اللســان أصل ــد( وعك ــود )العتي 130 والمعك

الســابق، مجلــد 12، صــــ 5. 
131 المرجــع سابق، مجلد 10، جــ2، مادة: »عكبس«، صــ 240. 

ــع، ط 1،  ــس للنشــر والتوزي ــان، الأردن، دار النفائ ــد الميســرة، عم ــاوة والتجوي ــة، أحــكام الت ــي جمع ــاد عل ــل: عم ــن التفصي ــد م 132 انظــر لمزي
2004م، صـــ 9 -17.

ــى إخــراج  ــة تقــدر عل ــاة الصحــاري، كانــت حلوقهــا قوي ــداوة وحي ــة فــي الب ــة عريق ــه لمــا كانــت الأمــة العربي ــة أن 133 الســر فــي الحــروف الحلقي
الأصــوات، فــي دلالــة علــى أن هــذه الأمــة شــديدة التأثــر، حــادة الطبــع، لا تطيــق الهمــس والغمغمــة تميــل للصراحــة والوضــوح ولا تتكلــم إلا عــن 
تأثيــر وأنهــا تعنــي مــا تقــول. لطفـًـا، انظــر لمزيــد مــن التفصيــل فــي ذلــك: محمــد عبــد الشــافي القوصــي، عبقريــة اللغــة العربيــة، مرجــع ســابق، صـــ 
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هــو عنــد أهــل الســودان، أو )كاف( بحســب اللهجــة الفلســطينية)13)) وشــمال الجزائــر، أو )جيــم( كمــا عنــد بعــض 
أهــل الجزيــرة والخليــج)13)).

ــن والقضــاء والتشــريع والمجتمــع،  ــت مــن خــال لغــة الدي ــي كان ــه هــذه، والت ــان أداة التنبي ــا بي وبعــد أن حاولن
وكيفيــة هــذه اللفظــة، التــي بنيــت مــن حرفيــن لا ثالــث لهمــا، نجــد أن ذلــك، ينســجم مــع معنــى الجــرم لغًــة وهــو: 
الذنــب والإثــم، حقـًـا، القطــع، الحلــق، والصــوت جهارتــه)13))، وكذلــك قــول الحــق ســبحانه وتعالــى: ﴿هذََا كِتاَبنَُــا 

.((13(  ﴾ ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلْحَــقِّ

134 ســعد محمــد إســماعيل شــواهنة، التحققــات النطقيــة لصوتــي الــكاف والقــاف فــي الدارجــة الفلســطينية، مجلــة جامعــة الأزهــر، فلســطين، غــزة، 
سلســلة العلــوم الإنســانية، 2009م، صـــ 87 ومــا بعدهــا.

135 أنظــر لمزيــد مــن التفصيــل حــول هــذا الموضــوع: حليمــة عمايــرة، »صــوت القــاف بيــن كتــب التــراث والتحليــل الصوتــي الحديــث«، مرجــع 
ســابق، صـــ 185- صـ 186.

136 جمال الدين ابن منظور الأفريقي المصري، معجم لسان العرب، مرجع سابق، جـ2، صـ 104 وما بعد.
137 سورة الجاثية، الآية )29(. 
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الخاتمة:
ــك ســتة عشــر  ــي ذل ــاه ف ــي الفرنســي، وقف ــون المدن ــة  القان ــة الشــخصية للمســؤولية المدني ــق النظري أولً: اعتن
ــي )الخطــأ(  ــة ف ــة للمســؤولية المدني ــة والأخلاقي ــة، وظهــرت النزعــة الديني ــة العربي ــن المدني ــا مــن القواني قانونً
أســاس هــذه المســؤولية، وذلــك بحســب مرجعهــا المتمثــل بأحــكام اللاهــوت الكنســي، كونــه اعتبــره أيضًــا خطيئــة 
ــا لإرادة فاعلــه إلــى الجــرم وشــبهه،  فــي حــق الله، فقــدم الخطــأ بذلــك تصــورًا للمســؤولية الأدبيــة، وانقســم وفقً
وبــدا غلــو النزعــة واضحًــا عندمــا أثـّـر ذلــك فــي مــدى التعويــض بمــا حملــه ذلــك مــن معانــي العقوبــة والتكفيــر 

عــن الذنــب، بحســب المشــرع التونســي والمغربــي والموريتانــي.
ثانيًــا: بقيــت فــي إطــار النظريــة الموضوعيــة للمســؤولية المدنيــة، ثمانيــة تشــريعات مدنيــة عربيــة، ســتة منهــا 
لــدول عربيــة، هــي: الأردن، والعــراق، والســودان، والإمــارات، وســلطنة عمــان، والســعودية، إضافــة للقوانيــن 
العربيــة الموحــدة هــي: القانــون المدنــي العربــي الموحــد، والقانــون الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ظهــر خلالهــا القانــون المدنــي الأردنــي، أول قانــون عربــي التــزم هــذه النظريــة، التــي بــرزت النزعــة الدينيــة 
ــل  ــذه المســؤولية المتمث ــي أســاس ه ــه الإســامي ف ــي الفق ــا ف ــة الأحــكام ومرجعه ــق مجل ــا، وف ــة فيه والأخلاقي
ــة،  ــدم تصــورًا للمســؤولية الأدبي ــى حــق الله، واســتطاع الضــرر أن يق ــداء عل ــاره أيضًــا اعت )بالضــرر(، باعتب
علــى غــرار التصــور الــذي قدمــه الخطــأ فــي النظريــة الشــخصية، وأن يســايره فــي تبنــي التقســيم الجرمــي، فبــدا 
الجــرم بالإضــرار وشــبه الجــرم بالضــرر، وذلــك بالنظــر لمقــدار نفــع فاعلــه وضــره، وأظهــرت الدراســة غلــو 
النزعــة علــى شــكّل التعســف فــي لفظــة )الحــق(، كأداة للتنبيــه بالتجريــم والتحريــم، دون أثــر منهــا علــى مقــدار 

التعويــض.
ــة  ــة الشــخصية، ضعــف التشــريعات المدني ــت النظري ــي اعتنق ــة الت ــة العربي ــا: كان عــدد التشــريعات المدني ثالثً
العربيــة التــي أخــذت بالنظريــة الموضوعيــة، ونعــزو أحــد أهــم أســباب ذلــك إلــى الاســتعمار الفرنســي، كمــا أن 
بــروز النزعــة الدينيــة والأخلاقيــة ونجاحهــا فــي تصــور مســؤولية أخلاقيــة بالإضافــة إلــى المدنيــة، ســواء كان 
ــي منســجمة مــع  ــة أم شــخصية، يجــب أن تأت ــت النظــرة موضوعي أساســها )الخطــأ( أم )الضــرر( وســواء كان
مرجعهــا الدينــي، ومعتقــدات المجتمــع الــذي ســتطبق فيــه، حتــى تحقــق الفائــدة منهــا، مــن خــال تطابــق أســاس 
المســؤولية المدنيــة والأخلاقيــة، وزيــادة ضبــط ســلوك الأفــراد مــن جهــة، وضبــط محتــوى أســاس المســؤولية 

المدنيــة وفكرتهــا، مــن جهــة أخــرى.
 وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

ــاس  ــأ كأس ــرة الخط ــة الشــخصية وفك ــت النظري ــي اعتنق ــة الت ــة العربي ــريعات المدني ــة التش 1. توصــي الدراس
للمســؤولية المدنيــة، كالقانــون القطــري، ونظيــره المصــري، والتونســي، والمغربــي، والموريتانــي، والجزائــري، 
والجيبوتــي، والليبــي، واللبنانــي، والســوري، واليمنــي، والبحرينــي، والكويتــي، والفلســطيني والصومالــي، 
والقانــون المدنــي لاتحــاد دول جــزر القمــر - إن لــم يكــن بالتخلــي عنهــا، لحســاب النظريــة الموضوعيــة، أســوة 
بالقانــون الأردنــي والقوانيــن المدنيــة العربيــة الموحــدة، كونهــا تقــدم تصــورًا لمســؤولية مدنيــة وأخلاقيــة، تلائــم 
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بيئتهــا العربيــة والإســامية التــي ســتطبق عليهــا، وكونهــا أيضًــا تســتطيع بكفــاءة أن تســاير الاتجاهــات الحديثــة 
ــي أو  ــب توفيق ــاد مذه ــل إيج ــى الأق ــتقبلية، فعل ــتحدثة، والمس ــكلاتها المس ــج مش ــة، وتعال ــؤولية المدني ــي المس ف

مختلــط لا يغفــل النظريــة الموضوعيــة.
ــات  ــون الالتزام ــن قان ــادة )264( م ــية، والم ــود التونس ــات والعق ــة الالتزام ــن مجل ــادة )107( م ــل الم 2. تعدي
والعقــود المغربــي، والمــادة )280( مــن قانــون العقــود والالتزامــات الموريتانــي، والخاصــة بمــدى التعويــض، 
ــغ  ــح مبل ــث يصب ــاً، بحي ــع فع ــق والواق ــدار الضــرر المحق ــض، تتجــاوز مق ــغ التعوي ــي مبل ــادة ف ــاء أي زي بإلغ

ــه. ــر لإرادة مرتكــب الخطــأ أو نيت ــدار الضــرر، دون أي أث ــط لمق ــض مســاوياً فق التعوي
3. زيــادة البحــث فــي أحــكام الفقــه الإســامي لبلــورة نظرياتــه القانونيــة، والاهتمــام بفهــم المصطلحــات القانونيــة 
باللغــة العربيــة، ومحاولــة ربــط المعنــى اللغــوي مــع المعانــي القانونيــة الأخــرى، الأمــر الــذي يســهم فــي ترســيخ 
فهمهــا، وتأصيــل معناهــا الصحيــح وفقـًـا للمرجعيــات العربيــة والإســامية، ويســهم أيضًا في مســاعدة التشــريعات 
المدنيــة للــدول العربيــة، بعودتهــا لأصولهــا القانونيــة، خاصــة الــدول التــي مــا زالــت تحــت تأثيــر اللغــة والفكــر 
الأجنبــي، كالقانــون المدنــي الصومالــي الــذي لا يــزال معتمــدًا باللغــة الإيطاليــة، وكذلــك القانــون المدنــي لــدول 

اتحــاد جــزر القمــر، الــذي مــا زال أيضًــا باللغــة الفرنســية.  
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تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات على حياة الأسرة والوضع 
في دولة قطر

الدكتور محمّد الصّالح حامدي
أستاذ مشارك / علوم الحاسوب

 قسم نظم معلومات الحاسوب - كليّةّ أحمد بن محمّد العسكريةّ
الملخّص: 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تشــمل الأجهــزة )مثــل أجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة ووحــدات التحكم 
فــي الألعــاب( والبرمجيــات )مثــل البريــد الإلكترونــي ومؤتمــرات الفيديــو وشــبكات التواصــل الاجتماعــي عبــر 
ــة  ــدة يمكــن تســميتها بالثقاف ــة جدي ــة وأنتجــت ثقاف ــا اليومي ــا جــزءا مــن حياتن ــي أصبحــت تدريجي الإنترنــت( الت
الرقميــة. وقــد أدى تقــدم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وإدماجهــا فــي الحيــاة اليوميــة فــي الســنوات الأخيــرة 
إلــى خلــق ســيناريوهات تفاعــل جديــدة وإعــادة ترتيــب فــي النمــاذج الحاليــة للعائلــة وللعلاقــات الاجتماعيــة بشــكل 
عــام. ورغــم أنّ تأثيــر التقــدم التكنولوجــي الســريع بعــد انغماســه فــي تجــارب الحيــاة اليوميــة قــد أصبــح هدفــا قويــا 
للبحــث، فــإن دور وتأثيــر هــذا التقــدم فــي ديناميكيــات العائلــة لا يــزالان فــي مرحلــة مبكــرة مــن البحــث. نريــد 
مــن خــال هــذا البحــث التطــرق إلــى العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة بشــكل عــام، 
وفــي قطــر بشــكل خــاص، واستكشــاف التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية لهــذه التكنولوجيــا علــى الأســرة، وإصــدار 
توصيــات قــد تكــون مفيــدة فــي دولــة قطــر وغيرهــا بهــذا الخصــوص. يتــم هــذا عبــر دراســة مســتفيضة لعــدد 
كبيــر مــن المراجــع التــي تطرّقــت إلــى هــذا الموضــوع علــى المســتوى العالمــي، كمــا يتــم عــرض نتائــج اســتبيان 
عــن تجليــات هــذه العلاقــة فــي قطــر ومــدى وعــى النــاس بهــا. مــن أبــرز نتائــج هــذا البحــث هــو أن لتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات فوائــد جمــة بالنســبة للأســرة. كمــا أنّ هنــاك ســلبيات تشــوب العلاقــة بيــن تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصّــالات والأســرة، كمــا أنّ هــذه العلاقــة هــي جديــرة بالمتابعــة والبحــث إذ أنّ هنــاك العديــد مــن 
ــات والاتصــالات تتطــور  ــا المعلوم ــح ودراســة أعمــق، خاصــة وأنّ تكنولوجي ــى توضي ــاج إل ــي تحت ــاط الت النق

بشــكل متســارع ودائــم.

الكلمات المفتاحية:
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حياة الأسرة، الفوائد، السلبيات.
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Abstract:

Information and Communication Technology (ICT) includes hardware (such as com-
puters, smartphones, and game consoles) and software (such as e-mail, video con-
ferencing, and online social networking) that have gradually become a part of our 
daily lives and have produced a new culture that can be called “digital culture”. The 
advancement of ICT and its integration into daily life in recent years has created new 
forms of interaction and has reshaped family dynamics and social relations in general. 
Although the impact of rapid technological progress and its significant immersion in 
daily life experiences have become a strong target for research, the role and impact 
of this progress on family dynamics is still at an early stage of research. In this paper, 
we will address the relationship between ICT and the family, with a special focus on 
the Qatari context.  The research will explore the positive and negative effects of this 
technology on the family and will conclude with practical recommendations on this is-
sue to the State of Qatar. This is done through an extensive study of various references 
that dealt with this topic at the global level. We will also present the results of a ques-
tionnaire about the manifestations of this relationship in Qatar and about the extent of 
people’s awareness of this relationship. Finally, this research shows that ICT has both 
positive and negative effects on the family. However, further research is needed to 
shed light on the complex relationship between ICT and the family, especially as the 
former is developing rapidly and permanently. 

Keywords: 

Information and Communication Technology (ICT), family life, benefits, negative ef-
fects
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	1 مقدّمة.
ــاة  ــم الحي ــي تنظي ــرا ف ــرا كبي ــت تغيي ــد أحدث ــكار التكنولوجــي ق ــن الابت ــة م ــن الواضــح أنّ الموجــات المختلف م
الاجتماعيــة. الابتــكارات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات هــي جــزء مــن هــذا التوجــه التاريخــي. 
ــالات أن  ــة والاتص ــات المتنقل ــى المعلوم ــز عل ــي ترتك ــة الت ــة الحالي ــكارات التكنولوجي ــن للابت ــف يمُك ــم كي فه
 Information and( تشــكل الحيــاة الأســرية هــو أمــر ذو أهميــة كبيــرة. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات
Communication Technology (ICT(( تصــف بشــكل عــام المنصــات التكنولوجيــة )علــى ســبيل المثــال: 
الإنترنــت( والأجهــزة )علــى ســبيل المثــال: الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر( المســتخدمة علــى نطــاق واســع 
مــن قبــل الأفــراد للتواصــل مــع الآخريــن ولجمــع ومعالجــة المعلومــات. الاعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات نمــى بشــكل كبيــر منــذ ظهــور الكمبيوتــر الشــخصي فــي عــام 1981 ]1[. فــي الســنوات الأخيــرة 
ــى  ــه حت ــدا يتوقع ــن أح ــم يك ــدى ل ــى م ــرية إل ــاة الأس ــر الحي ــالات عب ــات والاتص ــا المعلوم ــت تكنولوجي تغلغل
ــة  ــف الذكي ــدون أن الانتشــار الســريع لشــبكات الحاســب والهوات ــن يعتق ــد مــن المراقبي ــزة. العدي ــرة وجي ــذ فت من
ــى  ــة، عل ــى تحويلي ــا حت ــدى، وجزئي ــدة الم ــرات بعي ــه تأثي ــرى ل ــات والاتصــالات الأخ ــات المعلوم وتكنولوجي

الحيــاة الأســرية.
تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الحيــاة الأســرية يمُكــن أن يكــون إيجابيــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات تســاعد أســر اليــوم، كثيــرة الانشــغالات، بالبقــاء علــى اتصــال مــع بعضهــا 
البعــض. الوالــدان يمُكــن لهمــا التحقــق مــن أماكــن تواجــد الأطفــال وممــا يفعلــه الاطفــال فــي جميــع الأوقــات. 
الأطفــال يمُكــن لهــم الاتصّــال بســهولة بالآبــاء إذا كانــت هنــاك حالــة طارئــة أو مشــكلة. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك 
تأثيــرات ســلبية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الحيــاة الأســرية. فتكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات 
يمُكــن علــى ســبيل المثــال أن تســهم فــي تفكيــك الأســرة وإبعــاد أفرادهــا عــن بعضهــم البعــض. تخيــل أســرة اليــوم 
وهــي مجتمعــة فــي المطبــخ لتنــاول العشــاء: ربمــا يكــون التلفــاز يشــتغل وهنــاك جهــاز كمبيوتــر محمــول علــى 
طاولــة المطبــخ والجميــع لديهــم هواتفهــم الذكيــة معهــم. الأم والأب يبقيــان العيــن علــى رســائل البريــد الإلكترونــي 
ــا لا  ــن أفراده ــكان، ولك ــس الم ــي نف ــديا ف ــي جس ــذه الأســرة ه ــى. ه ــد انته ــل ق ــوم العم ــن أن ي ــم م ــى الرغ عل
يركــزون كليــا علــى بعضهــم البعــض ولا يلتفتــون إلــى بعضهــم البعــض. فهــم علــى الــدوام يقَظــون إلــى صــوت 
أو صفيــر يشــير إلــى رســالة واتــس آب أو رســالة نصيــة جديــدة أو بريــد إلكترونــي أو مكالمــة هاتفيــة أو غيرهــا. 
تأثيــرات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى حيــاة عائلتنــا هــو بالتأكيــد موضــوع مهــم خصوصــا عندمــا 

يتــم اعتبــاره فــي الســياق الثقافــي الخــاص ببلــد عربــي وإســامي مثــل قطــر.
فــي هــذا البحــث نهــدف إلــى دراســة تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الحيــاة الأســرية. ســوف 
نحــاول فهــم العلاقــة بيــن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتغيــرات فــي الحيــاة الأســرية والحــدود 
ــي يوصــي  ــك السياســات والممارســات الت ــى المخرجــات الأســرية، وكذل ــار عل ــا آث ــي له العامــة / الخاصــة الت
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بهــا ويســتخدمها المختصــون فــي مجــال الأســرة. اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن أن يكــون 
لــه آثــار إيجابيــة علــى الأســر مثــل تعزيــز العلاقــات الاجتماعيــة، والتحــرر مــن قيــود الوقــت والمــكان، وتوفــر 
أنمــاط بديلــة للاتصــال بيــن أفــراد الأســرة، والتمكيــن مــن تنســيق الأنشــطة، وتطويــر شــبكات معلومــات أكبــر. 
إلا أنّ اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن أن تكــون لــه أيضــاً تأثيــرات ســلبية علــى الأســر مثــل 
ســرقة الوقــت الــذي يقضيــه الفــرد مــع أســرته، والحــد مــن التواصــل بيــن أفــراد العائلــة، إضافــة إلــى التأثيــرات 

الســلبية علــى الصحــة والرفاهيــة، والتســبب فــي العزلــة، وتشــجيع الســلوكيات الفرديــة.
ــى  ــوف عل ــرة حــول هــذا الموضــوع مــن أجــل الوق ــوم أوّلا بإجــراء دراســة مســتفيضة لمراجــع كثي ســوف نق
العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات والأســرة بشــكل عــامّ، وفــي الإطــار القطــريّ بشــكل خــاصّ، 
ــد  ــذا المجــال. وبع ــي ه ــا ف ــذه التكّنولوجي ــف اســتخدامات ه ــا وتصني ــكلّ جوانبه ــق ل ــم أعم ــن أجــل فه ــك م وذل
ذلــك، ومــن أجــل إثــراء النتائــج التّــي نحصــل عليهــا مــن دراســة المراجــع والتحّقـّـق منهــا، ســوف نقــوم بدراســة 
تتضمــن تصميــم اســتبيان وتوزيعــه علــى شــريحة واســعة مــن الجمهــور لاستكشــاف آرائهــم حــول هــذه العلاقــة 
ــا المعلومــات والاتصّــالات مــن قبلهــم وتحليلهــا. مــن خــال  ــات حــول اســتخدام تكنولوجي مــن أجــل جمــع بيان
التركيــز علــى الوضــع فــي قطــر ســوف نحــاول معرفــة مــدى وعــي النــاس بالعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات والأســرة وكيفيــة ارتبــاط الآثــار الاجتماعيــة لاســتخدام تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات بالســياق 
الثقافــي المحــدد. وبمــا أنّ اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لــه مزايــا وعيــوب بالنســبة للأســرة، فإننــا 
ســنبحث فــي كيفيــة تشــكيل السياســات والممارســات التــي تشــجع علــى الاســتخدام الــذي ينتــج فوائــد بينمــا يثبــط 
أشــكال الاســتخدام التــي تنتــج الأذى. ســننظر أيضــا فــي الآثــار المترتبــة علــى اســتخدام الأنــواع المختلفــة مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وذلــك مــن أجــل المســاعدة فــي معالجــة الأســئلة التاليــة: 1. مــا هــو وضــع 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الأســرة؟ 2. كيــف تؤثــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
علــى الأســرة بشــكل إيجابــي؟ 3. كيــف تؤثــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الأســرة بشــكل ســلبي؟ 
وبنــاءً علــى هــذه النتائــج، ســنصدر توصيــات يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي دولــة قطــر وغيرهــا فــي هــذا الصــدد.
ــنوات  ــي الس ــت ف ــد تغلغل ــات والاتصــالات ق ــا المعلوم ــث أنّ تكنولوجي ــرى حي ــة كب ــث أهمي ــذا البح ــي ه يكتس
الأخيــرة عبــر الحيــاة الأســرية إلــى حــد لــم يكــن يتوقعــه أحــد قبــل وقــت قصيــر. ويعتقــد العديــد مــن المراقبيــن أن 
الانتشــار الســريع لشــبكات الكمبيوتــر والهواتــف المحمولــة ووســائل التواصــل الاجتماعيــة، والقــدرة علــى تخزين 
ومعالجــة البيانــات الكبيــرة )big data(، وغيــر ذلــك مــن أنــواع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ســوف 
يكــون لــه تأثيــر بعيــد المــدى، ولــو جزئيــاً، علــى الحيــاة الأســرية. يمكــن أن تكــون آثــار تكنولوجيــا المعلومــات 
ــات  ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــك ســلبية. إن تأثي ــة ويمكــن أن تكــون كذل ــاة الأســرية إيجابي ــى الحي والاتصــالات عل
والاتصــالات علــى حيــاة عائلاتنــا هــو موضــوع مهــم لا ســيما عندمــا يتــم النظــر إليــه فــي ســياق ثقافــي محــدد لبلــد 
عربــي وإســامي مثــل قطــر. لذلــك فــإنّ العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات والأســرة جديــرة بــأن 
تبُحــث وتفُهــم. فهــم هــذه العلاقــة، والفــرص التــي يمُكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أن تقدمهــا للأســرة، 
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والآثــار الســلبية التــي تواجــه الأســرة عنــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات، هــو بالتأكيــد أمــر ذو 
فائــدة كبيــرة. القيــام بهــذا الأمــر مــع أخــذ خصوصيّــات السّــياق القطــري بعيــن الاعتبــار، ســوف يكــون مجزيــا 

جــدا حيــث ســوف يكــون بالإمــكان اســتغلال الفــرص الإيجابيــة، وفــي نفــس الوقــت، تجنــب الآثــار الســلبية.
	2 الدّراسات السّابقة المرتبطة بموضوع البحث‏.

علــى الرغــم مــن أنّ تقييــم التأثيــرات المترتبــة علــى الابتــكار التكنولوجــي علــى الحيــاة الأســرية ربمــا لــم يكــن 
ــدول  ــي ال ــي هــذا المجــال ف ــاع مــن البحــوث ف ــاك ب ــة، فهن ــدان العربي ــي البل ــاء ف ــة بالنســبة للعلم أرضــا خصب
الغربيــة. فبعــض البحــوث، ]2[ علــى ســبيل المثــال، تطرقــت إلــى فحــص كيفيــة تأثيــر الابتــكارات التكنولوجيــة 
مثــل التلفزيــون والراديــو والهاتــف علــى الحيــاة الأســرية والأدوار والحــدود العامــة والخاصــة قبــل فتــرة طويلــة 
ــاء  ــد درس علم ــاة الشــخصية / الأســرية، فق ــكار التكنولوجــي والحي ــق بالابت ــا يتعل ــت. ففيم مــن ظهــور الإنترن
ــر  ــي )تدبي ــل المنزل ــي العم ــرت الأداء ف ــي غي ــكار التكنولوج ــن الابت ــابقة م ــولات الس ــف أنّ الج ــاع كي الاجتم
ــك  ــزوج وكذل ــتماع لشــكاوى ال ــل الاس ــة للأســرة مث ــة العاطفي ــم )يشــمل الحال ــال، الدع ــة الأطف ــزل، رعاي المن
ــال ]6[ ]7[  ــور الأطف ــى تط ــرت عل ــا(( ]3[ ]4[ ]5[ وأث ــة زوجه ــز مهن ــة لتعزي ــه الزوج ــذي تقدم ــم ال الدع
ــي  ــي ف ــكار التكنولوج ــه الابت ــذي يلعب ــدور ال ــم ال ــي فه ــتمرار ف ــرية ]8[ ]9[. والاس ــات الأس ــكلت العلاق وش
التأثيــر علــى الحيــاة اليوميــة هــو أمــر مهــم بالنســبة للعلمــاء والمربيــن وصنــاع القــرار والأســر والأفــراد. تأثيــر 
ــدروس بشــكل واف  ــر م ــر غي ــاة الشــخصية والأســرية هــو أم ــى الحي ــات والاتصــالات عل ــا المعلوم تكنولوجي
]10[ ]11[. البحــوث العامــة حــول تأثيــر اســتخدام التكنولوجيــا علــى العلاقــات الاجتماعيــة تتطــرق إلــى تأثيــر 
WI</pub-location><urls></urls></record></Cite></]12[ الاســتخدام علــى العلاقــات الأســرية
EndNote< وكذلــك تأثيــر الاســتخدام علــى أوضــاع الطفــل ]13[. بالإضافــة إلــى ذلــك، تطــرق الباحثــون إلــى 
إمكانيــة وكيفيــة تغييــر اســتخدام التكنولوجيــا للتنســيق الأســري ]14[ وللوقــت الــذي يقضيــه أفــراد الأســرة مــع 
ــض  ــك بع ــاك كذل ــرية. وهن ــاة الأس ــرية والحي ــات الأس ــة العلاق ــي لطبيع ــم البعــض ]14[ ]15[، وبالتال بعضه

ــا علــى تحويــل الحــدود بيــن العــام والخــاص ]16[ ]17[ البحــوث حــول تأثيــر اســتخدام التكنولوجي
ــم  ــم يت ــي ول ــات المرتبطــة بالمجــال المهن ــي الأدبي ــا المعلومــات والاتصــالات ف ــة، ظهــرت تكنولوجي ــي البداي ف
اســتخدام هــذا المفهــوم فــي المجــال الشــخصي والأســري إلا فــي الآونــة الأخيــرة. منــذ تســعينيات القــرن 
العشــرين، انعكــس التطــور التكنولوجــي الســريع فــي تغيــرات فــي الحيــاة الاجتماعيــة والأســرية، وذلــك بســبب 
تطويــع هــذه التقنيــات مــن قبــل الأســر والتطــورات التكنولوجيــة التــي تنشــئ تدريجيــا معــدات أكثــر تطــورا وتكيفا 
مــع ســياق الأســرة. تطويــع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات هــي العمليــة التــي يتــم فيهــا إدخــال تكنولوجيــات 
ــا يثيــر مشــاعر الإثــارة،  جديــدة وغيــر مألوفــة إلــى الســياق الأســري وجعلهــا تحــت ســيطرة المســتخدمين، ممّ
وكذلــك التهديــد أيضــا. وهــذا الأمــر ينطــوي علــى تفاعــل ثنائــي الاتجــاه يقــوم فيــه أفــراد الأســرة بتغييــر معنــى 
التكنولوجيــا وتأثيرهــا، وفــي المقابــل، فــإنّ العمليــة الثقافيــة والتفاعــات الأســرية تتغيــر كذلــك. فهنــاك بعــض 
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ــا  ــرات تكنولوجي ــى تأثي ــالات وإل ــات والاتص ــا المعلوم ــاه تكنولوجي ــف تج ــى المواق ــت إل ــي تطرق ــوث الت البح
المعلومــات والاتصــالات علــى العلاقــات الشــخصية والأســرية. ففــي ]18[، تطرقــت الدراســة إلــى تأثيــر لعــب 
ألعــاب الفيديــو علــى الصراعــات والعنــف فــي العلاقــات داخــل الأســرة. وأظهــرت النتائــج أنــه بالنســبة للرجــال 
ــذي  ــدار الوقــت ال ــد النــزاع حــول مق ــاط بتزاي ــه ارتب ــذي يقُضــى فــي اللعــب ل ــإن الوقــت ال )وليــس النســاء(، ف
يقُضــى فــي اســتخدام الوســائط وكذلــك محتــوى تلــك الوســائط. كمــا أنّ النــزاع حــول الوســائط لــه ارتبــاط بتزايــد 

العنــف الجســدي واللفظــي فــي العلاقــة.
وفــي ]19[، فقــد لخصــت الدراســة الاتجاهــات الحاليــة فــي التطــرق إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
والعلاقــات الشــخصية بمــا فــي ذلــك موضوعــات مثــل الاتصــالات المتعــددة وتعــدد الوســائط والتواصــل الدائــم. 
كمــا تــم التطــرق إلــى بعــض التعقيــدات مثــل الإدارة المتزامنــة للاتصــال والمســافة وكذلــك القــدرة علــى كســب 
وفقــدان الســيطرة فــي العلاقــات بيــن الأشــخاص. وفــي ]20[، تطرقــت الدراســة إلــى ممارســات التنظيــم لوســائط 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات داخــل الأســرة، مــع التركيــز علــى محــاولات الآبــاء إدارة عمليــة وصــول 
الأطفــال إلــى هــذه الوســائط الجديــدة واســتخدامها. وقــد أشــارت النتائــج إلــى أنــه علــى الرغــم مــن حداثــة الوســائط 
وهــي تصــل إلــى المنــزل بشــكل متتالــي، فــإنّ هنــاك اتســاقا كبيــرا مــع مــرور الوقــت فــي ردود أفعــال الأسُــر، 
ــم والاســتعمال داخــل  ــال هــي التــي تشــكل أنمــاط التنظي ــاء والأطف ــر بيــن الآب ــة التغيي حيــث أن العلاقــات بطيئ
الأســرة. وفــي ]21[، تطرقــت الدراســة إلــى التغيــر فــي أنمــاط التفاعــل الأســري الــذي يســببه التوســع الســريع 
فــي اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والنزاعــات التــي تنشــب حــول اســتقلالية المراهقيــن وســلطة 
الوالديــن والتحكــم فــي اســتخدام الأجهــزة. وقــد تــم التركيــز علــى خصائــص الأســرة المتعلقــة باحتمــال حــدوث 
مثــل هــذه النزاعــات. وبينــت النتائــج أنّ الصراعــات بيــن الآبــاء والمراهقيــن حــول اســتخدام الإنترنــت مرتبطــة 
ــا  ــر فيه ــي اعتبُ ــر الت ــر. فالأس ــال الكمبيوت ــي مج ــرا ف ــق كان خبي ــأن المراه ــل ب ــوم القائ ــا بالمفه ــا وثيق ارتباط
المراهقــون خبــراء فــي التقنيــات الجديــدة كانــت أكثــر عرضــة للتأثــر بالصراعــات. كمــا أدت محاولــة الوالديــن 
خفــض اســتقلالية المراهقيــن مــن خــال تنظيــم وقــت اســتخدام الإنترنــت إلــى زيــادة احتمــال الجــدال العائلــي. 
ــب  ــن العواق ــم م ــاء عــن قلقه ــا الآب ــي أعــرب فيه ــات الت ــي العائ ــى ف ــال أعل ــن الأجي ــت النزاعــات بي ــا كان كم
الســلبية المحتملــة لاســتخدام الإنترنــت. وفــي ]22[، كان الغــرض الأساســي مــن الدراســة هــو التحقــق مــن تأثيــر 
ــط  ــة والتخطي ــة بالمنتجــات التكنولوجي ــرارات الشــراء المتعلق ــي ق ــن ف ــال المراهقي ــى أدوار الأطف ــت عل الإنترن
للعطــات فــي الأســر الهنديــة الحضريــة. وقــد أشــارت النتائــج إلــى أنّ الأطفــال المراهقيــن فــي الأســر الهنديــة 
الحضريــة يتأثــرون بشــكل كبيــر بالإنترنــت، بمعنــى أنهــم يحصلــون علــى المعلومــات المتعلقــة بالاســتهلاك مــن 
الإنترنــت وينشــرونها. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أنّ هــذا التأثيــر يرتبــط بشــكل إيجابــي بدورهــم فــي قــرارات 
الشــراء العائليــة. وفــي ]23[، تطــرق الباحثــون إلــى كيفيـّـة اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن قبل 
العائــات فــي المنــزل للأغــراض التعليميــة مــع التركيــز كذلــك علــى الاســتخدامات غيــر الســوية والمتضاربــة 

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law141



ــات  ــا المعلوم ــن أنّ تكنولوجي ــم م ــى الرغ ــه عل ــج أنّ ــفت النتائ ــة. وكش ــرية اليومي ــاة الأس ــي الحي والمتناقضــة ف
والاتصــالات تــم شــراؤها نظــرا لإمكانياتهــا التعليميــة المتطــورة، إلا أن كيفيــة التعامــل معهــا واســتخدامها مــن 
قبــل الآبــاء والأمهــات والأطفــال فــي المنــزل للتعلــم تتشــابك مــع العديــد مــن الأبعــاد الأخــرى للحيــاة الاجتماعيــة. 
كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن هنــاك حاجــة إلــى تجــاوز المناقشــات أحاديــة البعــد، مثــل »الوصــول إلــى تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات يضمــن الاســتخدام«، إلــى حســابات أكثــر دقــة تركــز علــى »الفوضــى فــي اســتخدام 
ــة  ــت الدراس ــد هدف ــي ]24[، فق ــا ف ــزل. أمّ ــي المن ــا ف ــدث فعلي ــا يح ــالات« كم ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
ــسُ بهــا الأزواج  ــي يؤسِّ ــة الت ــى الطريق ــا المعلومــات والاتصــالات عل ــر دور تكنولوجي ــة تأثي ــى وصــف كيفي إل
والعائــات القواعــد والأدوار والحــدود ويتفاعلــون مــع بعضهــم بعضــا ومــع العالــم الخارجــي. وتقتــرح الدراســة 
نموذجــا مفاهيميــا متعــدد النظريــات حــول دور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الحيــاة الزوجيــة والحيــاة 
الأســرية ويوفــر هــذا النمــوذج إطــارا لفهــم كيفيــة تأثيــر اســتخدام التكنولوجيــا مــن قبــل الأســر علــى عمــل الأســرة 
كنظــام. ويســتند هــذا النمــوذج إلــى دمــج ثــاث نظريــات: »منظــور البيئــة الأســرية« الــذي يركــز علــى كيفيــة 
تأثيــر متغيــرات البيئــة علــى الأســر، و«المنظــور البنيوي-الوظيفــي« الــذي يتنــاول كيفيــة تنظيــم العائــات لتلبيــة 
احتياجاتهــا، و«منظــور البنــاء التفاعلــي« الــذي يركــز علــى كيفيــة تطويــر أفــراد العائلــة لعلاقاتهــم والتواصــل 
ــض:  ــا البع ــى بعضه ــد عل ــة تعتم ــن ثلاثي ــوذج م ــون النم ــرة. ويتك ــوس الأس ــض وإدارة طق ــم البع ــع بعضه م
ــل  ــة )مث ــي البني ــرات ف ــة الوصــول( والتغي ــة، وإمكاني ــن الهوي ــدم الكشــف ع ــل ع ــة )مث ــرات الإيكولوجي التأثي
إعــادة تعريــف القواعــد، والأدوار، والحــدود( والتغيــرات فــي العمليــة )مثــل إعــادة تعريــف العلاقــة الحميمــة، 
والتواصــل، وتعطيــل الطقــوس( بالنســبة للعلاقــات. فعلــى ســبيل المثــال، القواعــد حــول اســتخدام الهاتــف الجــوال 
قــد تــؤدي إلــى تغييــرات فــي الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا المراهقــون مــع الأصدقــاء والعائلــة، وهــو مــا يمثــل بنيــة 

لمعالجــة التغييــرات.
ــا المعلومــات والاتصــالات وأنمــاط اســتخداماتها  ــى أنــواع تكنولوجي وقــد ركــزت بعــض البحــوث الأخــرى عل
ــد لمســتخدمي  ــدم التكنولوجــي والعــدد المتزاي ــرة، ونتيجــة للتق ــه فــي الســنوات الأخي ــل الأســرة حيــث أنّ مــن قب
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، قــد حدثــت زيــادة هائلــة فــي الاتصــالات والتفاعــات القائمة بين مســتخدمي 
الشــبكات. وقــد جعــل الترابــط، الــذي ســهَّلته الخدمــات الجوالــة وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ظهــور 
أنمــاط جديــدة لاســتخدام التكنولوجيــا ممكنــا. ويبــدو أن هنــاك اختلافــات بيــن الأنمــاط التقليديــة للتواصــل )علــى 
ســبيل المثــال، وجهــا لوجــه( والأنمــاط الجديــدة التــي تخدمهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتــي تتميــز 
ــادة مخاطــر الإدمــان عليهــا. ففــي ]25[، تستكشــف الدراســة  باســتخدام وســائط تكنولوجيــة متعــددة وكذلــك زي
ــتخدام  ــاط اس ــة ارتب ــي وكيفي ــور إيكولوج ــن منظ ــة م ــالات العائلي ــات والاتص ــا المعلوم ــات تكنولوجي ديناميكي
الإنترنــت داخــل وخــارج النظــام الأســري بالرفاهيــة الفرديــة والعائليــة حيــث تحــاول فهــم كيفيــة تفاعــل الوالديــن 
ــت ومســتوى  ــور بالإنترن ــاء الأم ــدى وعــي أولي ــت، وم ــى الإنترن ــال عل ــق بأنشــطة الأطف ــا يتعل ــم فيم وأطفاله
ــك  ــر الإنترنــت، وكذل ــال عب ــى أمــان الأطف ــاظ عل ــة للحف ــة الأبوي ــة عمــل المراقب ــه، وكيفي مشــاركة أطفالهــم في
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كيفيــة تأثيــر التكنولوجيــا الاجتماعيــة علــى الترابــط الأســري. وتوضــح النتائــج أن تكنولوجيــا وســائل التواصــل 
الاجتماعــي لديهــا القــدرة علــى تعزيــز الروابــط الأســرية. وأنّ الطريقــة التــي يتفــاوض بهــا الوالــدان والأطفــال 
حــول دور الإنترنــت فــي عائلاتهــم تؤثــر علــى تعــرض المراهقيــن للضــرر المحتمــل مــن خــارج نظــام الأســرة. 
أمّــا فــي ]26[، فقــد اهتمــت الدراســة بتوثيــق اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي المنــزل. وتشــير 
النتائــج إلــى أنّــه ليــس هنــاك توافــق بيــن العائــات حــول التكنولوجيــا المناســبة للاســتخدام فــي المنــزل وحــول 
كميــة الوقــت المســتغرق فــي اســتخدامها فــي المنــزل. كمــا أنّ جميــع العائــات اســتخدمت مجموعــة متنوعــة مــن 
الأجهــزة الإلكترونيــة لأســباب مختلفــة وناقشــت القواعــد الموضوعــة لاســتخدام هــذه الأجهــزة فــي المنــزل. كمــا 
أنّــه ليــس هنــاك توافــق بيــن العائــات حــول الــدور الــذي تلعبــه التكنولوجيــا فــي حياتهــا ومــا إذا كان الوصــول 
الفــوري إلــى المعلومــات يســتحق تشــتيت الانتبــاه المحتمــل. كمــا ناقشــت العائــات اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي وأثرهــا علــى أطفالهــا. أمّــا فــي ]27[، فقــد حــاول الباحثــون استكشــاف تأثيــر الأطفــال علــى اعتمــاد 
ــم يلعبــون دورا مهمــا فــي ربــط المنــزل بالإنترنــت؟  واســتخدام الإنترنــت داخــل الســياق الأســري. أي هــل أنهّ
وكيــف يســتخدمونه؟ ومــا رأي الآبــاء فــي الإنترنــت وإلــى أي مــدى يســيطرون علــى اســتخدامه؟ وتشــير النتائــج 
إلــى أن الأطفــال يشــكلون عامــا مهمــا فــي اكتســاب واســتخدام الإنترنــت وأنّ الوصول إلــى الإنترنت واســتخدامه 
أصبحــا مــن القضايــا الرئيســية فــي المناقشــات العائليــة والخلافــات ســواء بيــن الوالديــن والأطفــال أوبين الأشــقاء. 
أمّــا فــي ]28[، فقــد هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف دور الجنــس والعــرق )الإثنيــة( فــي تشــكيل العمليــات التــي 
ــم  ــون تقيي ــاول الباحث ــث ح ــات الأســرية حي ــات والاتصــالات والعلاق ــا المعلوم ــى اســتخدام تكنولوجي ــر عل تؤث
احتمــالات تأثيــر الاختلافــات فــي الجنــس والعــرق علــى اســتخدام البريــد الإلكترونــي للتواصــل مــع أفــراد العائلــة 
ــي. وأشــارت  ــد الإلكترونــي للاتصــال العائل ــة اســتخدام البري ــى تصــورات المســتخدمين حــول أهمي ــك عل وكذل
ــد  ــن يســتخدمون البري ــة الذي ــراد العائل ــى مجموعــة أف ــران عل ــد يؤث ــى أن كلا مــن الجنــس والعــرق ق ــج إل النتائ
الإلكترونــي، ولكــن الجنــس هــو العامــل المركــزي المؤثــر علــى التصــورات حــول اســتخدام البريــد الإلكترونــي 
ــة لاســتخدام  ــار الاجتماعي ــي تشــكيل الآث ــة الســياق ف ــى أهمي ــج عل ــد هــذه النتائ ــة. وتؤك وتحســين جــودة العلاق
ــاءة  ــى اســتخدام فيســبوك )Facebook( والرضــا والكف ــد تطرقــت الدراســة إل ــي ]29[، فق ــا ف ــا. أمّ التكنولوجي
الذاتيــة والإجهــاد بالنســبة لــأزواج الذيــن هــم بصــدد الانتقــال إلــى مرحلــة الأبوة/الأمومــة. وأشــارت النتائــج إلــى 
ــادة فــي الاســتخدام خــال الفتــرة  ــاء، وأنّ الأمهــات شــعرن بزي أنّ الأمهــات اســتخدمن فيســبوك أكثــر مــن الآب
ــاء  ــا كان الآب ــارب، بينم ــة أو الأق ــراد العائل ــن أف ــم م ــى فيســبوك ه ــات عل ــاء الأمه ــر أصدق ــة، وأنّ أكث الانتقالي
علــى تواصــل مــع المزيــد مــن الأصدقــاء خــارج إطــار العائلــة والأقــارب وأفــادوا بتعديــل أفضــل تجــاه وضعهــم 
ــا بالنســبة للأمهــات، فقــد ارتبطــت الزيــارات المتكــررة لحســابات فيســبوك وإدارة المحتــوى بشــكل  الجديــد. أمّ

أكثــر تكــرارا بمســتويات أعلــى مــن الإجهــاد الأبــوي.
ــك  ــى التماس ــالات عل ــات والاتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــوع تأثي ــرى موض ــوث الأخ ــض البح ــت بع ــد تناول وق
الأســري والترابــط العاطفــي المشــترك بيــن أفرادهــا. ففــي ]30[، فحصــت الدراســة مــا إذا كانــت عمليــة 
»مصادقــة« أحــد الوالديــن لطفلــه علــى فيســبوك )Facebook( لهــا تأثيــر علــى العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل 
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ــى  ــن عل ــى أنّ وجــود أحــد الوالدي ــج إل ــة. وأشــارت النتائ ــن للخصوصي ــى التصــورات حــول غــزو الوالدي وعل
فيســبوك لــم يتســبب فــي تصــورات أكبــر حــول غــزو الخصوصيــة، ولكنــه ارتبــط بانخفــاض مســتوى الخلافــات 
فــي العلاقــة بيــن الوالديــن والطفــل. أمّــا عندمــا تكــون علاقــة الطفــل بأحــد الوالديــن أكثــر تأزمــا قبــل انضمــام هــذا 
الأخيــر إلــى فيســبوك، فــإن وجــوده علــى فيســبوك قــد عــزز قــرب الطفــل منــه. أمّــا فــي ]31[، فقــد كان الغــرض 
الرئيســي مــن البحــث هــو دراســة العلاقــات بيــن إدمــان الإنترنــت للمراهقيــن، والدعــم الاجتماعــي المُتصــور، 
والأنشــطة التــي نفُــذت مــع الأم والأب والأســرة. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود مســتوى متوســط مــن 
العلاقــة الســلبية بيــن الدعــم الاجتماعــي المتصــور وإدمــان الإنترنــت. وقــد كان لــدى المراهقيــن الذيــن يقضــون 
وقتهــم مــع أمهاتهــم مســتوى أعلــى مــن الدعــم الاجتماعــي المــدرك ومســتوى أقــل مــن إدمــان الإنترنــت. وقــد 
تبيــن أن عــددا مــن الأنشــطة )مشــاهدة التلفــاز، وتنــاول الوجبــات، والدردشــة، والتســوق، وقضــاء الوقــت خــارج 
البيــت( التــي يقــوم بهــا المراهقــون مــع أمهاتهــم تزيــد مــن مســتوى الدعــم الاجتماعــي المتصــور علــى الرغــم 
مــن أن مســتويات إدمــان الإنترنــت لــم تختلــف فيمــا يتعلــق بأنــواع الأنشــطة التــي يتــم القيــام بهــا مــع الأم فقــط، 
ومــع الأب فقــط، ومــع العائلــة فقــط. أمّــا فــي ]32[، فقــد تطرقــت الدراســة إلــى اســتخدامات تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات فــي المنــزل مــن قبــل الأطفــال البالــغ عمرهــم ثلاثــة ســنوات وأربعــة ســنوات وذلــك فــي ســياق 
قلــق الأخصائييــن الاجتماعييــن حــول الطــرق التــي يتــم بهــا التأثيــر علــى الطفولــة مــن قبــل التكنولوجيــا. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ هنــاك دليــل علــى بعــض القلــق مــن قبــل الوالديــن حــول دور التكنولوجيــا فــي حيــاة الأطفــال، فقــد 
وضحــت الدراســة بعــض التعقيــدات فــي مواقــف العائــات مــن التكنولوجيــا واســتخداماتها، وخلصــت إلــى أن 
ــا فــي ]33[، فــإنّ الدراســة تستكشــف كيــف  ــة الحديثــة كمــا يتــم ادعــاءه. أمّ الآبــاء لا يعتبرونهــا تهديــدا للطفول
تســتخدم الأســر التركيــة المهاجــرة التــي تعيــش فــي منطقــة الغــرب الأوســط مــن الولايــات المتحــدة تكنولوجيــا 
ــذه  ــتخدام ه ــة باس ــج المتعلق ــن النتائ ــات. وتبي ــر المحيط ــال عب ــى الاتص ــاظ عل ــالات للحف ــات والاتص المعلوم
التكنولوجيــا أنّ الأســر التركيــة المهاجــرة تســتخدم مجموعــة متنوعــة مــن اســتراتيجيات الاتصــال للحفــاظ علــى 
ــد  ــة حاســمة فــي تســهيل الاتصــال وإنّ البري ــإنّ المكالمــات الهاتفي ــد، ف ــى وجــه التحدي ــات الأســرية. وعل العلاق

الإلكترونــي يســهل الاتصــال لا ســيما بيــن الأجيــال الشــابة وإنّ كاميــرات الويــب تســتخدم بوتيــرة أقــل.
بعــض البحــوث الأخــرى تطرقــت إلــى تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى أدوار الأســرة والقواعــد 
والصراعــات بيــن الأجيــال. ففــي ]34[، حــاول الباحثــون استكشــاف العمليــة التــي مــن خلالهــا يصبــح أحــد أفــراد 
العائلــة ذا مهــارات أو حماســة تقنيــة عاليــة نســبيا حيــث يكــون غالبــا مراهقــا ومعلمــا للعائلــة. فهــو يقــدم طلبــات 
الدعــم الخارجــي وهــو كذلــك الشــخص فــي العائلــة الــذي يلجــأ إليــه الآخــرون للحصــول علــى المســاعدة الفنيــة. 
ويســتفيد هــذا المعلــم العائلــي مــن هــذا الــدور فــي التأثيــر علــى تبنــي الأســرة للتكنولوجيــا كمــا أنّــه يمثــل صلــة 
ربــط مهمــة بيــن الأســرة ومحترفــي دعــم الكمبيوتــر. وهــذا الــدور هــو مثــال جيــد لتطــور العلاقــات بيــن الأجيــال. 
ــم يســاعدون  ــة وأنهّ ــرص التكنولوجي ــذه الف ــن ه ــي الاســتفادة م ــادة ف ــن ق ــج الدراســة أنّ المراهقي وتوضــح نتائ
ــا فــي  ــر الاجتماعــي. أمّ ــون للتغيي ــر التكنولوجــي، وفــي الوقــت نفســه، هــم ناقل ــى التكيــف مــع التغي الأســر عل
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]35[، فقــد ركــزت الدراســة علــى تأثيــر اســتخدام الإنترنــت علــى كميــة ونوعيــة التواصــل بيــن النــاس وعلــى 
اجتماعيتهــم. وتشــير النتائــج إلــى الــدور المحتمــل للإنترنــت فــي اســتمرار تراجــع مجــالات العلاقــات المباشــرة. 
فمهمــا كانــت الأشــياء الرائعــة التــي تجلبهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، فــإن العنــاق ليــس واحــدا منهــا. 
والموضــوع هــو مــا إذا كان ســيبقى فــي مجتمعنــا العديــد مــن الأماكــن التــي يمُكــن أن يعانــق فيهــا النــاس بعضهــم 
ــا فــي ]36[، فقــد هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف الارتباطــات بيــن اســتخدام الإنترنــت المرضــي  البعــض. أمّ
مــن قبــل المراهقيــن وبعــض المتغيــرات الأبويــة بمــا فــي ذلــك الاتصــالات بيــن الوالديــن والمراهقيــن واســتخدام 
الإنترنــت مــن قبــل الوالديــن ومعاييــر الوالديــن الخاصــة بالإنترنــت فيمــا يتعلــق باســتخدامه مــن قبــل المراهقيــن. 
وقــد كشــفت النتائــج عــن نســبة 11٪ مــن اســتخدام الإنترنــت المرضــي مــن قبــل المراهقيــن، كمــا أشــارت إلــى 
أنّ التواصــل بيــن الوالديــن والمراهــق يخفــف مــن حــدّة الاســتخدام المرضــي للإنترنــت. كمــا بينــت النتائــج أنّ 
الاســتخدام المرضــي للإنترنــت يكــون أيضــا أخــف إذا كانــت ســلوكيات اســتخدام الإنترنــت مــن قبــل المراهقيــن 
ــقة  ــر متس ــن غي ــل المراهقي ــن قب ــت م ــتخدام الإنترن ــلوكيات اس ــت س ــا إذا كان ــة. أم ــد الأبوي ــع القواع ــقة م متس
مــع القواعــد الأبويــة، فــإنّ الاســتخدام المرضــي للإنترنــت يكــون أكثــر حــدّة. أمّــا فــي ]37[، فقــد اســتعرضت 
المقالــة المؤلفــات الحديثــة حــول الاســتخدامات والآثــار لوســائط تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات خــال فتــرة 
البلــوغ، بمــا فــي ذلــك الهواتــف الذكيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت وغيرهــا. وقــد تبيــن أنّ البالغيــن 
الناشــئين يقضــون وقتــا أطــول فــي اســتخدام هــذه الوســائط أكثــر ممــا يقضونــه فــي القيــام بــأي نشــاط آخــر، مــع 
ــة مــن  ــواع معين ــى الموســيقى. كمــا تبيــن أن التعــرض لأن ــى الإنترنــت والاســتماع إل قضــاء معظــم الوقــت عل
محتــوى الوســائط يمُكــن أن يؤثــر إيجابيــا وســلبيا فــي مرحلــة البلــوغ الناشــئة، بمــا فــي ذلــك الســلوك العدوانــي 
والســلوك الاجتماعــي الإيجابــي وصــورة الجســد والســلوك الجنســي ونوعيــة الصداقــة والإنجــاز الأكاديمــي. كمــا 
أنّ البالغيــن الناشــئين يســتخدمون هــذه الوســائط لإشــباع بعــض الرغبــات مثــل الاســتقلالية والهويــة والاحتياجــات 

الحميمــة. 
ــرية.  ــدود الأس ــى الح ــالات عل ــات والاتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي ــى تأثي ــت إل ــرى تطرق ــوث الأخ ــض البح بع
ــق  ــر تدف ــبب تغي ــرة بس ــدود الأس ــة ح ــل نفاذي ــى تعدي ــدرة عل ــا الق ــالات لديه ــات والاتص ــا المعلوم فتكنولوجي
المعلومــات. فمــن ناحيــة، تمكنــت الأســرة مــن الوصــول غيــر المقيــد إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات لــم 
يســبق لهــا مثيــل فــي تاريخنــا، ومــن ناحيــة أخــرى، أصبحــت الأســرة أكثــر عرضــة للمخاطــر حيــث يتــم مــزج 
العالــم الخارجــي ببيئــات عائليــة. ففــي ]38[، يتــم اســتخدام مفهــوم »المنصــة الخلفيــة« و«المنصــة الأماميــة« 
ــى أنهــا المنــزل، حيــث تخلــق  ــة حيــث يمُكــن النظــر إلــى » المنصــة الخلفيــة« عل لشــرح تخفيــف حــدود العائل
ــة الأماميــة« فهــي  ــا »المرحل ــة هويتهــا وحيــث يمُكــن للأعضــاء التعبيــر عــن حميميتهــم ومشــاعرهم. أمّ العائل
المجــال العــام حيــث يتــم تأطيــر ســلوك الأفــراد وفقــا للتوقعــات والأدوار والقواعــد التــي يفرضهــا المجتمــع عليهم. 
وبالتالــي، فــإنّ الحــدود الفاصلــة بيــن البيئــة الأســرية والعالــم الخارجــي هــي مهمــة وضروريــة، ولكنهــا غيــر 
واضحــة بســبب الاســتخدام لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وقــد أظهــرت النتائــج دعمــا لمنظــور حــدود 
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الأســرة حيــث يمُكــن أن يــؤدي إدخــال تقنيــات جديــدة مثــل الإنترنــت داخــل الأســرة إلــى تغييــر نوعيــة العلاقــات 
ــات  ــي وبالنزاع ــت العائل ــان بالوق ــال، يرتبط ــبيل المث ــى س ــه، عل ــت ونوع ــتخدام الإنترن ــرار اس ــرية. فتك الأس
العائليــة ممــا يؤثــر علــى التماســك الأســري. أمّــا فــي ]39[، فقــد تم اســتخدام نظريــة إدارة خصوصيــة الاتصالات 
ــة التــي يديــر بهــا النــاس خصوصيتهــم، شــخصيا وفــي علاقاتهــم( كإطــار لاستكشــاف  )والتــي توضــح الطريق
ــا المعلومــات والاتصــالات مثــل  كيــف يتفــاوض الآبــاء والأطفــال حــول القواعــد والحــدود باســتخدام تكنولوجي
ــم يشــعرون بالضعــف حــول  ــى فيســبوك بطــرق تجعله ــد يتفاعــل الشــباب عل ــث ق فيســبوك )Facebook( حي
ــاء  ــات الأصدق ــال لطلب ــة اســتجابة مســتخدمي فيســبوك الأطف ــى كيفي ــت الدراســة إل ــاء. وتطرق ــات الأصدق طلب
علــى فيســبوك حيــث أكــدت النتائــج أن المســتخدمين يميلــون إلــى قبــول طلبــات صداقــة الوالديــن علــى فيســبوك 
مــن كلا الوالديــن وإجــراء بعــض التعديــات المقيــدة لقواعــد الخصوصيــة عنــد التفكيــر فــي الطلبــات. ومــع ذلــك، 
فقــد اختلفــت قــرارات الاســتجابة للطلبــات المتأتيــة مــن الأمهــات حســب توجهــات الخصوصيــة العائليــة ونوعيــة 
العلاقــة بيــن الأم والطفــل والثقــة بيــن الأم والطفــل. إلا الأمــر لــم يكــن كذلــك بالنســبة للآبــاء. وتشــير النتائج بشــكل 
عــام إلــى أن الشــباب لا يعانــون مــن معضلــة الخصوصيــة عنــد التفكيــر فــي اتصــالات الوالديــن علــى فيســبوك
بعــض البحــوث الأخــرى حــول علاقــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بالأســرة تناولــت مواضيــع شــتى. 
ــه  ــذي يمكــن أن تســاهم ب ــد حــاول الباحثــون فهــم المــدى ال ــال، وفــي البرتغــال، فق ففــي ]40[ علــى ســبيل المث
دمقرطــة الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الناتجــة عــن سياســة الحكومــة القاضيــة بتوزيــع 
ــا المعلومــات  ــة علــى أطفــال المــدارس، فــي دمقرطــة الاســتخدام لتكنولوجي واســع لأجهــزة الكمبيوتــر المحمول
والاتصــالات. ويركــز التحليــل علــى كيفيــة اســتخدام الأطفــال للكمبيوتــر فــي المنــزل فــي المجموعــات 
ــات  ــاء علاق ــة بن ــم كيفي ــة فه ــى محاول ــة وعل ــذه العملي ــرة له ــة إدارة الأس ــى كيفي ــة، وعل ــة المختلف الاجتماعي
الأطفــال مــع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وكيفيــة تأثيــر الخلفيــة العائليــة علــى هــذه العلاقــة فــي ســياق 
التنشــئة الاجتماعيــة وعلــى أثــر التكنولوجيــا فــي بنــاء التغييــر الاجتماعــي بشــكل عــام. وتشــير النتائــج إلــى أن 
إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى النفــاذ إلــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، الــذي عــززه التوزيــع الواســع 
ــتخدام  ــزة لاس ــور صــور ممي ــى ظه ــد أدى إل ــة، ق ــدارس الابتدائي ــي الم ــال ف ــى الأطف ــول عل للحاســوب المحم
الأطفــال لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وتبــدو هــذه الصــور مرتبطــة بمــوارد عائليــة مختلفــة )أكاديميــة 
ورقميــة( ومشــاركة أبويــة متنوعــة فيمــا يتعلــق بهــذه الاســتخدامات )التنظيــم والدعــم(. أمّــا فــي ]41[، فقــد قــام 
ــات الأســرية لســكان  ــي العلاق ــات والاتصــالات ف ــا المعلوم ــر اســتخدام تكنولوجي ــون بدراســة حــول تأثي الباحث
ــد جــاء مــن بيــن نتائــج الدراســة أنّ 73.4٪ مــن المســتجيبين لا يدركــون مــا  ــا. وق ــة ميدليــن فــي كولومبي مدين
يفعلــه أطفالهــم فــي الإنترنــت، رغــم هشاشــة هــذه الشــريحة مــن الســكان وإمكانيــة تعرضهــا إلــى محتــوى غيــر 
لائــق. ويســتوجب هــذا الأمــر توعيــة الكبــار وتدريبهــم علــى الإشــراف علــى الأطفــال والمراهقيــن وإرشــادهم 
لتحديــد موقــف حاســم مــن هــذه المحتويــات. كمــا جــاء مــن بيــن نتائــج الدراســة أنّ 66٪ مــن المســتجيبين يــرون 
ــي نفــس  ــن هــم ليســوا ف ــارب الذي ــا المعلومــات والاتصــالات هــي أداة عظيمــة للتواصــل مــع الأق أنّ تكنولوجي
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المدينــة. أمّــا فــي ]42[، فقــد قــام الباحثــون بدراســة حــول اســتخدام وزارة الصحــة ورعايــة الأســرة فــي الهنــد 
ــا  ــة الأمــراض ورصــد اتجاهاته ــا المعلومــات والاتصــالات كجــزء مــن مشــروعها المتكامــل لمراقب لتكنولوجي
خاصــة بيــن الأســر التــي يصعــب الوصــول إليهــا. وقــد حققــت الهنــد تقدمــا ملحوظــا ومــا زالــت تظُهــر التزامــا 
قويــا بإنشــاء وتشــغيل برنامــج لمراقبــة الأمــراض يســتجيب لمتطلبــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة. ففــي غضــون 
خمــس ســنوات مــن إطــاق هــذا البرنامــج اســتخدمت الهنــد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة علــى 
ــة. ويجــري  ــة الأمــراض والاســتجابة الفعال ــة بمراقب ــات المتعلق ــل وإدارة البيان ــن ونق نحــو فعــال لجمــع وتخزي
ــات  ــات والمقاطع ــع الولاي ــل جمي ــة، داخ ــار الاصطناعي ــق الأقم ــن طري ــرى ع ــة، وأخ ــط أرضي ــاء رواب إنش
ــذه  ــح ه ــة. وتتي ــة العام ــرات الصح ــة ومختب ــراض المعدي ــفيات الأم ــة ومستش ــة للدول ــة التابع ــات الطبي والكلي
ــراض  ــي الأم ــول تفش ــي ح ــم الإلكترون ــب والتعل ــو والتدري ــرات الفيدي ــرعة ومؤتم ــات بس ــل البيان ــبكة نق الش
وكذلــك مراقبــة البرنامــج. كمــا أنّ هنــاك مركــز اتصــال يعمــل علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع لتلقــي 
ــة لفحــص مــا تنشــره وســائل الإعــام  ــم إنشــاء خلي ــة لهــذه الجهــود، ت التنبيهــات بخصــوص الأمــراض. وتكمل
والتحقــق منــه لتلقــي تقاريــر عــن إشــارات الإنــذار المبكــر للأمــراض. وقــد أثبتــت شــبكة تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات هــذه جدارتهــا أثنــاء تفشــي فيــروس H1N1 ســنة 2009. أمّــا فــي ]43[، فقــد تطــرق الباحثــون 
ــي  ــة ف ــوء التغذي ــد س ــي رص ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــاد تكنولوجي ــى اعتم ــر عل ــي تؤث ــل الت ــى العوام إل
ــى  ــرأة عل ــل 100 ام ــن أص ــام 2008 أنّ 12 م ــي ع ــرية ف ــة البش ــر التنمي ــن مؤش ــث بي ــة حي ــدا الغربي أوغن
الأقــل يعانيــن مــن ســوء التغذيــة، وأنّ 38 فــي المائــة مــن الأطفــال المولوديــن يعانــون مــن نقــص الــوزن. وقــد 
ــل عــدم  ــراز بعــض العوامــل مث ــام بإب ــل وق ــث أنّ التحــدي هائ ــى اســتراتيجية المعلومــات حي ركــز البحــث عل
وجــود قاعــدة بيانــات وعــدم وجــود نظــام معلومــات وعــدم توفــر طــرق موحــدة لجمــع البيانــات وعــدم وجــود 
الأدوات التحليليــة وانخفــاض الطلــب علــى معلومــات التغذيــة. وقــد كان الهــدف الأساســي هــو اســتخدام تكنولوجيا 
المعلومــات والاتصــالات لتطويــر نظــام مراقبــة تغذيــة يمُكّــن مــن توفيــر معلومــات فوريــة ودقيقــة عــن حالــة 
التغذيــة للمســتخدمين ومعالجــة فجــوة المعلومــات للتخفيــف مــن هــذا المــأزق المتصاعــد. أمّــا فــي ]44[، فقــد قــام 
الباحثــون بمراجعــة الدراســات الحاليــة التــي تصــف اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الرعايــة 
المنزليــة للتواصــل بيــن المرضــى وأفــراد العائلــة والمتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة. وقــد تلخّصــت أهــداف 
ــات  ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــف اس ــي تص ــات الت ــص الدراس ــن خصائ ــة ع ــرة عام ــم نظ ــي تقدي ــة ف المراجع
ــا المعلومــات والاتصــالات للاتصــال  ــة اســتخدام تكنولوجي ــة، ووصــف كيفي ــة المنزلي والاتصــالات فــي الرعاي
ــة  ــي الرعاي ــات والاتصــالات ف ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــوب اس ــد وعي ــة، ووصــف فوائ ــة المنزلي ــي الرعاي ف
المنزليــة. وتقــدم النتائــج العامــة نظــرة علــى خصائــص الدراســات التــي تصــف اســتخدام تطبيقــات تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات فــي الرعايــة المنزليــة وتتلخــص هــذه الخصائــص فــي مجــالات تشــمل منهــج الدراســة 
ــا وتشــخيص الأمــراض.  ــات المنشــورات والمصطلحــات المســتخدمة لتعريــف التكنولوجي ــم الجــودة وبيان وتقيي
وتصــف النتائــج المحــددة كيفيــة إجــراء الاتصــالات باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي الرعايــة 
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المنزليــة والمزايــا والعيــوب لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. أمّــا فــي ]45[، فقــد قــام الباحثــون 
بدراســة هدفــت إلــى دمــج المعــارف الموجــودة فــي المراجــع العلميــة الدوليــة والوطنيــة مــع معــارف الخبــراء 
النيوزيلندييــن حــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة وذلــك مــن أجــل مســاعدة عمــل لجنــة الأســر 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وقــد شــملت مجموعــة الخبــراء الذيــن تــم اســتفتاء آرائهــم حــول 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة والأســرة أكاديمييــن واستشــاريين ومستشــارين حكومييــن وباحثيــن. 
وقــد ســئلوا عــن الفــرص والمخاطــر والقضايــا التــي تنفــرد بهــا أســر نيوزيلنــدا وعــن اقتراحــات بشــأن اتجاهــات 
البحــوث المســتقبلية. وقــد أكــدت الإجابــات التــي قدمهــا الخبــراء علــى الأســئلة المتعلقــة بالأســرة وتكنولوجيــات 
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة المعــارف التــي ظهــرت فــي المراجــع. ومــع ذلــك، فقــد كانــت هنــاك بعــض 
القضايــا الإضافيــة التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا فريــدة مــن نوعهــا فــي ســياق نيوزيلنــدا مثــل أهميــة الحصــول 
علــى محتــوى ملائــم ثقافيــا عبــر الإنترنــت. أمّــا فــي ]46[، فقــد قــام الباحثــون بمراجعــة عــدد مــن البحــوث فــي 
ــة  ــوا الإجاب ــا المعلومــات والاتصــالات وعمــل الأســرة حيــث حاول ــن تكنولوجي ــة بي ــة لاستكشــاف العلاق محاول
عــن أســئلة مثــل: مــا هــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تســتخدمها العائــات؟ ومــا هــي المتغيــرات 
ــا المعلومــات  ــا المعلومــات والاتصــالات؟ وكيــف تتفاعــل تكنولوجي ــة بتكنولوجي فــي عمــل الأســرة الأكثــر صل
ــد  ــا المعلومــات والاتصــالات ق والاتصــالات مــع عمــل الأســرة؟ وقــد أظهــر نتائــج هــذه الدراســة أن تكنولوجي
أدت إلــى تغييــرات نوعيــة فــي عمــل الأســرة وإلــى خلــق ســيناريوهات تفاعليــة جديــدة وإعــادة ترتيــب الأنمــاط 
العلائقيــة الحاليــة للأســرة. أمّــا فــي ]47[، فيصــف متحــدث مــن مكتــب الاتصــالات بجامعــة برينســتون بالولايات 
 )big data( المتحــدة »تحــدي الأســر الهشــة« وهــو تعــاون بحثــي جماهيــري مســتمر يســتخدم البيانــات الكبيــرة
التــي تــم جمعهــا كجــزء مــن دراســة »الأســر الهشــة ورفاهيــة الطفــل« التــي قامــت بهــا الجامعــة )حوالــي 54 
ــد  ــي تولي ــاعد ف ــن أن تس ــي يمك ــات الت ــرار بالمعلوم ــي الق ــد صانع ــى تزوي ــدف إل ــات( ويه ــة بيان ــون نقط ملي
ــم فــي إطــار هــذا  ــن. ويت ــال المحرومي ــال المســتقبل مــن الأطف ــاة أجي ــة تحســين حي ــدة حــول كيفي ــات جدي نظري
التحــدي تطويــر نمــاذج باســتخدام التعلــم الآلــي )machine learning( للتنبــؤ بنتائــج مهمــة فــي حيــاة الأطفــال. 
وكان مــن بيــن المشــاركين فــي هــذا التحــدي علمــاء اجتمــاع وعلمــاء نفــس وخبــراء اقتصاديــون وديموغرافيــون 
بالإضافــة إلــى علمــاء فــي مجــال الحاســب وخبــراء إحصــاء ومهندســين وعلمــاء بيانــات مــن المجــال الصناعــي.

	3 علاقة تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات بالأسرة.
ــى شــتى  ــا المعلومــات والاتصــالات وتأثيرهــا عل ــى دراســة اســتخدامات تكنولوجي ــي عل ــا البحث نركــز اهتمامن
المجــالات. ففــي بحــث ســابق تطرقنــا إلــى علاقــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بظاهــرة الإتجــار بالبشــر 
وكيــف يمُكــن اســتخدامها للحــد مــن هــذه الظاهــرة. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات توفــر للمتاجريــن طرقــا 
أكثــر إبداعــا وتعقيــدا لارتــكاب جرائمهــم، وفــي الوقــت نفســه، تمنــح المجتمــع الدولــي الــذي يكافح الاتجار بالبشــر 
المزيــد مــن الفــرص للــرد علــى هــذه الجرائــم ]48[. وفــي بحــث آخــر تطرقنــا إلــى علاقــة تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات بظاهــرة العنــف الأســري وكيــف يمُكــن لهــا أن تســاعد فــي كســر حلقــة هــذا العنــف. فتكنولوجيــا 
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المعلومــات والاتصّــالات توفــر للمعتديــن ‏طرقــا أكثــر إبداعــا وتعقيــدا لارتــكاب اعتداءاتهــم، وفــي الوقــت نفســه، 
توفــر للمناهضيــن للعنــف الأســري مزيــدا مــن الفــرص للتصــدي لهــذه الظاهــرة ]49[. وفــي بحــث آخــر تطرقنــا 
إلــى العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وكبــار الســن. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن 
أن توُفــر فرصــا تمُكــن مــن تحســين نوعيــة حيــاة كبــار الســن ومــن مســاعدتهم علــى مواجهــة مصاعــب الحيــاة 
بســهولة أكبــر والتغلــب علــى القيــود التــي تفرضهــا عزلتهــم الاجتماعيــة والعاطفيــة. إلا أنّ هنــاك أيضــا تحديــات 
ومخاطــر قــد تنشــأ عنــد التطــرق إلــى التفاعــل بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وكبــار الســن فــي إطــار 
هــذه العلاقــة ]50[. وفــي بحــث آخــر تطرقنــا إلــى العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والصحافــة 
ــة وتســهيل  ــز المؤسســات الصحفي ــي تعزي ــا ف ــات والاتصــالات تلعــب دورا مهم ــا المعلوم ــة. تكنولوجي المكتوب
ــد  ــد تنشــأ عن ــات ومخاطــر وســلبيات ق ــاك أيضــا تحدي ــد جمــة للقــارئ. إلا أن هن عمــل الصحفييــن وجلــب فوائ
ــي  ــا ف ــات والاتصــالات ]51[. أمّ ــا المعلوم ــة وتكنولوجي ــة المكتوب ــال الصحاف ــن مج ــى التفاعــل بي التطــرق إل
هــذا البحــث فيتــم التركيــز علــى العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة بشــكل عــام وعلــى 
استكشــاف التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية لهــذه التكنولوجيــا علــى الأســرة. فلتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
فوائــد جمــة بالنســبة للأســرة. كمــا أنّ هنــاك ســلبيات تشــوب العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات 

والأســرة. 
ــا  ــال تكنولوجي ــي مج ــات ف ــة المنتج ــل بوصل ــي تعدي ــاعد ف ــا تس ــي أنهّ ــط ف ــاث فق ــذه الأبح ــة ه ــن أهمي لا تكم
المعلومــات والاتصــالات لتلائــم مجــالات الاســتخدام المختلفــة بحيــث يتــم المضــي قدمــا فــي تعزيــز التأثيــرات 
الإيجابيــة وتثبيــط التأثيــرات الســلبية، وكذلــك فــي أنهّــا تنبــه أصحــاب العلاقــة فــي هــذه المجــالات، مــن متخــذي 
القــرار وغيرهــم، بالمخاطــر المحتملــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتجنبهــا وبالمزايــا لتوظيفهــا 
ــذه المجــالات،  ــات والاتصــالات وه ــا المعلوم ــن تكنولوجي ــادل بي ــر المتب ــل، وبســبب التأثي ــا، ب والاســتفادة منه
فإنهّــا قــد تســاهم فــي صياغــة مجــالات تركيــز وتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وبالتالــي، فــي رســم 
الاتجاهــات المســتقبلية لهــذه التكنولوجيــا. فمجــالات الاســتخدام المختلفــة تلعــب دورا حاســما فــي تشــكيل ســلوك 
ورأي الجمهــور حــول تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وفــي إرســاء فهــم مجتمعــي معيــن قــد يكــون حاســما 

ــا المعلومــات والاتصــالات.  ــدة لتكنولوجي فــي نجــاح أو فشــل المنتجــات الجدي
‏3-1 الأسرة وأهميتها

ــر  ــا تؤث ــة أفرادهــا، ولكنه ــة ورعاي ــط بتغذي ــوم فق ــا. وهــي لا تق ــة وهبهــا الله لن »الأســرة« هــي مؤسســة طبيعي
ــا  ــع أقاربن ــة م ــي العائل ــا نعيشــه ف ــا. وم ــا كله ــي الأســرة تشــكل حياتن ــات ف ــم. فالعلاق ــى حياته ــر عل بشــكل كبي
ــا مــع النــاس فــي المجتمــع حيــث أنّ العلاقــات الجيــدة بيــن النــاس هــي مهمــة فــي العمــل  يؤثــر علــى معاملاتن
وفــي أوقــات الفــراغ وفــي الحيــاة عامــة. كمــا أنّ نجــاح العلاقــات بيــن الأشــخاص لــه تأثيــر كبيــر علــى رفاهيتنــا. 
ــرة.  ــواح كثي ــر فعــال مــن ن ــر جــذاب وغي ــن يكــون غي ــى خــاف مــع الآخري ــذي يكــون دومــا عل فالشــخص ال
ــا  ــذان توفرهم ــة الل ــن. والأمــن والحماي ــا مــع الآخري ــب لعلاقتن ــر، ســاحة التدري والأســرة هــي، إذا جــاز التعبي
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ــم المهمــة التــي يحتاجهــا المــرء فــي شــبابه  ــم القي الأســرة همــا أمــران أساســيان للتنميــة. وفــي الأســرة يتــم تعل
وكبــره. ولكــي تســتطيع الأســرة تأديــة مهامهــا علــى أكمــل وجــه وجــب تكوينهــا علــى أســس ســليمة ودعائــم متينــة 
ووضــع قواعــد لحســن عملهــا مثــل ضــرورة نشــر روح الدعابــة والمــرح فــي البيــت وحســن إنصــات أفرادهــا 
لبعضهــم البعــض وتخصيــص وقــت للحــوار الهــادئ وتغليــب حســن الظــن وعــدم الاســتماع للإشــاعات وتقويــة 
الــوازع الدينــي خاصــة لــدى الزوجيــن حتــى يكونــا قــدوة أمــام الأبنــاء فــي المســتقبل ووضــع آليــة معينــة لفــض 

الخلافــات والنزاعــات التــي قــد تنشــأ فــي الأســرة.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات غــزت فــي الســنين القليلــة الماضيــة الأســرة وتشــابكت معهــا وأصبــح لهــا 
تأثيــر علــى قــدرة الأســرة علــى الوفــاء بالالتزامــات المنوطــة بهــا. ومــن هنــا تأتــي أهميــة التطــرق إلــى العلاقــة 
المتشــعبة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة حيــث مــن الضــروري التعــرف علــى الفوائــد التــي 
ــر  ــك المخاط ــرة وكذل ــار الأس ــة وازده ــح راح ــا لصال ــة توظيفه ــرة لمحاول ــا للأس ــذه التكنولوجي ــا ه ــد تجلبه ق

لمحاولــة تجنبهــا.
‏3-2 تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات

تشــير تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات إلــى التكنولوجيــات التــي تمُكّــن مــن الوصــول إلــى المعلومــات مــن 
خــال الاتصــالات ]52[ وهــي عبــارة عــن مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات والمــوارد التكنولوجيــة المســتخدمة 
فــي التواصــل وإنشــاء ونشــر وتخزيــن وإدارة المعلومــات ]53[. وتشــمل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
الأجهــزة )مثــل أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة وكاميــرات الويــب( وكذلــك البرامــج والتطبيقــات المســتخدمة 
ــر  ــة عب ــبكات الاجتماعي ــو والش ــر الفيدي ــرات عب ــد المؤتم ــي وعق ــد الإلكترون ــل البري ــزة )مث ــذه الأجه ــى ه عل
الإنترنــت( التــي تدعــم الثقافــة الرقميــة ]54[ ]19[. وبالنظــر إلــى النمــو المتســارع فــي اســتخدام هــذه المــوارد 
علــى مــدى العقديــن الماضييــن، فــإنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أصبحــت تمثــل جــزءا مهمــا مــن الحيــاة 

الأســرية المعاصــرة ]19[ ]55[. 
غالبــا مــا يتــم اعتبــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عامــا فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة العالميــة. 
وهنــاك تفــاؤل كبيــر بــأنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تلعــب دورا هامــا فــي التنميــة الاقتصاديــة 
ونمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي وتنميــة القــدرات وفــرص العمــل والإنتاجيــة وإعــادة هيكلــة المؤسســات والتخفيف 
مــن وطــأة الفقــر والمشــاركة الديمقراطيــة للمواطنيــن ]56[ ]57[ ]58[ خاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة. كمــا 
يتُوقــع أن يكــون لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تأثيــر هــام علــى شــفافية واســتجابة الــوكالات الحكوميــة 
ــة  ــات الثقافي ــراد ذوي الخلفي ــي والاندمــاج الاجتماعــي للأف ــداع الثقاف ــة والإب ــة الصحي ــم والرعاي وفــرص التعلي

المتنوعــة.
ــتى المجــالات  ــي ش ــاطات والتفاعــات ف ــى معظــم النش ــرا عل ــرت كثي ــات والاتصــالات أث ــا المعلوم تكنولوجي
وعزّزتهــا. فقــد اســتولت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تقريبــا علــى كل جانــب مــن جوانــب حياتنــا اليوميــة 
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مــن التجــارة )البيــع والشــراء( إلــى قضــاء وقــت الفــراغ وحتــى الثقافــة. الهواتــف الجوالــة وأجهــزة الكمبيوتــر 
ومختلــف الأجهــزة التــي تحُمــل باليــد والبريــد الإلكترونــي والإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وغيرهــا 
ــات  ــي العملي ــا ف ــث تلعــب دورا حيوي ــا، حي ــا ومجتمعن ــوم جــزءا أساســيا مــن ثقافتن مــن الخدمــات أصبحــت الي
ــا  ــي وجعلتن ــات والاتصــالات ســهلت التفاعــل الاجتماعــي والثقاف ــا المعلوم ــا. تكنولوجي ــوم به ــي نق ــة الت اليومي
ــار  ــاءة. الأخب ــاس التفاعــل والتواصــل بســرعة وكف ــن للن ــث يمُك ــط، حي ــع عالمــي متراب ــي مجتم ــش الآن ف نعي
والمعلومــات يمُكــن أن تنُقــل الآن فــي غضــون دقائــق. الأفــراد يمُكــن لهــم بســهولة البقــاء علــى اتصــال مــع أفــراد 
أســرهم الذيــن يقيمــون فــي بلــدان أخــرى، أو تكويــن صداقــات جديــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم. البريــد الإلكترونــي 
والرســائل الفوريــة وغُــرف الدردشــة ومواقــع الشــبكات الاجتماعيــة مثــل فيســبوك وتويتــر وبرامــج الاتصال مثل 
ســكايب وغيرهــا والهواتــف الذكيــة والتطبيقــات المماثلــة هــي أمثلــة لأدوات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــى  ــاء عل ــي القض ــر ف ــكل كبي ــاهمت بش ــالات س ــات والاتص ــا المعلوم ــراض. تكنولوجي ــذه الأغ ــتخدمة له المس
الحواجــز اللغويــة، فالنــاس الذيــن يتكلمــون لغــات مختلفــة يمُكــن لهــم الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي والقيــام 

بالأنشــطة التجاريــة آنيــا عبــر الإنترنــت باســتخدام المترجمــات اللغويــة.
ــا  ــع تكنولوجي ــرة م ــي أصبحــت متوف ــرية الت ــاة الأس ــة بالحي ــن الأنشــطة ذات الصل ــعة م ــة واس ــاك مجموع هن
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة بمــا فــي ذلــك التواصــل مــع الآخريــن عــن بعــد وإدارة الشــؤون الماليــة )مثــل 
ــو(  ــل الصــور ومقاطــع الفيدي ــة )مث ــة( وتخزيــن ســجلات العائل ــة، والأعمــال المصرفي ــات الميزاني جــداول بيان
ــا  والتســوق والحصــول علــى المعلومــات والتعليــم والترفيــه. وهنــاك العديــد مــن جوانــب الاســتخدام لتكنولوجي
المعلومــات والاتصــالات والتــي تختلــف مــن أســرة إلــى أخــرى، علمــا بــأنّ التكنولوجيــا والســياقات الاجتماعيــة 
لاســتخدامها تتغيــر بســرعة. وقــد قوبــل إدخــال التكنولوجيــات الجديــدة إلــى الحيــاة اليوميــة للأســرة عبــر التاريــخ 
ــذي  ــواع التفاعــل ال ــي أن ــدم الســريع ف ــإن التق ــك، ف ــع ذل ــات. وم ــك التكنولوجي ــر المحتمــل لتل ــق مــن التأثي بالقل
ــن  ــي ع ــي الحال ــر التكنولوج ــز العص ــة يمي ــالات الحديث ــات والاتص ــا المعلوم ــل تكنولوجي ــه بفض ــن تحقيق يمُك
كل العصــور الســابقة. ولذلــك، يمكــن القــول إنــه مــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى فهــم المزايــا والمخاطــر 

والفــرص للأســر فــي مجتمــع تتزايــد فيــه الرقمنــة.
3-2-1 مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للأسرة 

التأثيرات الإيجابية على فرص العمل:
ــي  ــكار ف ــات والابت ــي العملي ــكار ف ــال الابت ــن خ ــل م ــى العم ــالات عل ــات والاتص ــا المعلوم ــر تكنولوجي تؤث
المنتجــات. فالابتــكار فــي العمليــات يمُكــن أن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى العمالــة حيــث أنـّـه يمُكــن أن يتســبب فــي 
فقــدان الوظائــف. أمّــا الابتــكار فــي المنتجــات، فيعُتقــد بشــكل واســع أنـّـه فــي الأســاس لصالــح العمالــة )أي ضــد 
فقــدان العمــل( ]59[ ]60[. وقــد تــم العثــور علــى أدلــة علــى ذلــك فــي دراســة اســتخدم فيهــا الباحثــون بيانــات 
مــن فرنســا وألمانيــا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة خــال الفتــرة 1998-2000 ]61[. فالتأثيــر الإيجابــي المحتمــل 
للابتــكار فــي مجــال المنتجــات لصالــح العمالــة يمُكــن أن يخفــف مــن التأثيــر الســلبي للتكنولوجيــا الجديــدة المتمثــل 
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فــي التســبب فــي فقــدان الوظائــف ]62[. وتشــير الأدلــة التجريبيــة التــي قدمهــا الباحثون فــي ]63[ إلــى أنّ كلا من 
الابتــكار التكنولوجــي والابتــكار التنظيمــي لــه تأثيــر إيجابــي علــى التوظيــف بشــكل رئيســي مــن خــال تحســين 
أداء نمــو الشــركات. كمــا وجــد الباحثــون أيضــا أدلــة علــى تناقــص أهميــة تأثيــر الاســتغناء العمالــة الناجــم عــن 
الابتــكار فــي العمليــات. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم التقنيــات الجديــدة تتســبب فــي توفيــر للعمالــة، فــإنّ التحســن 
فــي التكنولوجيــا لــم تنتــج عنــه بطالــة واســعة النطــاق إلــى حــدّ الآن. وهــذا الأمــر فــي صالــح الأســرة حيــث يبــدد 
المخــاوف مــن البطالــة واســعة النطــاق التــي يخُشــى أن تتســبب فيهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة 
ويطُمئــن معيلــي العائــات علــى مســتقبل وظائفهــم. كمــا أنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات توفــر إمكانيــات 
للتوفيــق بيــن العمــل والحيــاة الأســرية وتســهل العمــل الذكــي )smart work(. فــإن تمــت محاولــة تعزيــز فهــم 
أفضــل للســياق وتحديــد خيــارات العمــل وتعزيــز هــذه الإمكانيــات بمجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والتنفيذيــة 
ــال  ــة الأطف ــنين ورعاي ــة المس ــل ورعاي ــات العم ــد وأوق ــن بع ــل ع ــات العم ــأن ترتيب ــة بش ــا الدول ــي تضعه الت

وغيرهــا فــإن النتائــج ســوف تكــون مرضيــة بالنســبة للأســرة وســوف تســاهم فــي تحســين حياتهــا.
 )re-skilling( »تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن كذلــك اســتخدامها لتســهيل »إعــادة صقــل المهــارات
أو »زيــادة المهــارات« )up-skilling( مــن خــال توفيــر وقــت ومــوارد أكبــر للعمــال للقيــام بالعمــل »الماهــر« 
]64[. فالــذكاء الاصطناعــي ســوف تكــون لديــه القــدرة علــى المســاعدة فــي إعــادة تأهيــل العمــال. لــن يحــدث 
هــذا فقــط بســبب التقــدم فــي التعلــم المخصــص. فيمكــن اســتخدام التعلــم الآلــي )machine learning( فــي إنشــاء 
منصــات داخليــة للتنقــل الوظيفــي بحيــث يمكــن للموظفيــن التركيــز علــى النمــو الوظيفــي كمــا يمُكــن اســتخدام 
التعلــم الآلــي حتــى للمســاعدة فــي تنظيــم برامــج التعلــم مــن موظــف إلــى موظــف. وســوف يمُكّــن هــذا مــن تجنــب 
مخاطــر البطالــة الجماعيــة التــي يمُكــن أن يتســبب فيهــا انتشــار الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي. يتــم تكثيــف 
هــذا مــن خــال التطــور المســتمر لممارســات العمــل التــي أصبحــت »رقميــة« بشــكل متزايــد حيــث ســيحتاج 
العمــال إلــى التكيــف مــع تطــور مهنهــم إلــى جانــب الآلات ذات القــدرة المتزايــدة. فمــن خــال التشــابكات اليوميــة 
للنــاس مــع البرامــج والأجهــزة فــإنّ التكنولوجيــات الرقميــة الجديــدة ســوف تــؤدي إلــى زيــادة عــدد المهــارات 
الرقميــة ]65[ ]66[ ]67[ ]68[ ]69[. كمــا يمُكــن التفكيــر هنــا كذلــك فــي الفــرص المتاحــة للابتــكار. وســوف 

يكــون هــذا الأمــر كذلــك فــي صالــح الأســرة حيــث أنــه يجنــب معيلهــا فقــدان الوظيفــة.  
3-3-2 التأثيرات الإيجابية للحكومة الإلكترونية:

إنّ تطــور وانتشــار تكنولوجيــات اتصــال المعلومــات، وخاصــة الإنترنــت، علــى مــدى العقديــن الماضييــن لــه قــوة 
تحويليــة كبيــرة فــي جميــع مجــالات المجتمــع تقريبًــا. ففــي مجــال الإدارة العامــة أحــدث هــذا التطــور تغييــرات 
ــا  ــرن العشــرين أصبحــت تكنولوجي ــذ تســعينات الق ــا. فمن ــة مواطنيه ــات وخدم ــة عمــل الحكوم ــي كيفي ــرة ف كبي
المعلومــات والاتصــالات تسُــتخدم فــي جميــع أنحــاء العالــم بشــكل متزايــد لتقديــم الخدمــات العامــة. هــذه الموجــة 
الجديــدة مــن إصــاح الإدارة العامــة، والتــي يطلــق عليهــا اســم الحكومــة الإلكترونيــة )e-government(، مــن 
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ــم  ــة، إن ت ــرة للمجتمــع بشــكل عــام وللأســرة بشــكل خــاص. الحكومــة الإلكتروني ــد كثي ــب فوائ ــع أن تجل المتوق
تنفيذهــا بشــكل صحيــح، تمُكّــن مــن تعزيــز كفــاءة الخدمــة العامــة وجودتهــا وفعاليتهــا مــن حيــث التكلفــة وكذلــك 
ــادة الوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات الحكوميــة. وبســبب هــذه الفوائــد، فــإنّ المنظمــات الحكوميــة  مــن زي
علــى مختلــف المســتويات فــي جميــع أنحــاء العالــم لهــا آمــال كبيــرة فــي الحكومــة الإلكترونيــة كمحــرك للتحــول 
الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والتكنولوجــي والاســتراتيجي ]70[. فمســح الأمــم المتحــدة للحكومــة 
الإلكترونيــة لعــام 2016 ]71[ يســلط الضــوء علــى اتجــاه عالمــي إيجابــي نحــو مســتويات أعلــى مــن تطويــر 
الحكومــة الإلكترونيــة. فالبلــدان فــي جميــع المناطق تتبنى بشــكل متزايــد الابتكار واســتخدام تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات لتقديــم الخدمــات وإشــراك النــاس فــي عمليــات صنــع القــرار. وأحــد أهــم التوجهــات الجديــدة هــو 
تطويــر الخدمــات المعتمــدة علــى الأفــراد.  ويعالــج هــذا التوجــه الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات الشــخصية التــي 
تعكــس الاحتياجــات الفرديــة، وكذلــك تطلعــات النــاس للمشــاركة عــن كثــب فــي تصميــم الخدمــات وتقديمهــا. هــذه 
المتطلبــات الجديــدة تحــول طريقــة عمــل القطــاع العــام. ومــع التعهــدات الماليــة والسياســية الهائلة المقدمــة لإدخال 
ــث  ــة، حي ــر الحكومــة الإلكتروني ــي تطوي ــدان تقدمــا ف ــد مــن البل ــد أحــرز عــدد متزاي ــة، فق الحكومــة الإلكتروني
انتقلــت هــذه البلــدان مــن مجــرد توفيــر المعلومــات عبــر الإنترنــت إلــى مجــالات أكثــر تقدمــاً فــي تقديــم الخدمــات 
الإلكترونيــة ومشــاركة المواطنيــن. الأســرة يمكــن أن تســتفيد بشــكل كبيــر مــن خدمــات الحكومــة الإلكترونيــة فــي 
مجــالات شــتى مثــل إدارة مدفوعــات الأســرة والوقايــة والصحــة العامــة ونظــام خدمــات المســاعدة الاجتماعيــة 

وتعزيــز تمكيــن المــرأة وتعزيــز المســؤولية المشــتركة داخــل الأســرة. 
3-3-3 التأثيرات الإيجابية على التعلم:

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن كذلــك أن تســاعد وتســاند الأســر فــي تعليــم أبنائهــا وتحســين مخرجــات 
التعليــم. فبعيــدا عــن كونــه احتمــالا نظريــا، فــإن التعلــم المتنقــل )mobile learning( هــو حقيقــة علــى أرض 
الواقــع. فالطــاب والمعلمــون مــن موزمبيــق إلــى منغوليــا يســتخدمون الأجهــزة المحمولــة للوصــول إلــى محتــوى 
ــران  ــن الأق ــم م ــى الدع ــول عل ــن والحص ــن الآخري ــع المتعلمي ــات م ــادل المعلوم ــدث وتب ــي والتح ــي غن تعليم
والمدرســين وتســهيل الاتصــال المثمــر. وفــي حيــن أن التكنولوجيــا النقالــة ليســت ولــن تكــون أبــدا علاجــا تربويــا 
عامــا، إلا أنهــا أداة قويــة )ضمــن مجموعــة مــن الأدوات الأخــرى( وغالبــا مــا يتــم تجاهلهــا. التكنولوجيــا النقالــة 
يمكنهــا دعــم التعليــم بطــرق لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل ]72[. وحتــى الألعــاب الإلكترونيــة يمُكــن أن تكــون مفيــدة. 
فرغــم أنّ هنــاك إجمــاع علــى أنّ إلمــام الأطفــال بالألعــاب غيــر اللائقــة واســتخدامهم لهــا هــو أمــر مقلــق، فــإنّ 
الألعــاب بشــكل عــام ليســت بالضــرورة ضــارة للأطفــال.  فيمكــن، علــى ســبيل المثــال، الاســتفادة مــن اهتمــام 
الأطفــال بالألعــاب فــي خدمــة التعليــم. وبشــكل عــام، فــإنّ الأطفــال قــد يصبحــون خبــراء رقمييــن ويســتفيدون مــن 
اســتخدامهم لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومــن اتصالهــم بالإنترنــت إذا توفــرت سياســات أفضــل وقوانيــن 

أفضــل وتدابيــر لحمايتهــم ولعُبــت لعبــة الأطفــال والتكنولوجيــا المتصلــة بأمــان.
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٣-٣-٤ التأثيرات الإيجابية على الرعاية المنزلية والصحية:
ــون  ــا يعيش ــا م ــن غالب ــر المحميي ــاء أو غي ــخاص الضعف ــنون والأش ــال والمس ــة والأطف ــخاص ذوو الإعاق الأش
ــات  ــا المعلوم ــم. تكنولوجي ــص له ــم المخص ــاك الدع ــون هن ــة أو يتلق ــة خارجي ــق رعاي ــي مراف ــم ف دون إرادته
ــخاص  ــتمرار الأش ــان اس ــي ضم ــاهم ف ــر وتس ــذا الأم ــع ه ــي من ــا ف ــب دورا مهم ــن أن تلع ــالات يمك والاتص
المتضرريــن فــي العيــش فــي بيئتهــم المعتــادة بيــن أســرهم والحفــاظ علــى درجــة عاليــة مــن الاســتقلالية وإنشــاء 
ــم  ــي تقدي ــاهم ف ــن أن تس ــالات يمك ــات والاتص ــا المعلوم ــرة. فتكنولوجي ــان والأس ــو الإنس ــة نح ــات موجه خدم
الخدمــات الاجتماعيــة وفــي تعزيــز حقــوق الإنســان وتغذيــة الاســتقلالية. فالروبوتــات يمكــن أن تدعــم الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وعائلاتهــم والحلــول الرقميــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة التــي تعــزز خبــرات المســتخدمين فــي 
ــى  ــي عل ــات الداعمــة بشــكل مســتمر يمكــن أن تنعكــس بشــكل إيجاب ــا واعتمــاد التقني ــى التكنولوجي الوصــول إل
الأســر. وفــي بعــض الأحيــان، وبســبب نقــص الأماكــن فــي مرافــق الرعايــة الخارجيــة، مثــا نقــص عــدد الأسَــرّة 
فــي المستشــفيات، يصبــح إيجــاد طــرق جديــدة لدعــم ورعايــة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة 
ويعيشــون فــي المنــزل مــع أســرهم تحديــا كبيــرا، حيــث أنّ العيــش مــع مــرض مزمــن يغيــر حيــاة المتضرريــن 
الذيــن هــم فــي الغالــب بحاجــة إلــى الدعــم والرعايــة ]73[ ]74[. مجــال الصحــة الإلكترونيــة )eHealth( يمتلــك 
القــدرة علــى أن يصبــح وســيلة لتوفيــر الرعايــة الجيــدة فــي المنــزل ]75[. ويشــير مصطلــح الصحــة الإلكترونيــة 
ــتخدمت الأدوات  ــواء اس ــة، س ــالات للصح ــات والاتص ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــى أدوات وخدم )eHealth( إل
ــة أو مباشــرة مــن قبــل المرضــى وأقاربهــم.  ــة الصحي مــن وراء الكواليــس مــن قبــل المتخصصيــن فــي الرعاي
ــول  ــى مجموعــة واســعة مــن الحل ــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن اســتخدامها للوصــول إل ــأدوات تكنولوجي ف
التكنولوجيــة للاتصــال بمــا فــي ذلــك الرســائل النصيــة، وجمــع البيانــات ومراقبتهــا، والتشــخيص والعــاج عــن 

ــة الإلكترونيــة ]76[. بعــد، واســترجاع الســجلات الصحي
:)big data( ٣-٣-٥ التأثيرات الإيجابية للبيانات الكبيرة

نحــن نعيــش اليــوم فــي عصــر البيانــات الكبيــرة )big data( التــي تحــوّل بطريقــة دراماتيكيــة الطريقــة التــي 
ــا  ــي يتجــاوز حجمه ــات الت ــرة )big data( هــي »مجموعــات البيان ــات الكبي ــرارات ]77[. البيان ــا الق نتخــذ به
ــير  ــل« ]78[. تش ــن والإدارة والتحلي ــع والتخزي ــى التجمي ــة عل ــات النموذجي ــد البيان ــج قواع ــدرة أدوات برام ق
البيانــات الكبيــرة )big data( إلــى طــرق جديــدة تجمــع بهــا المؤسســات، بمــا فــي ذلــك الحكومــة والشــركات، 
مجموعــات مــن البيانــات الرقميــة المتنوعــة، ثــم تســتخدم طــرق علــم الإحصــاء وتقنيــات التنقيــب عــن البيانــات 
)data mining( لاســتخراج معلومــات مخفيــة وارتباطــات مفاجئــة مــن تلــك البيانــات. وتعَِــد البيانــات الكبيــرة 
ــدة  ــالات الجدي ــات والاتص ــا المعلوم ــت تكنولوجي ــد مكّن ــرة. لق ــة كبي ــة واجتماعي ــد اقتصادي )big data( بفوائ
توََجّــه البيانــات الكبيــرة )big data( مــن خــال توفيــر القــدرة علــى تجميــع وتخزيــن كميــات هائلــة مــن بيانــات 
المســتهلكين والتــي تشــكل جوهــر هــذا التوجــه ]79[. بيانــات المســتهلكين، عندمــا يتــم جمعهــا وتخزينهــا 
ومعالجتهــا بشــكل صحيــح، قــد تســمح للمؤسســات بفهــم ســلوكيات العمــاء وتفضيلاتهــم. وتعتبــر هــذه المعرفــة 
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ذات قيمــة كبيــرة فــي تخصيــص المنتجــات والخدمــات لتلبيــة احتياجــات العمــاء، وبالتالــي تزويــد المؤسســات 
بميــزة تنافســية كبيــرة ]80[. البيانــات الكبيــرة )big data( يتــم تصورهــا عــادة علــى أنهّــا كميــات هائلــة مــن 
البيانــات، ولكنهــا أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. تمَيــز البيانــات الكبيــرة )big data( وفائدتهــا تكمــن فــي حجمهــا )بيانات 
كثيــرة( ســرعتها )ســرعة جمعهــا( وتنوعهــا )هــي أكثــر مــن مجــرد أرقــام. يمكــن أن تكــون صــورا وأصواتــا 
ــرة  ــات الكبي ــع البيان ــم إنشــاء جمي ــا )لا يت ــة ومصــادر أخــرى( ودقته ــو وصــور أقمــار اصطناعي ومقاطــع فيدي

)big data( بنفــس الطريقــة لذلــك يجــب علــى الباحثيــن تقييــم مصــادر هــذه البيانــات( ]81[ ]82[.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات متمثلــة فــي البيانــات الكبيــرة )big data( يمُكــن أن توفــر فرصــا بالنســبة 
ــا أن نعــرف  ــال، يمكنن ــى ســبيل المث ــر اطلاعــا. فعل ــي أن نكــون أكث ــا يمُكــن أن تســاعدنا ف ــث أنهّ للأســرة، حي
ــالا، وعــن  ــون أطف ــا يكون ــم الأكاديمــي عندم ــا، وعــن أدائه ــون رضع ــا يكون ــا عندم ــد عــن صحــة أولادن المزي
ــاء  ــفيات وأولي ــن ]83[. فالمستش ــون مراهقي ــا يكون ــا عندم ــرح به ــر المص ــترياتهم غي ــم ومش ــن تواجده أماك
الأمــور يبــدؤون فــي التقــاط بيانــات حــول الأطفــال حتــى قبــل الــولادة. وأوليــاء الأمــور يعلمــون أن تلــك الأشــهر 
القليلــة الأولــى مــن الحيــاة مــع الطفــل تتضمــن عــادة كثيــرا مــن البيانــات مثــل تكــرار وطــول مــدة النــوم وتكــرار 
ــد  ــة محمومــة لتحدي ــم جمعهــا فــي محاول ــات يت ــخ. كل هــذه البيان ــر الحفاضــات إل ــة وتكــرار تغيي ــة التغذي وكمي
الأنمــاط والتأكــد مــن أن الطفــل طبيعــي ويتمتــع بصحــة جيــدة. وقــد تــم تطويــر عــدد مــن التطبيقــات علــى الهاتــف 
ــة.  ــات الهام ــات الإرضــاع وتســجيل المعلوم ــع عملي ــات لتتب ــا تطبيق ــاك مث ــة. فهن ــذه العملي ــهيل ه ــي لتس الذك
وهنــاك تطبيقــات تقيــس العلامــات الحيويــة وتوفــر التوقعــات، اســتنادا إلــى الأنمــاط، عــن متــى ســوف يســتيقظ 
ــات أخــرى تمكــن  ــاك تطبيق ــا أنّ هن ــا يســتيقظ. كم ــه عندم ــذي ســوف يكــون علي ــوع المــزاج ال ــل وعــن ن الطف
ــح قاعــدة  ــر شــبكة Wi-Fi. وبمجــرد أن تصب ــات مــن خــال التقاطهــا بشــكل دوري عب ــة جمــع البيان مــن أتمت
البيانــات كبيــرة بمــا يكفــي تمكــن هــذه التطبيقــات الوالديــن مــن رؤيــة كيــف تتشــابه ســلوكيات أطفالهــم مــع ســلوك 
الأطفــال الآخريــن الذيــن هــم فــي نفــس الفئــة العمريــة. وعندمــا يكبــر الأطفــال ويدخلــون مرحلــة المدرســة، فــإنّ 
البيانــات الكبيــرة )big data( تتبعهــم فــي الفصــل الدراســي، ممــا يســمح للمعلميــن بقيــاس أداء الطــاب علــى 
مــدى فتــرات زمنيــة طويلــة، وتقييــم الموضوعــات التــي يتقنونهــا، وتقييــم فعاليــة التعليــم علــى المــدى الطويــل. 
ــؤ  ــن المناســبين للطــاب، والتنب ــار المعلمي ــرة )big data( تســمح أيضــا بتحســين اختي ــات الكبي ــات البيان تطبيق
بالفجــوات فــي المهــارات، وتحســين قــدرة المعلميــن علــى تحديــد مشــكلات الطــاب ومعالجتهــا. أمّــا مــن منظــور 
الصحــة، فــإنّ البيانــات الكبيــرة )big data( قــد تعنــي أشــياء كبيــرة لأوليــاء الأمــور الذيــن يرغبــون فــي جعــل 

أطفالهــم أصحــاء ومســتعدين للحيــاة.
ــه لا يخفــى علــى أحــد أنّ التدفــق المتزايــد للبيانــات، بــدءًا مــن نتائــج الاختبــارات الجينيــة المعقــدة إلــى  كمــا إنّ
العلامــات الحيويــة التــي يســجلها الهاتــف الذكــي، قــد يــؤدي إلــى تغييــر طريقــة تعاملنــا مــع الصحــة والعافيــة. 
فالبيانــات الكبيــرة )big data( يمكــن أن تحــول تركيــز البحــث عــن الصحــة مــن المستشــفى إلــى المنــزل، حيــث 
ســوف تكــون الأســرة هــي أقــوى وحــدة للصحــة والعافيــة. فنقــل الرعايــة الصحيــة إلــى حــد كبيــر مــن المستشــفى 
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إلــى المنــزل ســوف يكــون ممكنــا بفضــل أجهــزة مثــل تلــك التــي تســتطيع وخــز إصبعــك وأخــذ قطــرة دم وإجــراء 
قياســات وإرســالها إلكترونيــا إلــى مركــز التحليــات الــذي يرســل النتائــج بــدوره إلــى طبيبــك.

ــل  ــراض قب ــؤ بالأم ــرة )big data( للتنب ــات الكبي ــات البيان ــتخدام تحلي ــال، اس ــبيل المث ــى س ــن، عل ــا يمُك كم
حدوثهــا والوقايــة منهــا. فعلــى الرغــم مــن توفــر ســجلات طبيــة عاليــة الجــودة، فــإن أنظمــة الرعايــة الصحيــة لا 
تملــك فــي كثيــر مــن الأحيــان المــوارد أو الأدوات اللازمــة لاســتخدام هــذه البيانــات بكفــاءة. وبفضــل البيانــات 
الكبيــرة )big data( فــإنّ الســجلات المتوفــرة فــي المستشــفيات والمؤكــدة مــن قبــل المختبــرات يمُكــن أن تمهــد 
ــن  ــك م ــدوى الناشــئة وذل ــة للع ــات الزمني ــة الاتجاه ــى مراقب ــادرة عل ــة ق ــة موثوق ــة مراقب ــاء أنظم ــق لبن الطري
خــال التحليــل باســتخدام الأدوات الإحصائيــة والرياضيــة والحوســبية ]84[. كمــا أنّ القــوة الحقيقيــة للمعلومــات 
الصحيــة تأتــي إلــى الواجهــة عندمــا تشــارك أســر بأكملهــا فــي برنامــج معيــن، حيــث أنــه إذا تمــت دراســة العائلــة 
معــا، بــدلا مــن الأفــراد متفرقيــن، فإنــه يمُكــن اســتخدام مبــادئ علــم الوراثــة البشــري للتعلــم بشــكل كبيــر أكثــر 
عــن الأفــراد داخــل تلــك العائلــة. فالأفــكار المكتســبة مــن خــال البيانــات الكبيــرة )big data( يمكــن أن تبــوح 
بأســرار عنيــدة لأمــراض مثــل مــرض الألزهايمــر وأمــراض مزمنــة أخــرى تمُكــن مــن تشــخيص المــرض فــي 
ــة  ــات الرعاي ــرا نظــرا لنفق ــدى معظــم المرضــى. وســوف يكــون هــذا إنجــازا كبي ــه ل ــى ومعالجت ــه الأول مراحل
الصحيــة العاليــة التــي تتكبدهــا الدولــة والأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة وظــروف صحيــة نفســية. 
ــن أنّ  ــي حي ــري ]85[. فف ــط الأس ــة التخطي ــي عملي ــا ف ــاعد أيض ــن أن تس ــرة )big data( يمُك ــات الكبي البيان
اســتخدام وســائل منــع الحمــل الحديثــة أصبــح الآن أمــراً شــائعاً فــي العديــد مــن البلــدان، فــإن ثلــث النســاء فــي 
ــدان الناميــة اللواتــي بــدأن فــي اســتخدام وســيلة حديثــة لمنــع الحمــل يتوقفــن عــن ذلــك فــي غضــون الســنة  البل
الأولــى ونصفهــن يتوقفــن عــن ذلــك فــي غضــون ســنتين ]86[. يحــدث معظــم هــذا التوقــف بيــن النســاء اللواتــي 
يرغبــن فــي تجنــب الحمــل ممــا يعرضهــن لخطــر الحمــل غيــر المرغــوب فيــه والأمــراض والوفــاة ]87[. تقليديــا 
يتــم جمــع البيانــات الخاصــة باســتخدام وســائل منــع الحمــل عبــر مســح تمثيلــي للســكان يتــم عــادة مــرة واحــدة كل 
خمــس ســنوات وهــذه الطريقــة ليســت مناســبة لقيــاس الاتجاهــات الحاليــة الخاصــة بوقــف اســتخدام وســائل منــع 
الحمــل حيــث أنّ المســؤولين المعنييــن بإيجــاد حلــول فــي وزارات الصحــة وغيرهــا لا يمكنهــم معالجــة المخــاوف 
فــي فتــرة زمنيــة معقولــة للتأثيــر علــى التغييــر الواســع النطــاق. البيانــات الكبيــرة )big data( يمكــن أن تكمّــل 
هــذه المصــادر التقليديــة وتعززهــا مــن خــال توفيــر تتبــع ديناميكــي فــي الوقــت الحقيقــي لأســباب توقــف النســاء 
عــن اســتخدام وســائل منــع الحمــل وبالتالــي المســاعدة فــي منــع هــذا التوقــف أو تســهيل التبديــل بيــن الطــرق. 
البيانــات الكبيــرة )big data( يمكــن أن تكــون تكلفتهــا أقــل بكثيــر مــن جمــع بيانــات المســح التمثيلــي للســكان. 
ــا  ــا. كم ــت وتحليله ــن الإنترن ــي جوجــل )Google( م ــل ســجلات البحــث ف ــال، تنزي ــى ســبيل المث ــن، عل فيمك
أنّ جمــع البيانــات الكبيــرة )big data( يمكــن أن يتــم بســرعة أكبــر مــن جمــع بيانــات المســح. تجــدر الإشــارة 
أيضــا إلــى أنّ البيانــات الكبيــرة )big data( حــول إيقــاف وســائل منــع الحمــل قــد تكــون أكثــر كشــفا للحقائــق 
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 )Google( مــن بيانــات المســح لأن الأشــخاص قــد يكونــون أكثــر رغبــة وجــرأة فــي طــرح أســئلة علــى جوجــل
قــد يشــعرون بالحــرج مــن التحــدث عنهــا خــال المســح أو مــع الأشــخاص الذيــن يقدمــون الخدمــات. كمــا يمُكــن 
ــم  ــة المفاهي ــج بمراقب ــري البرام ــة ومدي ــال الصح ــي مج ــن ف ــمح للعاملي ــرة )big data( أن تس ــات الكبي للبيان
الخاطئــة الشــائعة حــول أســاليب تنظيــم الأســرة ومعالجــة المخــاوف مــع المرضــى الذيــن قــد لا يســألونهم عــن 

ذلــك وتصميــم مــواد توعويــة لتوضيــح المفاهيــم الخاطئــة.
٣-٣-٦ التأثيرات الإيجابية على العلاقات الزوجية والأسرية:

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تجلــب مزايــا كثيــرة إلــى الأســر فيمــا يتعلــق بتحســين التواصــل 
ــة والأســرية.  ــات الزوجي ــات بالنســبة للعلاق ــن أعضائهــا وتنســيق أنشــطتهم كمــا يمُكــن أن تكــون لهــا إيجابي بي
فالتقــدم فــي هــذه التكنولوجيــا وفــر مجموعــة مــن الإمكانــات التــي يمكــن أن تعــود بالنفــع علــى هــذه العلاقــات 
]88[. فإخفــاء الهويــة يمُكّــن مســتخدمي الإنترنــت مــن إخفــاء العمــر والجنــس والعــرق إلــخ، وكذلــك الشــخصية، 
ويمُكــن أن يقلــل مــن قلــق التقييــم والمســاءلة، ويســاهم فــي تخطــي الخجــل والكبــح، ويلهــم المســتخدمين التصــرف 
ــة  ــون إيجابي ــن أن تك ــتخدمين يمُك ــن المس ــز بي ــة التميي ــى أنّ إزال ــارة إل ــدر الإش ــودة. وتج ــر معه ــة غي بطريق
ــس  ــة بســبب نقــص الوعــي بالنف ــال المحتمــل للأعــراف الاجتماعي ــال، عــدم الامتث ــى ســبيل المث أو ســلبية )عل
والبيئــة(. فعلــى ســبيل المثــال، الشــخص الــذي عــادة لا يبحــث عــن العلاقــات يمُكــن أن يشــعر بإعاقــة أقــل عنــد 
القيــام بذلــك عبــر الإنترنــت ويكــون أكثــر نجاحــا فــي الحفــاظ علــى العلاقــات مــن خــال التحــدث إلــى المزيــد 
مــن الأشــخاص والكشــف عــن مزيــد مــن المعلومــات الشــخصية. إخفــاء الهويــة يقلــل كذلــك مــن الاختلافــات بيــن 
ــة يــؤدي  ــاء الهوي المرســل والمســتقبل فــي الاتصــالات عبــر الإنترنــت ويعــزز التوافــق مــع المجموعــات. إخف
كذلــك إلــى ظاهــرة المســاواة حيــث تقــل الفــروق الفرديــة المتعلقــة بالســلطة والجنــس والحالــة الاجتماعيــة ويمكــن 
أن يؤثــر هــذا إيجابيــا علــى بنيــة العلاقــات الزوجيــة والأســرية حيــث يتــم التعــرض بمســتويات أكبــر للآخريــن 

الذيــن هــم مــن مجموعــات متنوعــة مــن الخلفيــات. 
ــة  ــن مجموع ــت م ــى الإنترن ــم الوصــول إل ــح بإمكانه ــد أصب ــاس ق ــي أيضــا أن الن ــا يعن ــي التكنولوجي ــدم ف التق
متنوعــة مــن الأماكــن وبالتالــي إلــى بعضهــم البعــض. هــذه الزيــادة فــي إمكانيــة الوصــول إلــى الآخريــن تعنــي 
مزيــدا مــن الخيــارات والتحكــم كمــا أنهّــا تــؤدي إلــى توســيع نطــاق تأثيــر المــرء بمــا يتجــاوز الســياق المحلــي.

ــل المنتجــات  ــن تنزي ــث يمُك ــه حي ــة للتفاعــل والترفي ــة التكلف ــائل معقول ــر وس ــن توفي ــن أيضــا م ــت يمُكّ الإنترن
والخدمــات بتكلفــة منخفضــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم تنزيــل 82٪ مــن تطبيقــات الألعــاب المحمولــة للأطفــال 
مجانــا ]89[. وتوفــر القــدرة علــى تحمــل التكاليــف المزيــد مــن الفــرص للنــاس للتواصــل فيمــا بينهــم كمــا تمكــن 

الآبــاء مــن التواصــل مــع أطفالهــم.
ــا تحــدث وجهــا لوجــه حيــث  ــة وكأنهّ ــا حقيقي ــن أيضــا مــن تقريــب المواقــف بحيــث تصبــح كأنهّ الإنترنــت يمُكّ
يســتحدث مســتخدمو الكمبيوتــر طرقــا لتمثيــل الإشــارات اللفظيــة داخــل التفاعــات المباشــرة. كمــا يمُكــن 
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لتفاعــات الكمبيوتــر تقريــب طــول الوقــت الفعلــي للاتصــالات. عــاوة علــى ذلــك، فــإن آليــات الرســالة )مثــل 
الالتــزام بقواعــد الصــرف والنحــو( لا تقــل أهميــة عــن النــص نفســه. هــذا التقريــب يمُكــن أن يكــون ســمة مهمــة 
وقويــة لــأزواج وأفــراد الأســرة الذيــن تفصلهــم المســافات ويريــدون الحفــاظ علــى روابــط وثيقــة. التكنولوجيــات 

الجديــدة تســاعد أيضــا الأشــخاص فــي بنــاء المهــارات الأساســية للعلاقــات.
التقــدم فــي التكنولوجيــا أدى أيضــا إلــى تقبلهــا مــن قبــل أفــراد الأســرة حيث أصبــح الاعتماد علــى هــذه التكنولوجيا 
فــي تطويــر العلاقــات أمــرا شــائعا حيــث أصبــح، علــى ســبيل المثــال، مــن المعتــاد بالنســبة للمراهقيــن والأطفــال 
أن يكــون لديهــم هواتــف ذكيــة. ويعــد اســتخدام برامــج الاتصــال عبــر الفيديــو مثــل ســكابي )Skype( طريقــة 

مقبولــة لــأزواج والعائــات للحفــاظ علــى العلاقــات عبــر المســافات البعيــدة.
كمــا يمُكــن للتطــورات الجديــدة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أيضــا تعزيــز تطويــر وصيانــة حــدود 
صحيــة للأســرة حيــث يمُكــن لمســتخدمي الوســائط الجديــدة أن يختــاروا إنشــاء حــدود ماديــة حــول أنفســهم بطــرق 
لــم تكــن متوفــرة مــن قبــل. فمــن خــال آليــات المنــع فــي البريــد الإلكترونــي والهاتــف الجــوال وأنظمــة الاتصــال 
بالفيديــو ومواقــع التواصــل الاجتماعــي يمُكــن لــأزواج والعائــات اتخــاذ قــرارات هادفــة حــول مــن يــدرج فــي 
شــبكتهم وكذلــك اتخــاذ القــرارات حــول متــى يســتخدمون مثــل هــذه الاســتراتيجيات للحــد مــن انتشــار الأعمــال 

الســلبية.
التقــدم فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات قــد يؤثــر أيضــا بشــكل إيجابــي علــى العلاقــة بيــن أفــراد العائلــة. 
فالمشــاركة فــي الأنشــطة عبــر الإنترنــت يمُكــن أن تعــزز الألفــة والشــعور بالارتبــاط بيــن الشــركاء حيــث أنّ 
مســتخدمي الإنترنــت هــم أقــل تعرضــا للإعاقــة فــي اتصالاتهــم مقارنــة بالاتصــالات وجهــا لوجــه. وينطبــق هــذا 
 .)Skype( بشــكل خــاص علــى الأشــخاص الذيــن يتواصلــون عبــر البرامــج المعتمــدة علــى الفيديــو مثــل ســكايب
ــرة التفاعــات وتعــدد أســاليب التفاعــل ومســتويات  ــة الحميمــة أيضــا نتيجــة لكث ــادة فــي العلاق ــد تكــون الزي وق

أعلــى مــن وصــف الــذات والتواصــل ]90[.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تؤثــر كذلــك بشــكل إيجابــي علــى تكويــن العلاقــات فــي البدايــة. 
ــم  ــى التباعــد. فعندمــا يت ــي تدعــو إل ــزات الت ــاب المي ــت هــو غي ــر الإنترن ــات عب ــن العلاق فأهــم مــا يســهلّ تكوي
ــي  ــد تكــون موجــودة ف ــي ق ــد مــن المعلومــات الت ــدون العدي ــم ب ــك يت ــإنّ ذل ــر الإنترنــت، ف ــات عب ــن العلاق تكوي
الواقــع. فعلــى ســبيل المثــال، فــي الواقــع عنــد الالتقــاء وجهــا لوجــه، يمكــن للمــرء أن يســتبعد النــاس الذيــن لديهــم 
شــكل جســم معيــن أو لــون شــعر معيــن. إلا أنّــه قــد لا يكــون ممكنــا تقييــم هــذه العوامــل عبــر الإنترنــت ]91[.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تســاهم أيضــا فــي المحافظــة علــى العلاقــات الأســرية. فالتكنولوجيا 
الجديــدة تســهل العلاقــات الزوجيــة والأســرية بطريقــة تؤثــر علــى الإيقاعــات اليوميــة والروتيــن وتوفــر وســائل 
للتواصــل وإدارة الحيــاة اليوميــة. فالهواتــف الجوالــة، علــى ســبيل المثــال، يمُكــن أن يســتخدمها الآبــاء للاتصــال 
بأطفالهــم كمــا أنّ الأزواج يعتمــدون عليهــا بشــكل كبيــر للتحــدث مــع زوجاتهــم ]92[. كمــا أنّ وســائل التواصــل 
الأخــرى مثــل رســائل الواتــس آب )WhatsApp( والبريــد الإلكترونــي وغيرهــا يمُكــن أن تفيــد الأزواج 
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وتســاعدهم علــى حــل النزاعــات وتســمح لهــم بمزيــد مــن المرونــة لجدولــة الوقــت مــع بعضهــم البعــض ]93[.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن يكــون أيضــا لهــا أثــر إيجابــي علــى العلاقــات الأســرية حيــث تتأثــر 
التفاعــات بشــكل إيجابــي مــن خــال الوســائط الجديــدة. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للوســائط الجديــدة توفيــر قــدر 
كبيــر مــن الترفيــه وفــرص كثيــرة للتواصــل يشــارك فيهــا أفــراد الأســرة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة فــي الرضــا فــي 
ــر  ــوا أكث ــة المشــتركة يمُكــن أن يكون ــي الأنشــطة الترفيهي ــن يشــاركون ف ــالأزواج الذي ــات بشــكل عــام. ف العلاق

ارتياحــا فــي علاقاتهــم ببعضهــم البعــض ]94[.
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تســاهم أيضــا فــي تســهيل التواصــل مــع الأســرة الكبيرة والعشــيرة. 
فالتكنولوجيــات المســتندة إلــى الإنترنــت تحســن التفاعــات العائليــة مــن خــال مســاعدة الأســر علــى إنشــاء طرق 
فعالــة للحفــاظ علــى الروابــط بيــن أفرادهــا. فقــد أصبحــت تكنولوجيــات الاتصــال غيــر مكلفــة وســهلة الاســتخدام 
وتوفــر عــددا مــن الطــرق للتواصــل مــع أفــراد العائلــة بغــض النظــر عــن المســافات الجغرافيــة الكبيــرة التــي 
ــة  ــا الخلوي ــال التكنولوجي ــي مج ــرة ف ــال، التطــورات الأخي ــبيل المث ــى س ــد ســاعدت، عل ــم. فق ــن أن تفصله يمُك
والهواتــف الذكيــة وتفاعــات الفيديــو المجتمعــات النائيــة علــى الحفــاظ علــى شــبكات عائليــة ومجتمعيــة قويــة 

.]95[ ]54[
كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أن تمُكّــن مــن نشــر الوعــي بقضايــا 

تهــم الأســرة بشــكل عــام وتحســن مــن مســتوى عيشــها.
‏3-4 مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للأسرة

٣-٤-١ الفجوة الرقمية:
ــد ويشــكل  ــارزًا بشــكل متزاي ــا المعلومــات والاتصــالات ب ــه دور تكنولوجي ــح في ــي عصــر أصب ــوم ف ــش الي نعي
ــا  ــا أنه ــاون والنشــاط. كم ــاس والتع ــن الن ــن أشــكال التفاعــل بي ــات توســع م ــع ]96[. فالتكنولوجي ــط المجتم نم
تتيــح إمكانيــات جديــدة للتعلــم وأهدافــا جديــدة وســياقات وفرصــا جديــدة لاكتســاب وتبــادل المعرفــة مــع الآخريــن 
ــات  ــات المعلوم ــه مجتمع ــي تواج ــات الت ــر التحدي ــد أكب ــإن أح ــك، ف ــع ذل ]97[ ]98[ ]99[ ]100[ ]72[. وم
ــى هــذه  ــق عل ــد أطُل ــي تكمــن وراءهــا ]101[. وق ــوة الت ــات الق ــط بعــدم المســاواة وعلاق ــوم يرتب ــم الي فــي العال
المســألة اســم »الاســتبعاد المعلوماتــي« أو »الفجــوة الرقميــة«. والأمــر يتعلــق بشــكل عــام بالانقســام الــذي تنتــج 
ــا  عنــه مجموعتــان متعارضتــان: مجموعــة الأغنيــاء ومجموعــة الفقــراء فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى تكنولوجي
المعلومــات. وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات الحديثــة الخطــوط العريضــة لهــذا التوتــر مــن خــال الإشــارة 
فُ علــى أنهــا تتعلــق  إلــى حالــة معقــدة ومتعــددة الأوجــه فــي معظــم البلــدان ]98[ ]99[. الفجــوة الرقميــة تعَُــرَّ
بالتناقضــات بيــن الأفــراد والأســر والأعمــال والمواقــع الجغرافيــة فيمــا يتعلــق بوصولهــا إلــى المــوارد والمرافــق 
الحاســوبية واســتخدامها لأدوات المعلومــات والاتصــالات بمــا فــي ذلــك الإنترنــت ]102[ ]103[ ]40[ ]104[ 
ــة  ــارات والمعرف ــم المه ــن لديه ــك الذي ــن أولئ ــن بي ــود تباي ــى وج ــير إل ــا تش ــا أنه ]105[ ]106[ ]107[. كم
والقــدرات لاســتخدام التقنيــات وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم ذلــك ]108[ ]109[. ومــدى الفجــوة الرقميــة يمُكــن 
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أن يتأثــر بمختلــف المتغيــرات الديمغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والمكانيــة بمــا فــي ذلــك الجنــس والســن 
والتعليــم والمهنــة والدخــل والموقــع. والفجــوة الرقميــة يمُكــن أن توجــد داخــل البلــدان. فعلــى ســبيل المثــال، فــي 
ــن فيمــا يخــص  ــل مــن الآخري ــل تعليمــا يتمتعــون بمســتوى أق ــاس الأق ــار الســن والن ــإنّ كب ــدان المتقدمــة، ف البل
ــارات ]110[ ]109[ ]108[.  ــن المه ــى م ــتوى أدن ــك مس ــت وكذل ــبة والإنترن ــات الحوس ــى تقني ــول إل الوص
ولكــن أحــد أكثــر المجــالات البحثيــة استكشــافاً يتعلــق بالفجــوة الرقميــة بيــن البلــدان. ويمثــل هــذا التركيــز اعترافـًـا 
بــأن العديــد مــن الــدول الناميــة متخلفــة فــي جهودهــا لخفــض الفجــوة الرقميــة مــع انخفــاض مســتويات اســتخدام 
الإنترنــت والتنميــة المحــدودة للتجــارة الإلكترونيــة ]110[ ]111[. كمــا أنهّــا تواجــه تحديــات كبيــرة فــي تطويــر 
ــذا.  ــن كل ه ــأى ع ــت بمن ــرة ليس ــالات ]112[ ]113[. والأس ــات والاتص ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني
فالفجــوة الرقميــة تنشــأ حتــى داخــل الأســرة الواحــدة حيــث يتُقــن الأطفــال الإنترنــت وألعــاب الفيديــو واســتخدام 
التطبيقــات وغيرهــا فــي حيــن أن آباءهــم وأجدادهــم ومقدمــي الرعايــة لديهــم يكــون لديهــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
القليــل مــن المعلومــات حــول المــواد التــي كانــوا ينظــرون إليهــا. وهــذه تعتبــر علامــات تــدل علــى اختــال فــي 
التسلســل الهرمــي للعائلــة العاديــة قــد تكــون لــه عواقــب وخيمــة علــى الأســرة. فالأطفــال يــرون أنفســهم كخبــراء 
إنترنــت فــي الأســرة وهــم واثقــون بأنفســهم بشــكل متزايــد بشــأن وضعهــم المعــزز فــي ديناميكيــة العائلــة التقليديــة 

.]114[
٣-٤-٢ البطالة:

ــر هــذا الســؤال جــدلاً واســع  ــى العمــل ويثي ــة عل ــات الرقمي ــر التقني ــة تأثي ــح حــول كيفي ــاك أيضــا ســؤال مل هن
ــر مــن هــذه المناقشــة هــو شــبح  ــع وراء الكثي ــة. الداف ــة والحكومي ــة والصناعي ــر الأوســاط الأكاديمي النطــاق عب
الروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي. فالدراســات الاستشــرافية تتنبــأ بــأن هــذه »الثــورة« التكنولوجيــة لديهــا القــدرة 
ــا  ــات ]115[. كم ــال البشــر بنظــراء مــن الروبوت ــة مــن خــال اســتبدال العم ــة جماعي ــي بطال ــى التســبب ف عل
يحــذر باحثــون آخــرون مــن أنّ هــذه التقنيــة الجديــدة ســتغير بشــكل جــذري طبيعــة المهــارات المطلوبــة مــن قبــل 
عمــال المســتقبل ]116[. وبشــكل عــام، تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تؤثــر علــى العمالــة بشــكل ســلبي 
)توفيــر العمالــة( مــن خــال الابتــكار فــي العمليــات ]59[ ]60[. وقــد تــم العثــور علــى أدلــة علــى ذلــك كذلــك 
فــي دراســة اســتخدم فيهــا الباحثــون بيانــات مــن فرنســا وألمانيــا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة خــال الفتــرة 1998-
2000 ]61[. وفــي ]117[ قــام الباحثــون باســتخدام بيانــات مــن تســع دول أوروبيــة خــال الفتــرة مــن 1970 
إلــى 2007 لدراســة تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الطلــب علــى العمــال كبــار الســن )الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 50 ســنة ومــا فــوق( ووجــدوا دليــاً علــى انخفــاض الطلــب علــى العمــال كبــار الســن 
فــي الســبعينيات والثمانينيــات. الأســرة مــن جديــد هــي ليســت بمعــزل عــن هــذه التطــورات وســوف تتأثــر بشــكل 
مباشــر بهــذه البطالــة واســعة النطــاق التــي ســوف تطــال معيلــي هــذه الأســرة وتتســبب فــي مشــاكل لا حصــر لهــا.
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٣-٤-٣ القضاء على المهارات:
التكنولوجيــات الجديــدة بشــكل عــام يمُكــن أن تــؤدي إلــى فقــدان المهــارات عــن طريــق الحــد مــن تنــوع مهــام 
العمــل مــن خــال الأتمتــة وتقســيمات العمــل التــي تفــرز وظائــف ذات »مهــارات متدنيــة« ]118[. تكنولوجيــا 
 )de-skilling effects( المعلومــات والاتصّــالات يمُكــن أن تكــون لهــا أيضــا آثــار مثبطــة لصقــل المهــارات
]119[ وهــي العمليــة التــي مــن خلالهــا يتــم القضــاء علــى العمالــة الماهــرة فــي مجــال معيــن مــن خــال إدخــال 
تكنولوجيــات تديرهــا عمالــة شــبه ماهــرة أو غيــر ماهــرة. وهــذا يــؤدي إلــى توفيــر فــي التكاليــف نظــرا لانخفــاض 
الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري، ويقلــل مــن الحواجــز أمــام الدخــول إلــى المجــال، ويتســبب فــي إضعــاف 
القــدرة التفاوضيــة لــرأس المــال البشــري ]120[. فهنــاك العديــد مــن المهــن التــي تــم التقليــل مــن شــأنها حيــث 
أصبحــت مجــرد أنشــطة جســدية، وبالتالــي تتطلــب فقــط عمالــة غيــر ماهــرة أو شــبه ماهــرة. الأســر التــي لهــا 
ــد  ــي تفق ــارة وبالتال ــد هــذه المه ــددة وتفق ــح مه ــد تصب ــاء عــن الأجــداد ق ــا الآب ــة توارثه ــارة معين ــخ مــع مه تاري

مصــدر رزقهــا بســبب الآثــار المثبطــة لصقــل المهــارات التــي تســببها تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات.  
٣-٤-٤ مخاطر الحكومة الإلكترونية:

تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ خصوصيــة وأمــن البيانــات الشــخصية فــي ســياق الحكومــة الإلكترونية قــد أصبحت 
ــا  ــدة. فتطوره ــر جدي ــى مخاط ــوي عل ــة تنط ــة الإلكتروني ــا. فالحكوم ــل معه ــب التعام ــة يج ــة للغاي ــة ملح قضي
ــتخدام  ــات. فاس ــة المعلوم ــق خصوصي ــا ح ــة وخصوص ــي الخصوصي ــراد ف ــق الأف ــى ح ــر عل ــعها يؤث وتوس
ــع  ــة لجم ــن طــرق ســريعة وســهلة ومنخفضــة التكلف ــن م ــة يمُكّ ــة الإلكتروني ــي الحكوم ــت ف ــا الإنترن تكنولوجي
وتخزيــن وتوزيــع البيانــات الشــخصية للمواطنيــن. كمــا تتيــح التقنيــات الجديــدة مثــل ملفــات تعريــف الارتبــاط 
ــد  ــى تولي ــة تشــتمل عل ــإن الحكومــة الإلكتروني ــي ف ــة ]121[. وبالتال ــة مخفي ــات بطريق )cookies( جمــع البيان
ــة  ــة بخصوصي ــن المخــاوف المتعلق ــد م ــذا يزي ــات الشــخصية وه ــن البيان ــرة م ــات كبي ــن ومعالجــة كمي وتخزي
المعلومــات. ومــع تطــور الحكومــة الإلكترونيــة والنمــو المتســارع لجمــع البيانــات وتخزينهــا، يتزايــد كذلــك حجــم 
تجميــع البيانــات الشــخصية المتضمنــة فــي ســجلات الحواســيب الحكوميــة وإشــارتها إلــى بعضهــا البعــض مــن 
ــع وكالات أخــرى  ــات م ــي المعلوم ــة تتشــارك ف ــوكالات الحكومي ــة )cross-referencing(. فال ــن مختلف أماك
ــر هــذا الأمــر  ــات ]121[. ويثي ــال وتحديــث البيان ــة وكشــف الاحتي ــل التحقــق مــن الأهلي ــة مث لأغــراض مختلف
قضيــة الخصوصيــة خاصــة عندمــا تــزداد كميــة البيانــات المتداولــة بشــكل كبيــر. عــاوة علــى ذلــك، يتــم تشــجيع 
بنــاء قواعــد بيانــات حكوميــة ومشــاركة البيانــات بيــن الــوكالات الحكوميــة مــن قبــل العديــد مــن الحكومــات فــي 
عصــر الحكومــة الإلكترونيــة لأغــراض اقتصاديــة وأغــراض تخــص الكفــاءة. وهــذا أيضــا يشــكل تهديــدا خطيــرا 
ــة  ــطة الحكوم ــه أنش ــذي أحدثت ــة ال ــد الخصوصي ــى تهدي ــة إل ــم. وبالإضاف ــة معلوماته ــأن خصوصي ــراد بش للأف
الإلكترونيــة، فــإنّ الاســتخدام المتزايــد للمعلومــات الشــخصية عبــر الإنترنــت، والطبيعــة غيــر الآمنــة وضعيفــة 
التحصيــن للإنترنــت كشــبكة تغطــي كل العالــم ويســهل الوصــول إليهــا )مفتوحــة( مــن جميــع أنحائــه، يزيــدان 
أيضــا مــن إمكانيــة فقــدان وســرقة وأخطــاء هــذه البيانــات. وهــذا الأمــر يزيــد مــن مخــاوف أمــن البيانــات علــى 
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الإنترنــت وكذلــك فــي الســياق الخــاص للحكومــة الإلكترونيــة. الأســرة تســتفيد مــن الحكومــة الإلكترونيــة بطــرق 
شــتى ولذلــك هــي معرضــة لــكل تهديــدات خصوصيــة المعلومــات التــي تتســبب فيهــا.

٣-٤-٥ الهجمات السيبرانية:
وفــي حيــن أنّ الانفتــاح والطبيعــة الشــبكية للإنترنــت يمكنــان مــن منافــع هائلــة، فإنهمــا يفتحــان أيضــا أبوابــا جديدة 
 cyber( ــيبرانية ــات الس ــة الهجم ــة وفعالي ــث تطــورت نوعي ــة، حي ــدة لأغــراض خبيث ــع بعي ــن مواق ــوم م للهج
attacks( بشــكل مطــرد مــع تطــور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. فالابتــكار هــو جوهــر نمــو الأنشــطة 
 .]123[ ]122[ )cybercrime( غيــر المشــروعة علــى الإنترنــت والمعروفــة باســم الجريمــة الســيبرانية
فالمنظمــات الإجراميــة )والأفــراد( لا تقــوم فقــط بإدمــاج التكنولوجيــات الناشــئة فــي أنشــطتها، بــل هــي رائــدة 
علــى نحــو متزايــد وتغتنــم الفــرص لإنشــاء مؤسســات غيــر قانونيــة جديــدة مســتغلة فــي ذلــك الإنترنــت والنمــو 
المســتمر للتجــارة الإلكترونيــة. ويمكــن القــول أنّ العديــد مــن هــذه الابتــكارات تمثــل طليعــة النشــاط الإجرامــي 
العالمــي. فهــي توفــر آفاقــا أعلــى للأربــاح غيــر المشــروعة وبدرجــات أقــل مــن المخاطــر. المحللــون الأمنيــون 
يمكــن أن يواجهــوا صعوبــات فــي تحديــد المواقــع التــي قــد يعمــل فيهــا مجرمــو الإنترنــت ويجــدوا صعوبــة فــي 
التعــرف علــى الجنــاة. وهكــذا فــإن الجريمــة الســيبرانية تمثــل التطــور المتنامــي للســلوك الإجرامــي الحالــي وتنبــأ 
بظهــور أنشــطة إلكترونيــة غيــر قانونيــة جديــدة وتمثــل تحديــات فريــدة وصعبــة لموظفــي إنفــاذ القانــون المكلفيــن 
بمكافحــة هــذه الأنشــطة. ومــن المحتمــل أن تتطــور القــدرات التنظيميــة والتكنولوجيــة للمجرميــن الإلكترونييــن 
ــى  ــدة، عل ــد اســتخدام الفضــاء الإلكترونــي، ســتفتح لهــم فــرص جدي وتنمــو فــي المســتقبل المنظــور. ومــع تزاي
ــال بســبب النمــو الســريع الملحــوظ فــي اســتخدام الويــب المحمــول ووســائل التواصــل الاجتماعــي.  ســبيل المث
الأســرة هــي كذلــك فــي مرمــى هــذا النــوع المســتحدث مــن الجريمــة والســامة الإلكترونيــة هــي قضيــة رئيســية 
بالنســبة للأســرة وقــد تكــون مُهــددة بســبب اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات حيــث يمثــل، علــى ســبيل 
المثــال، التســلط والبلطجــة عبــر الإنترنــت مشــكلة كبيــرة. فالأطفــال، المســتخدمون الضعفــاء، الذيــن يســتخدمون 
ــت.  ــر الإنترن ــدات عب ــم عرضــة للتهدي ــت ه ــن بالإنترن ــون متصلي ــات والاتصــالات ويكون ــا المعلوم تكنولوجي

فلعبــة الأطفال/الأســرة والتكنولوجيــا المتصلــة هــي لعبــة خطيــرة.
٣-٤-٦ انتهاك الخصوصية والمراقبة:

وعلــى الرغــم مــن أن مســتخدمي الإنترنــت يمكنهــم التمتــع بخدمــات محســنة عبــر الإنترنــت فــي ظــل الاســتخدام 
اليومــي لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، فإنهّــم قــد يواجهــون تهديــدات مرتبطــة بســوء اســتخدام المعلومــات 
ــا  ــا ودمجه ــخها ونقله ــا ونس ــهولة تخزينه ــن بس ــة يمُك ــخصية الرقمي ــات الش ــخصية ]124[. ولأن المعلوم الش
فــي بيئــات الإنترنــت، فقــد أصبحــت المخاطــر علــى خصوصيــة المعلومــات أكثــر أهميــة فــي العصــر الرقمــي 
]125[. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المســتمرة لحمايــة حقــوق خصوصيــة المســتخدمين، فــإنّ حــوادث اختــراق 
ــا  ــن 4149 خرقً ــاغ ع ــا الإب ــدة وحده ــات المتح ــي الولاي ــم ف ــد ت ــق ]126[. فق ــكل مقل ــتمرة بش ــات مس البيان
للبيانــات فــي عــام 2016، ممــا أثــر علــى أكثــر مــن 4.2 مليــار ســجل ]127[. كمــا تــم اختــراق 500 مليــون 
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ــي  ــتخدم ف ــار حســاب مس ــن ملي ــر م ــراق شــمل أكث ــد اخت ــك بع ــام 2014، وذل ــي ع ــو ف ــتخدم لياه حســاب مس
عــام 2013 ]128[. أمّــا فضيحــة بيانــات فيســبوك - كامبريــدج أناليتيــكا فــي 2018 فقــد اشــتملت علــى جمــع 
معلومــات تعريفيــة شــخصية تخــص أكثــر مــن 87 مليــون مســتخدم لفيســبوك ]129[ بــدأت شــركة كامبريــدج 
أناليتيــكا فــي جمعهــا ســنة 2014 بطريقــة غيــر قانونيــة. وقــد زُعــم أن هــذه البيانــات كانــت تسُــتخدم فــي محاولــة 
التأثيــر علــى رأي الناخبيــن نيابــة عــن السياســيين الذيــن عملــت هــذه الشــركة لصالحهــم. وبعــد هــذا الاكتشــاف، 
اعتــذرت شــركة فيســبوك وســط غضــب جماهيــري كبيــر وتــم إغــاق شــركة كامبريــدج أناليتيــكا. فخروقــات 
البيانــات المتكــررة تذكــر النــاس بأنهــم لا يتحكمــون فــي معلوماتهــم علــى الانترنــت. كمــا أنّ الصعوبــة المتزايــدة 
فــي إدارة البيانــات الشــخصية عبــر الإنترنــت تــؤدي إلــى شــعور الأفــراد بفقــدان الســيطرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإنّ الخروقــات المتكــررة لبيانــات المســتهلكين تــؤدي إلــى منــح النــاس إحساســا بعــدم جــدوى وســائل الحمايــة، 
ــذه  ــق ه ــت. ويطُل ــر الإنترن ــة عب ــي الخصوصي ــر ف ــى التفكي ــن الاضطــرار إل ــر م ــعرون بالضج ــم يش وتجعله

الظاهــرة اســم »تعــب الخصوصيــة« ]130[.
ومــن الملفــت للاهتمــام أيضــا مــا شــهدناه قبــل ســنوات قليلــة مــن تفــكك واحــدة مــن أكبــر الفضائــح فــي تاريــخ 
العالــم. فــإدوارد ســنودن، وهــو موظــف ســابق فــي وكالــة الأمــن القومــي الأمريكــي )NSA(، ســرب سلســلة مــن 
الوثائــق الســرية الكبــرى للجمهــور كشــفت الكثيــر مــن أعمــال وكالــة الأمــن القومــي. وتشــمل هــذه الإجــراءات 
ــة الأمــن  ــره( التــي تديرهــا بشــكل أساســي وكال ــى الإنترنــت )وغي ــة المواطنيــن عل ــد مــن مشــاريع مراقب العدي
ــى  ــة، ولكــن أيضــا عل ــات المتحــدة الأمريكي القومــي تحــت ذريعــة مكافحــة الإرهــاب، ليــس فقــط داخــل الولاي
نطــاق عالمــي، حيــث تمــت مراقبــة المواطنيــن بشــكل عشــوائي ودون الحصــول علــى إذن أو تفويــض مناســب. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف، اســتخدمت وكالــة الأمــن القومــي العديــد مــن الأســاليب الشــائنة، حيــث تكشــف الوثائــق أن 
الوكالــة تســللت مــرارا وتكــرارا إلــى شــركات )مثــل آبــل وجوجــل وفيســبوك( وأجــرت هجمــات عبــر الإنترنــت 
أو ركبــت أبــواب خلفيــة بموافقتهــا وتعاونــت مــع وكالات أخــرى مثــل مقــر المخابــرات البريطانيــة والاتصــالات 
الحكوميــة )GCHQ( ]131[ ]132[. وقــد أثــار هــذا الكشــف الوعــي ونبــه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر حــول 
كيفيــة إجــراء المراقبــة، ومتــى، ومــن قبــل مَــن، ومــا الــذي يتــم جمعــه، وكيــف يتــم الإشــراف علــى هــذه العمليــات 
وتبريرهــا ]133[ ]134[ ]135[. كمــا أنــه جعــل المراجعــة الجاريــة للخصوصيــة والإصلاحــات القانونيــة تفتــح 
ســوقا جديــدا حيــث تعمــل الشــركات علــى الترويــج لمجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات التــي تضمــن 
خصوصيــة الأفــراد. كمــا دفــع شــركات الأمــن الكبــرى إلــى الاعتــراف علنــا بأنهــا تقــوم بتعمــد تركيــب الأبــواب 
الخلفيــة علــى منتجاتهــا. كمــا قامــت علــى إثــر ذلــك العديــد مــن الشــركات مثــل آبــل وجوجــل وفيســبوك، بغــض 
النظــر عــن تعاونهــا الوثيــق والموثــق مــع وكالــة الأمــن القومــي والمشــاركة فــي العديــد مــن مشــاريع المراقبــة، 
تدريجيــا بإدخــال إجــراءات أمنيــة قويــة لمنــع حــدوث هــذه الاختراقــات فــي المســتقبل وحمايــة عملائهــا، علــى 
ســبيل المثــال، باســتخدام البدائــل القويــة للتشــفير لحمايــة التخزيــن المحلــي والتواصــل مــن طــرف إلــى طــرف. 
ورغــم كل هــذه التبعــات الإيجابيــة، فــإنّ هــذا الكشــف يثيــر تســاؤلات كثيــرة حــول مــدى الحمايــة مــن المراقبــة 
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ــي  ــن القوم ــة الأم ــع وكال ــا م ــالاة الشــركات بخصــوص تعاونه ــي ظــل لامب ــة، خاصــة ف ــراق الخصوصي واخت
وتعمدهــا لتركيــب الأبــواب الخلفيــة علــى منتجاتهــا ومواصلتهــا للتمتــع بفوائدهــا وتوســيع منتجاتهــا. وتطــال هــذه 

المخاطــر ليــس فقــط الأفــراد بــل كذلــك الأســر إذ يمُكــن أن تتســبب فــي تدميرهــا.
:)big data( ٣-٤-٧ مخاطر البيانات الكبيرة

 ،)big data( تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، متمثلــة فــي البيانــات الكبيــرة
يمُكــن أن تمثــل تهديــدا كبيــرا بالنســبة للأســرة خاصــة إذا نظرنــا إلــى الآثــار المترتبــة علــى خصوصيــة البيانــات 
ــن  ــي يمك ــل الت ــن التفاصي ــر م ــاك الكثي ــي الاقتصــاد الرقمــي )digital economy(. فهن للمســتهلكين الجــدد ف
لتحليــات البيانــات الكبيــرة )big data analytics( أن تكشــفها عــن الأشــخاص والأســر. فسلاســل البيــع 
بالتجزئــة الكبيــرة تقــوم بتحليــات البيانــات الكبيــرة، والحكومــة تقــوم بذلــك أيضــا، والعلمــاء فــي مجــال تحليــات 
البيانــات الكبيــرة يســهلون الحصــول علــى تفاصيــل عنــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى. فمــن الســهل اليــوم إنشــاء 
قائمــة يــزداد طولهــا باســتمرار مــن التفاصيــل التــي يتــم جمعهــا وتحليلهــا واســتخدامها علــى نطــاق واســع لفهــم 

الخصائــص والســلوك البشــري بشــكل أفضــل. 
ففــي كل مــرة نســتخدم فيهــا هواتفنــا أو نســتخدم جهــاز كمبيوتــر أو نفتــح تطبيقــا، فإننــا نتــرك أثــرا رقميــا. ومعظــم 
ــا  ــون عنه ــي يبحث ــظ بالأشــياء الت ــب ويحتف الأشــخاص لا يدركــون بشــكل واضــح أن جوجــل )Google( يتعق
وأنّ فيســبوك )Facebook( يعــرف مــن هــم أصدقاؤهــم. لكــن تحليــات البيانــات الكبيــرة تشــمل أشــياء أكثــر 
مــن ذلــك بكثيــر. فهــي تعــرف عنــك تفاصيــل قــد لا تعــرف أنهــا تعرفهــا. فجوجــل )Google( يعــرف عمــرك 
بدقــة وكذلــك جنســك حتــى لــو لــم تخبــره بذلــك مــن قبــل. هــذا يســمح لهــم ببنــاء ملــف تعريــف )profile( رائــع 
ــر  ــث أنظمــة الدوائ ــت ســيارتك الآن حي ــود أن ــن تق ــا الشــرطة فهــي تعــرف أي ــك. أمّ ــات خــاص ب جــدا للإعلان
ــبكة  ــرات المرتبطــة بالش ــن آلاف الكامي ــات م ــى بيان ــكان. الشــرطة تحصــل عل ــي كل م ــة ف ــة المغلق التلفزيوني
وتتمكــن مــن مســح لوحــات الترخيــص لــكل ســيارة. أمّــا هاتفــك فهــو يعــرف مــدى الســرعة التــي كنــت عليهــا 
ــا متجــرك فهــو يعــرف مــا هــي  ــة الائتمــان الخاصــة بــك فهــي تعــرف مــا تشــتريه. أمّ ــا بطاق ــاء الســفر. أمّ أثن
المــاركات التــي تعجبــك. فهــل فكــرت لمــاذا تقــدم لــك سلاســل البيــع بالتجزئــة الكبيــرة بطاقــات مكافــآت تمررهــا 

فــي كل مــرة تشــتري منهــا شــيئا؟
ففــي عــام 2012، تصــدر أحــد المتاجــر الكبــرى فــي أمريــكا العناويــن الرئيســية للأخبــار عندما كشــف عــن تمكنه 
مــن تحديــد الحمــل لفتــاة مراهقــة قبــل معرفــة والدهــا بذلــك وذلــك عبــر ســجل الشــراء والتصفــح الخــاص بهــا 
]136[. كمــا أثبتــت دراســة حديثــة أنــه كان مــن الســهل نســبياً اســتخلاص معلومــات كاملــة عــن الموقــع لشــخص 
محــدد مــن مجموعــة بيانــات تــم إزالــة البيانــات المُعرّفــة منهــا تضــم 1.5 مليــون مســتخدم للهاتــف الجــوال فــي 
ــى  ــر عل ــرة )big data( للتأثي ــات الكبي ــتخدام البيان ــم اس ــه ت ــم بأن ــى مزاع ــاك حت ــا أنّ هن ــا ]137[. كم أوروب
التصويــت فــي حملــة الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي الأخيــرة فــي المملكــة المتحــدة وحملــة ترامــب الرئاســية 
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فــي الولايــات المتحــدة ]138[ ]139[. كمــا أنّ الحكومــات تقــوم بجمــع مجموعــات بيانــات مفصلــة بشــكل مفــزع 
حــول الملاييــن مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم ]140[، وأنّ مــدى البيانــات الشــخصية المتاحــة يمُكّــن مــن 
التنبــؤ حتــى بمســتقبل الأفــراد بدرجــة دقــة مثيــرة للاهتمــام ]141[. فالنــاس يتركــون وراءهــم مســارات معقــدة 

للبيانــات يمُكــن أن تكشــف حتــى عــن أدق تفاصيــل حياتهــم ممــا يجلــب المزيــد مــن المخاطــر لهــم ]142[.
ــبيل  ــى س ــة. فعل ــاوف الخصوصي ــاوز مخ ــرة )big data( تتج ــات الكبي ــة للبيان ــارة المحتمل ــار الض ــن الآث لك
المثــال، فــإنّ التطبيقــات المســتندة إلــى البيانــات التــي يســتخدمها الآبــاء والأمهــات قــد تزيــد مــن مخاوفهــم وقلقهــم 
ولا تجعلهــم أكثــر اطلاعــا وثقــة. فهــذه التطبيقــات قــد تجمــع البيانــات ولكــن، وكمــا هــو معــروف بالنســبة لأيّ 
مســتخدم للهواتــف الذكيــة، فــإنّ الأجهــزة قــد تتعطــل وتشــوبها الأخطــاء، وكذلــك إذا لــم نكــن نعــرف مــا يجــب 
فعلــه بهــذه البيانــات، فــإنّ هــذه الأجهــزة لا يمكــن أن تكــون لهــا قيمــة كبيــرة. كمــا أنّ هــذه التطبيقــات والأجهــزة 
يمُكــن أن تجعــل الآبــاء يشــعرون بأنهــم يجــب أن يتابعوهــا طــوال الوقــت لمعرفــة كل شــيء يحــدث مــع أطفالهــم 
ــه يمكــن أن يكــرس بعــض العــادات  ــع حيــث أنّ ــدًا بالطب ــاء جيديــن. وهــذا الأمــر ليــس مفي ــوا آب ــة ليكون كل ثاني

الســيئة.
ومــن الأشــياء المزعجــة أيضــا للبيانــات الكبيــرة )big data( هــو إمكانيــة تجاهــل الإنســان الحقيقــي الــذي هــو 
ــن يســتهدفون النســاء الحوامــل  ــة الذي ــال، التجــار أصحــاب العلامــات التجاري ــى ســبيل المث ــات. فعل وراء البيان
والوالديــن الجــدد يقومــون بالتنقيــب فــي مشــاركات وســائل التواصــل الاجتماعــي للنســاء ]143[ والاشــتراكات 
فــي الرســائل الإخباريــة والاشــتراكات فــي المجــات وفــي كل البيانــات التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن أجــل 
ــدان. التجــار  ــون الوال ــف ســوف يك ــن أي صن ــا وم ــى تضــع مولوده ــا ومت ــرأة حام ــت الم ــا إذا كان ــة م معرف
أصحــاب العلامــات التجاريــة يســتخدمون هــذه المعلومــات مــن أجــل إرســال قســائم للأمهــات وتشــجيعهن علــى 
ــم  ــك أن يت ــى وش ــادة عل ــتريات ج ــي أن مش ــد يعن ــل الجدي ــون أن الطف ــم يعرف ــم لأنه ــولاء لمنتجاته ــر ال تطوي
إجراؤهــا وأن الــولاء للعلامــة التجاريــة، والــذي يتــم الحصــول عليــه عــادة قبــل ولادة الطفــل، يمكــن أن يــؤدي 

إلــى ســنوات مــن الشــراء الموثــوق ]144[. 
لذلــك فــإن اســتخدام البيانــات الكبيــرة للعثــور علــى المشــترين المناســبين، لا ســيما عندمــا يكــون هــؤلاء 
ــبان  ــي الحس ــذ ف ــا لا تأخ ــد. لكنه ــتثماري جي ــد اس ــتراتيجية ذات عائ ــو اس ــات، ه ــاء والأمه ــم الآب المشــترون ه
حــالات الإجهــاض ومضاعفــات الحمــل والخيــارات الشــخصية وهــي عناصــر مــن الحيــاة الفعليــة وليســت مجــرد 
نقــاط للبيانــات. فيمُكــن، علــى ســبيل المثــال، لامــرأة أجهضــت حملهــا لأســباب معينــة أن تتلقــى قبــل أســابيع قليلــة 
مــن موعــد الــولادة المفتــرض عينــات مــن حليــب الأطفــال مــع تهنئــة بقــرب وصــول المولــود ]83[. وهــذا طبعــا 
تذكيــر قــاسٍ ومحــزن بقرارهــا الصعــب الــذي اتخذتــه. ويكشــف هــذا الأمــر المشــكلة الكبيــرة المتعلقــة بالبيانــات 

.)big data( ــرة الكبي
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٣-٤-٨ الآثار السلبية على العلاقات الزوجية والأسرية:
ــة والأســرية.  ــات الزوجي ــار ســلبية بالنســبة للعلاق ــا آث ــا المعلومــات والاتصــالات يمكــن أن تكــون له تكنولوجي
فالتقــدم فــي هــذه التكنولوجيــا وفــر مجموعــة مــن الإمكانــات التــي يمكــن أن تعــود بالضــرر علــى هــذه العلاقــات 
]88[. فإخفــاء الهويــة يمُكّــن مســتخدمي الإنترنــت مــن إخفــاء العمــر والجنــس والعــرق إلــخ وكذلــك الشــخصية 
ويمُكــن أن يقلــل مــن قلــق التقييــم والمســاءلة ويســاهم فــي تخطــي الخجــل والكبــح ويلهــم المســتخدمين التصــرف 
بطريقــة غيــر معهــودة. إزالــة التمييــز بيــن المســتخدمين هــذه يمُكــن أن تكــون ســلبية. فقــد تــؤدي، علــى ســبيل 
المثــال، إلــى عــدم الامتثــال للأعــراف الاجتماعيــة بســبب نقــص الوعــي بالنفــس والبيئــة. فقــد يقــوم البعــض بدمــج 
الســلوكيات المريبــة التــي اكتســبوها عبــر الإنترنــت فــي حياتهــم الواقعيــة ممــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب مدمــرة 
للعلاقــات الزوجيــة والأســرية. إخفــاء الهويــة يــؤدي كذلــك إلــى ظاهــرة المســاواة حيــث تقــل الفــروق الفرديــة 
المتعلقــة بالســلطة والجنــس والحالــة الاجتماعيــة ويمُكــن أن يؤثــر هــذا علــى بنيــة العلاقــات الزوجيــة والأســرية 

حيــث يتــم التعــرض بمســتويات أكبــر للآخريــن الذيــن هــم مــن مجموعــات متنوعــة مــن الخلفيــات. 
ورغــم أنّ الإنترنــت يمُكّــن مــن توفيــر وســائل معقولــة التكلفــة للتفاعــل والترفيــه حيــث يمُكــن تنزيــل المنتجــات 
والخدمــات بتكلفــة منخفضــة، فــإنّ هــذا الأمــر قــد يــؤدي أيضــا إلــى مزيــد مــن الصعوبــات إذا كان مــن الضروري 
منــع أحــد أفــراد العائلــة مــن المشــاركة فــي أنشــطة الكمبيوتــر أو اســتخدامات الهاتــف المريبــة. الإنترنــت يمُكّــن 
أيضــا مــن تقريــب المواقــف بحيــث تصبــح كأنهّــا حقيقيــة وكأنهّــا تحــدث وجهــا لوجــه حيــث يســتحدث مســتخدمو 
الكمبيوتــر طرقــا لتمثيــل الإشــارات اللفظيــة داخــل التفاعــات المباشــرة. ومــع ذلــك، فمــع تحســن قــدرة الكمبيوتــر 
علــى تقريــب مواقــف العالــم الحقيقــي، فقــد يصبــح اســتخدامه أكثــر تهديــدا لــأزواج، علــى ســبيل المثــال، إذا بــدأ 

أحــد الأزواج التواصــل مــع شــخص آخــر خــارج العلاقــة الزوجيــة.
ــاس.  ــن الن ــة يختلــف بي ــى الغمــوض حيــث أنّ تعريــف الســلوكيات المريب ــا أدى أيضــا إل ــدم فــي التكنولوجي التق
ــرة ولا  ــراد الأس ــض أف ــكلة لبع ــت مش ــر الإنترن ــواد عب ــض الم ــاهدة بع ــال، مش ــبيل المث ــى س ــكل، عل ــد تش فق
ــى التفاعــل بســبب  ــر أيضــا عل ــن أن يؤث ــوض يمُك ــن. والغم ــل الآخري ــن قب ــل م ــا بشــكل مماث ــم النظــر إليه يت
محدوديــة الإشــارات فــي التواصــل عبــر الكمبيوتــر. فالذيــن يتواصلــون عبــر الإنترنــت يعتمــدون بشــكل كبيــر 
علــى المحتــوى أكثــر مــن الســياق الاجتماعــي الــذي يكــون متوفــرا فــي المقابــات وجهــا لوجــه ممــا يقلــل مــن 

ــد. ــر المقي ــي الســلوك غي ــادة المشــاركة ف ــة وزي ــر الاجتماعي ــزام بالمعايي الالت
تجــدر الإشــارة أيضــا أنّ التكنولوجيــات الجديــدة توفــر مناخــا يتصــرف فيــه الشــخص وفقــا لذاتــه الواقعيــة وليــس 
المفترضــة. حيــث يقــوم، علــى ســبيل المثــال، بعــض الرجــال بدردشــات علــى الإنترنــت لا يجــرؤون علــى القيــام 
بهــا فــي حياتهــم العاديــة. ونتيجــة لذلــك، قــد يشــعر بعــض أفــراد الأســرة بارتيــاح أكبــر للتعبيــر عــن جوانــب 
ــق  ــا يخل ــت، مم ــر الإنترن ــات عب ــي منتدي ــط ف ــاط الضعــف، فق ــال، نق ــى ســبيل المث ــة مــن شــخصيتهم، عل معين
فجــوة أكبــر فــي العلاقــات الزوجيــة والأســرية. وســائط تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الجديــدة يمُكــن أن 
تســاهم أيضــا فــي تدميــر العلاقــات الزوجيــة. فمشــاهدة المــواد الإباحيــة، علــى ســبيل المثــال، هــو عامــل بــارز 
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فــي الانفصــال والطــاق حيــث أنّ قواعــد التفاعــل مــع الآخريــن علــى الإنترنــت تؤثــر علــى وظيفــة العلاقــات 
الزوجيــة كمــا أنهّــا تقلــل مــن الأداء الوظيفــي بشــكل عــام وتزيــد مــن إمكانيــة الإدمــان علــى تلــك المــواد ]145[. 
الإنترنــت يمُكــن أن يتســبب أيضــا فــي عــدم وضــوح فــي الحــدود بيــن العلاقــات الاجتماعيــة العاديــة والعلاقــات 
الاجتماعيــة عبــر الإنترنــت حيــث يتفاعــل الأفــراد باســتخدام قنــوات اتصــال متعــددة ويتوقعــون إعــادة تشــكيل 
دوائرهــم الاجتماعيــة ]146[. الحــدود حــول مشــاركة المعلومــات مــع الغربــاء التــي كانــت راســخة فــي العلاقــات 
فــي الماضــي قــد تتغيــر مــع توفــر قنــوات متعــددة يمكــن مــن خلالهــا تبــادل المعلومــات ممــا يؤثــر علــى العلاقــات 
الأســرية. فعلــى ســبيل المثــال، قــد ينزعــج أحــد الشــركاء إذا وضــع الشــريك الآخــر صــورا معينــة علــى موقــع 
للتواصــل الاجتماعــي حيــث قــد يعتقــد هــذا الشــريك أن شــريكه الآخــر يشــارك معلومــات خاصــة خــارج حــدود 
علاقتهمــا. والحــدود يمُكــن أن تصبــح كذلــك غيــر واضحــة لأن الأطفــال يمكنهــم الوصــول إلــى مجموعــة واســعة 
مــن المعلومــات علــى الإنترنــت بغــض النظــر عــن مــدى ملاءمتهــا. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن 
ــة  ــات الزوجي ــى العلاق ــر عل ــا يؤث ــزل مم ــل والمن ــن العم ــدود بي ــي الح ــدم وضــوح ف ــي ع ــبب أيضــا ف أن تتس
والأســرية. فالمــدى الــذي تمتــد إليــه قضايــا العمــل فــي الحيــاة الأســرية يرتبــط بزيــادة الشــعور بالضيــق وخفــض 
مســتوى الرضــا الأســري. فعلــى ســبيل المثــال، مســؤولية الاســتجابة للمكالمــات الــواردة ورســائل البريــد 

الإلكترونــي والرســائل الأخــرى تؤثــر ســلبا علــى الجــو الأســري ]147[ ]92[ ]148[. 
تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، قــد تمثــل تحديــا للتوقعــات المتعلقــة بــالأدوار 
ــا المعلومــات والاتصــالات لأن  ــاء بســبب تكنولوجي ــد تقلــص دور الآب داخــل الأســرة. ففــي بعــض النواحــي، ق
ــد  ــك، ق ــار، ونتيجــة لذل ــن الكب ــات التواصــل م ــي اســتخدام تكنولوجي ــارة ف ــر مه ــم أكث ــن ه ــال والمراهقي الأطف
ــر  ــاط عب ــا أنّ النش ــم ]149[. كم ــا أطفاله ــي يزوره ــة الت ــع الإلكتروني ــة بالمواق ــى دراي ــدان عل ــون الوال لا يك
الإنترنــت قــد يشــغل بعــض أفــراد الأســرة عــن تحمــل مســؤولياتهم ويــؤدي إلــى خلافــات داخــل الأســرة يتعلــق 

ــة ]150[. ــاء بالالتزامــات اليومي جوهرهــا باســتخدام الوقــت والوف
 تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يمُكــن أيضــا أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى العلاقــات الزوجيــة والأســرية 
بشــكل عــام وذلــك بســبب الانشــغال عــن باقــي أفــراد الأســرة الــذي يســببه التفاعــل مــع وســائطها مــن أجهــزة 
وبرامــج ومواقــع ممــا يجعــل الأســرة تقضــي وقتــا أقــل مــع بعضهــا البعــض ويســبب انخفاضــا للرضــا داخلهــا. 
ــن أو  ــن الزوجي ــة بي ــد تقطــع التفاعــات الثنائي ــق الجــوال ق ــة عــن طري ــال، المكالمــات الهاتفي ــى ســبيل المث فعل
أفــراد الأســرة وتجعــل الأشــخاص غيــر المنخرطيــن فــي المكالمــة يقومــون بنشــاط آخــر ]151[. أمّــا التفاعــات 
ــور  ــن الحض ــل م ــاه وتقل ــتت الانتب ــي تش ــرى فه ــالات الأخ ــات والاتص ــا المعلوم ــائط تكنولوجي ــتخدام وس باس
ــل  ــزز التواص ــد يع ــالات ق ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــم أنّ اس ــة ]93[. ورغ ــي العلاق ــي ف العاطف
والعلاقــات مــع أفــراد الأســرة الذيــن هــم خــارج المنــزل ولكنــه قــد يقلــل مــن التواصــل مــع أفــراد الأســرة الذيــن 
هــم داخــل المنــزل حيــث يقــل التفاعــل مــع الأفــراد المنشــغلين بجهــاز الكمبيوتــر أو الهاتــف الذكــي أو غيــره مــن 
الأجهــزة، وبالتالــي، يتســبب اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي ســرقة الأوقــات التــي تتفاعــل فيهــا 
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الأســرة ككل ]152[.
ــال  ــل الأطف ــا المعلومــات والاتصــالات مــن قب ــر شــيوعا لتكنولوجي ــن الاســتخدامات الأكث الألعــاب هــي مــن بي
ــة ]153[.  ــة الحصري ــى ممارســة الألعــاب كأحــد أنشــطتهم الترفيهي ــون إل ــال المعرضــون للخطــر يميل والأطف
ويعــد التعــرض المطــول والمتكــرر للمــواد غيــر المقبولــة فــي الألعــاب أمــرا غيــر مرغــوب فيــه ومــن المحتمــل 
ــر  ــد هــو الألعــاب هــم أكث ــن يكــون نشــاطهم الترفيهــي الوحي ــال الذي ــال. كمــا أنّ الأطف أن يكــون ضــارا بالأطف
تعرضــا لخطــر نتائــج التعلــم الســيئة ]154[. كمــا أنّ الوقــت الــذي يقُضــى فــي لعــب ألعــاب الفيديــو ومحتــوى 
تلــك الألعــاب قــد يتســبب فــي نــزاع بيــن أفــراد الأســرة ويــؤدي إلــى تزايــد العنــف الجســدي واللفظــي فــي العلاقــة 
ــر  ــن غي ــية م ــواد الجنس ــر أو الم ــاب الكمبيوت ــي ألع ــف ف ــن العن ــة م ــتويات عالي ــرض لمس ــا أنّ التع ]18[. كم
المرجــح أن يواكــب التنميــة الاجتماعيــة الجيــدة. فعلــى ســبيل المثــال، أشــارت دراســة اســتقصائية عــن بحــوث 
ألعــاب القاصريــن فــي نيوزيلنــدا إلــى أن أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 
و17 ســنة قــد لعبــوا ألعابــا مصنفــة علــى أن محتواهــا غيــر مقبــول ]155[. كمــا أشــارت دراســة فــي إســبانيا إلــى 
أنّ الآبــاء نــادرا مــا يلعبــون ألعــاب فيديــو مــع أطفالهــم وأنّ ليــس لديهــم معرفــة كافيــة بمحتــوى الألعــاب أنهّــم 
يقللــون مــن تقديــر الوقــت الــذي يقضيــه أطفالهــم فــي ممارســة ألعــاب الفيديــو ]156[. لذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة 
إلــى تعليــم الوالديــن وتوعيتهــم حتــى يتمكنــوا مــن معرفــة محتــوى الألعــاب ويشــرفوا بالشــكل المناســب علــى 
الأطفــال. كمــا يجــب أن يكونــوا علــى درايــة بفئــات التقييــد المفروضــة علــى الألعــاب ليضمنــوا عــدم وصــول 
الأطفــال القاصريــن إلــى هــذه الألعــاب. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات قــد تكــون لهــا كذلــك آثــار ســلبية 
ــر والجســم بشــكل  ــون والظه ــي أضــرار للعي ــد يتســبب الاســتخدام الخاطــئ ف ــث ق ــى الصحــة الأســرية حي عل
عــام. كمــا أنّ هنــاك قلــق مــن العلاقــة المحتملــة بيــن اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن 

الأجهــزة والســمنة. 
ــرار  ــع الق ــة صن ــي عملي ــات ف ــم للمعلوم ــت كمــورد مه ــد دور الإنترن ــه مــع تزاي ــى أنّ تجــدر الإشــارة أيضــا إل
العائلــي بخصــوص خيــارات الشــراء، واعترافــا بحقيقــة أن الأطفــال يتمتعــون بحضــور أكبــر عبــر الإنترنــت 
مــن البالغيــن وقــد يقومــون بنشــر معلومــات مســتهلكين مكتســبة عبــر الإنترنــت داخــل الأســرة، فإنـّـه لــم يعــد مــن 
الممكــن التعامــل مــع الأطفــال كمشــاركين ســلبيين فــي قــرارات الشــراء العائليــة، بــل أنّ دورهــم أصبــح مهمــا 
وواضحــا ]22[. وتجــذب هــذه النتائــج الانتبــاه إلــى مســألة مهمــة ألا وهــي إمكانيــة التلاعــب بتأثيــر الإنترنــت 
علــى الأطفــال مــن أجــل تشــجيع اختيــار منتــج أو علامــة تجاريــة معينــة وتبنيهــا مــن قبــل الأســرة. لذلــك يحتــاج 
صانعــو القــرار إلــى وضــع لوائــح ومبــادئ توجيهيــة للمســوقين لتجنــب إســاءة اســتخدام الإنترنــت عنــد التعامــل 
مــع هــذه المجموعــة مــن المســتهلكين. فعلــى ســبيل المثــال، يمُكــن تزويــد المســوقين بمدونــة أخلاقيــة أو علــى 
الأقــل بمبــادئ توجيهيــة شــبيهة بتلــك المقدمــة إلــى المعلنيــن علــى وســائل الإعــام التقليديــة فيمــا يتعلــق بالأشــكال 
المناســبة للاتصــال ]157[. كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلــى أنّ الإعلانــات ووســائل الإعــام )وبشــكل خــاص 
التســويق عبــر الإنترنــت( قــد تكــون لهــا آثــار ضــارة علــى ســلوكيات التغذيــة بالنســبة لأفــراد الأســرة وخاصــة 

الأطفــال.
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‏3-5 جوانب أخرى للعلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأسرة
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن جهــة والأســرة مــن جهــة أخــرى 
هــي علاقــة معقــدة، وأنّ هنــاك العديــد مــن النقــاط التــي تحتــاج إلــى توضيــح ودراســة أعمــق. وفيمــا يلــي بعــض 

مــن هــذه النقــاط علــى شــكل تســاؤلات:
• هــل هنــاك طــرق أفضــل للتوفيــق بيــن العمــل والحيــاة الأســرية مــن خــال تكنولوجيــا المعلومــات 	

والاتصــالات؟
• ــدان 	 ــبب فق ــر بس ــتتأثر الأس ــل س ــف؟ ه ــة والتوظي ــورات التكنولوجي ــن التط ــل بي ــات التفاع ــي تبع ــا ه م

الوظائــف؟
• 	 )sharing economyٍ( مــا هــي مســاهمة »اقتصــاد المشــاركة« في تأميــن دخل الأســر )اقتصــاد المشــاركة

هــو نمــوذج اقتصــادي يتــم تعريفــه عــادة كنشــاط مــن نظيــر إلــى نظيــر ))P2P) peer-to-peer( للحصــول 
علــى أو توفيــر أو مشــاركة إمكانيــة الوصــول إلــى الســلع والخدمــات التــي يتــم تســهيلها مــن خــال منصــة 

علــى الإنترنــت تعتمــد علــى المجتمــع ]158[(؟
• هل تقوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العائلات أم تجعلها أكثر قابلية للتأثر؟	
• كيف يتم تأمين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة؟	
• ما هي إيجابيات وسلبيات تحليل بيانات الأسر؟	
• ماهي تبعات الزيادة في التسويق على الإنترنت )جمع البيانات والإعلانات والخدمات( على الأسر؟	
• كيف يمُكن تهيئة الشباب )القوى العاملة الجديدة( لظروف العمل المتغيرة؟	
• كيف يمُكن تهيئة بيئة رقمية آمنة للأطفال والشباب كمستخدمين ومصممين للإنترنت؟	
• ــا 	 ــي تواجهه ــات الت ــي التحدي ــا ه ــة وم ــرات الرقمي ــب للتغيي ــكل المناس ــا بالش ــم إعداده ــر ت ــل أنّ الأس ه

بخصــوص المســتقبل الرقمــي وكيــف يمكــن مســاعدة الأســر علــى مقارعــة هــذه التحديــات ومــا هــو الــدور 
ــة فــي هــذا المضمــار؟ ــه الدول ــذي يمكــن أن تلعب ال

• هــل البيانــات الكبيــرة )big data( تمثــل تهديــدا أو فرصــة بالنســبة للأســرة؟ وهــل يمُكــن تخميــن مــا يمُكــن 	
أن تفعــل البيانــات الكبيــرة؟ ومــا هــي الآثــار المترتبــة علــى خصوصيــة البيانــات بالنســبة للمســتهلكين الجــدد 

فــي الاقتصــاد الرقمــي؟
• مــا الــذي يجــب القيــام بــه للتوصــل إلــى فهــم أفضــل للتطــورات الجديــدة فــي مجــال العلاقــة بيــن تكنولوجيــا 	

المعلومــات والاتصــالات والأســرة؟
• هل الرقمنة )digitization( تنشأ علاقات أسرية جديدة؟	
• ــة وتحديثهــا 	 كيــف ينبغــي تكييــف السياســات الخاصــة بالأســر والخدمــات المســاندة للأســر مــن قبــل الدول

علــى خلفيــة الرقمنــة؟
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• كيــف يمكــن توظيــف البيانــات الكبيــرة )big data( مــن قبــل وزارة الصحــة فــي التخطيــط الأســري وتنظيــم 	
النســل، علــى ســبيل المثــال، لمراقبــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل مــن قبــل النســاء ومعالجــة الأســباب التــي 

تــؤدي إلــى توقفهــن عــن ذلــك وتحســين مخرجــات الصحــة العامــة لهــن ولأطفالهــن ولعائلاتهــن؟
• هــل يجــب أن يكــون للمستهلكين/المســتخدمين الحــق فــي معرفــة قيمــة بياناتهــم الشــخصية؟ الســبب الرئيســي 	

ــه مــن ناحيــة، التعامــل مــع الهويــة الرقميــة كســلعة هــو حقيقــة ناشــئة فــي  للنظــر فــي هــذا الســؤال هــو أنّ
ــة تامــة بالقيمــة  ــى دراي ــراد هــم عل ــدو أن الأف ــة أخــرى، لا يب ــات، ومــن ناحي ــى البيان ــم عل الاقتصــاد القائ
ــة لبياناتهــم الشــخصية. فهــم يميلــون إلــى التقليــل مــن شــأن قوتهــم الاقتصاديــة فــي الاقتصــاد القائــم  النقدي
علــى البيانــات والاستســام بشــكل ســلبي للتعامــل مــع هويتهــم الرقميــة كســلعة. إنّ إعطــاء الحــق للأشــخاص 
ــي الســوق  ــد مــن وعيهــم بمعلوماتهــم الشــخصية وبقوتهــم ف ــد يزي ــة قيمــة بياناتهــم الشــخصية ق ــي معرف ف

الرقميــة وبالتالــي تمكينهــم مــن حمايــة خصوصيــة معلوماتهــم بشــكل فعــال ]159[.
‏4. الوضع في دولة قطر

‏4-1 الجاهزية الرقمية في دولة قطر
نشــهد فــي الوقــت الحاضــر تحــولا جذريــا للعالــم إلــى مجتمــع معرفــة مــع انتشــار غيــر مســبوق للخدمــات التــي 
ــدة فــي القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســية يقــوم علــى  تعتمــد علــى الإنترنــت. جــزء كبيــر مــن التطــورات الجدي
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. الانتشــار الواســع للإنترنــت والهواتــف الذكيــة وشــبكات النطــاق العريــض 
ــون  ــم يطلب ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــراد ف ــات والأف ــا. المنظم ــذه التكنولوجي ــدد ه ــدى تم ــح م ــكل واض ــر بش يظُه
ويســتخدمون تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى نحــو متزايــد. تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات هــو 
مصطلــح شــامل يشــير إلــى التقنيــات التــي تمَُكّــن مــن الوصــول إلــى المعلومــات مــن خــال الاتصــالات. ويغطــي 
ــه مجموعــة  ــى أنّ ــا يفُهــم عل ــا م ــل المعلومــات. وغالب ــة لمعالجــة وتوصي ــع المعــدات التقني ــح جمي هــذا المصطل
متنوعــة مــن الأدوات والمــوارد التكنولوجيــة التــي تسُــتخدم فــي توصيــل المعلومــات وإنشــائها ونشــرها وتخزينهــا 
ــب  ــات وجان ــا المعلوم ــب تكنولوجي ــن: جان ــات والاتصــالات جانبي ــا المعلوم ــا ]53[. تغطــي تكنولوجي وإدارته
تكنولوجيــا الاتصــالات. تكنولوجيــا المعلومــات تشــمل جميــع المســائل المتعلقــة بمعالجــة المعلومات، واســتخدامها 
كأداة، والتعامــل معهــا، وإدارتهــا. أمّــا تكنولوجيــا الاتصــالات فهــي كل شــيء يرتبــط باســتخدام أدوات لمعالجــة 
ــم التركيــز علــى وســائل الاتصــالات، مثــل الإنترنــت،  ــى آخــر ]160[، حيــث يت ــات مــن جهــاز إل ونقــل البيان
وشــبكات الهاتــف الجــوال، وتكنولوجيــا الأقمــار الاصطناعيــة. ولقــد أثبتــت تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــا بأشــكال ومســتويات  ــر عليه ــاة وتؤث ــة وهــي مترابطــة مــع معظــم قطاعــات الحي ــة للغاي ــا هام ــا تكنولوجي أنه
مختلفــة. والتحــولات الناتجــة عــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات خــال ظهــور مجتمــع المعلومــات 

والمعرفــة تضعنــا فــي إطــار تغيــرات متســارعة فــي توليــد قنــوات المعلومــات وبنــاء المعرفــة ]161[.
المنتديــات الاقتصاديــة العالميــة الأخيــرة أكــدت بشــكل واضــح علــى دور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــي لســنة 2013  ــدى الاقتصــادي العالم ــر المنت ــي تقري ــاء ف ــد ج ــدان. فق ــع البل ــي جمي ــو الاقتصــادي ف ــي النم ف
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]162[ أن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يتــم اعتبارهــا علــى نحــو متزايــد مصــدرا أساســيا للابتــكار يمُكــن 
ــة. هــذه القــدرة  ــة عالي ــدة لفــرص عمــل ذات قيمــة مضاف ــادة فــي النمــو الاقتصــادي ومصــادر جدي ــد زي أن يول
علــى الابتــكار هــي أمــر أساســي فــي ثــورة المعلومــات الحاليــة التــي تعمــل علــى تحويــل العمليــات الاقتصاديــة 
ــد ورد أن  ــدى الاقتصــادي العالمــي لســنة 2015 ]163[ فق ــر المنت ــا. أمــا فــي تقري ــة فــي مجتمعاتن والاجتماعي
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، كتكنولوجيــا للأغــراض العامــة، لهــا تأثيــر يمتــد إلــى مــا وراء المكاســب 
الإنتاجيــة. فهــي تعمــل كقــوة موجهــة للتنميــة الاجتماعيــة والتحــول مــن خــال تحســين فــرص الحصــول علــى 
ــا فــي تقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي  الخدمــات الأساســية، وتعزيــز الاتصــال، وخلــق فــرص العمــل. أمّ
لســنة 2016 ]164[ فقــد ورد أنّ العالــم يدخــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة حيــث إنّ قــدرات المعالجــة والتخزيــن 
آخــذة فــي الارتفــاع بشــكل مطــرد وإنّ الوصــول إلــى المعرفــة أصبــح متاحــا لعــدد أكبــر مــن النــاس أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى فــي تاريــخ البشــرية. وتعــد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بمثابــة العمــود الفقــري لهــذه 
الثــورة. ويعتمــد مســتقبل البلــدان والشــركات والأفــراد أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى مــا إذا كانــوا يحتضنــون 

التقنيــات الرقميــة.
وقــد قطعــت دولــة قطــر شــوطا كبيــرا خــال الســنوات القليلــة الماضيــة فــي تطويــر قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
ــه قطــاع جوهــري بالنســبة لاقتصــاد مبتكــر ومتنــوع ولمســتوى  والاتصــالات الــذي تــم التعــرف عليــه علــى أنّ
عــال مــن المعيشــة للنــاس فــي قطــر. ففــي تقريــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي لســنة 2016 ]164[، مؤشــر 
الجاهزيــة الشــبكية )Networked Readiness Index (NRI(( يهــدف إلــى قيــاس قــدرة البلــدان علــى 
الاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لتحســين القــدرة التنافســيةّ والرفــاه. ويقُــاس هــذا المؤشــر علــى 
نطــاق مــن 1 إلــى 7، حيــث ترمــز 7 إلــى الاقتصــادات الأحســن أداء و1 إلــى الاقتصــادات الأســوأ أداء. فقطــر 
)فــي المركــز 27 مــن أصــل 139 دولــة، حيــث مؤشــر الجاهزيــة الشــبكية هــو 5.2: مشــيرا إلــى قــدرة عاليــة 
للبلــد علــى جنــي كامــل لفوائــد تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات( تواصــل قيــادة العالــم العربــي عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالجاهزيــة الشــبكية وهــي اســتثناء وجيــب مــن الأداء القــوي فــي منطقــة تتميــز بأوجــه قصــور خطيــرة.

ــا المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل الحكومــة،  يقــف وراء هــذا النجــاح لقطــر التــزام قــوي بتطويــر تكنولوجي
ــبكة  ــة الش ــل تغطي ــات والاتصــالات مث ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــر البني ــرة لتطوي ــود كبي ــذل جه ــث تبُ حي
المتنقلــة، وعــرض نطــاق الإنترنــت الدولــي، وخــوادم الإنترنــت الآمنــة، وإنتــاج الكهربــاء )قطــر فــي المركــز 
29 مــن أصــل 139 دولــة حســب ]164[(؛ وزيــادة قــدرة الســكان علــى الاســتخدام الفعــال لتكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات عــن طريــق مراعــاة معــدل الالتحــاق بالتعليــم الثانــوي، والجــودة الشــاملة لنظــام التعليــم، وجــودة 
ــي  ــر ف ــن )قط ــة للبالغي ــراءة والكتاب ــة الق ــبة معرف ــوص، ونس ــه الخص ــى وج ــوم عل ــات والعل ــم الرياضي تعلي
المركــز 5(؛ ورفــع مســتوى انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بيــن الســكان مــن خــال زيــادة تغلغــل 
الهواتــف الجوالــة، واســتخدام الإنترنــت، وملكيــة الحواســيب الشــخصية، واســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة )قطــر 
فــي المركــز 23(؛ وتحســين التأثيــرات الاجتماعيــة التــي تنشــأ أو تعَُــزّز باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
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والاتصــالات ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، الوصــول إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، وتوفيــر 
الطاقــة، والمشــاركة المدنيــة النشــطة )قطــر فــي المركــز 10(.

ــدول  ــن ال ــن بي ــام 2016 ]71[ أنّ قطــر هــي م ــة لع ــة الإلكتروني ــم المتحــدة للحكوم ــي مســح الأم ــد جــاء ف وق
 E-Government Development( الآســيوية العشــرة الأولــى مــن حيــث مؤشــر تنميــة الحكومــة الإلكترونيــة
Index (EGDI(( حيــث حصلــت علــى 0.6699EGDI =  ويعتبــر هــذا مســتوى عاليــا لهــذا المؤشــر )بيــن 
0.5 و0.75( وهــي بذلــك فــي المركــز 48 عالميــا. يذُكــر أنّ هــذا المؤشــر هــو متوســط لقيــم تقيــس ثلاثــة أبعــاد 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــة تطوي ــت وحال ــر الإنترن ــة الخدمــات عب ــة وهــي نطــاق ونوعي رئيســية للحكومــة الإلكتروني
ــن يســتخدمون  ــراد الذي ــة للأف ــذا المســح أنّ النســبة المئوي ــي ه ــا ورد ف ــال البشــري. كم للاتصــالات ورأس الم
الإنترنــت فــي قطــر قــد بلغــت 91.49% وأنّ عــدد اشــتراكات الهاتــف الثابــت لــكل 100 ســاكن قــد بلــغ 18.41 
وأنّ عــدد اشــتراكات الهاتــف الخلــوي المتنقــل لــكل 100 ســاكن قــد بلــغ 145.76 وأنّ عــدد اشــتراكات الإنترنــت 
ــغ 9.90 وأنّ عــدد اشــتراكات الإنترنــت عريــض  ــد بل ــكل 100 ســاكن ق الثابــت )الســلكي( عريــض النطــاق ل

النطــاق اللاســلكي لــكل 100 ســاكن قــد بلــغ 76.80. 
كمــا جــاء فــي تقريــر التنافســية العالميــة 2017-2018 ]165[ أنّ قطــر لا تــزال ثانــي أكثــر اقتصــاد تنافســي 
فــي العالــم العربــي )المركــز 25 فــي التصنيــف العالمــي( وأنّ نقــاط القــوة فــي قطــر تتمثــل فــي مرافــق البنيــة 
التحتيــة الجيــدة وأســواق الســلع الفعالــة فــي البــاد. ولكــي تحافــظ البــاد علــى هــذا الوضــع المرمــوق ســيتعين 
عليهــا ضمــان وصــول أفضــل إلــى التقنيــات الرقميــة للأفــراد والشــركات وزيــادة تعزيــز المؤسســات التعليميــة. 
وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المضمــار إلــى أنّ قطــر قــد أعــدت اســتراتيجية للحكومــة الإلكترونيــة لســنة 2020 
]166[ تهــدف إلــى خدمــة الأفــراد والشــركات علــى نحــو أفضــل، وإلــى رفــع الكفــاءة فــي الإدارة الحكوميــة مــن 
خــال أتمتــة الوظائــف وتوفيــر التطبيقــات الحديثــة والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي 
توفــر المــال وتزيــد الأمــن وتعــزز تجربــة المســتخدم، وإلــى زيــادة مســتوى الشــفافية والانفتــاح علــى الجمهــور.

‏4-2 استبيان حول العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصّالات والأسرة في دولة قطر 
مــن أجــل تقييــم وضــع العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة وتجلياتهــا فــي دولــة قطــر، 
ومــن أجــل إثــراء النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن دراســة الكــم الكبيــر مــن المراجــع، قمنــا بتصميــم اســتبيان 
ــت  ــتبيان كان ــئلة الاس ــة. أس ــية مختلف ــة أجــزاء تغَُطــي محــاور أساس ــى أربع ــن 40 ســؤالا مقســمة إل ــون م يتك

ــا. ــرا ذاتي تطوي
‏4-2-1 أجزاء الاستبيان

الجــزء الأول )الأســئلة 1 - 10( يهتــم، بشــكل عــامّ، بالعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة 
فــي قطــر، ويحــاول الحصــول علــى معلومــات مثــل وعــي النــاس فــي قطــر بهــذه العلاقــة، وإن كانــت تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات مرتبطــة بثقافــة وقيــم معينــة أم أنهّــا يمُكــن أن تســاهم فــي توحيــد الثقافــات المختلفــة. كمــا 

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 172



يحــاول كذلــك معرفــة أنــواع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )الراديــو، التلفــاز، الهاتــف الثابــت، الفاكــس، 
ــر  ــف الجــوال الذكــي( الأكث ــت، الهات ــات، شــبكات الحاســب، الشــبكات اللاســلكية، الإنترن ــر والبرمجي الكمبيوت
اســتخداما مــن قبــل الأســرة فــي قطــر، ومــدى انتشــار هــذا الاســتخدام، والعوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى التقليــل 
ــا المعلومــات  ــواع تكنولوجي ــم بوجــود أن ــة وعــدم العل ــة العالي ــل الخــوف مــن التأثيــرات الســلبية والتكلف ــه مث من
ــى اســتخدام هــذه الأنــواع وعــدم توفــر الوقــت. كمــا يحــاول التعــرف  والاتصــالات المختلفــة وعــدم القــدرة عل
علــى نــوع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأكثــر تأثيــرا علــى الأســرة فــي قطــر، وكذلــك علــى الشــريحة 
مــن الأســرة فــي قطــر )كبــار الســن، الرجــال، النســاء، الأطفــال والشــباب( التــي هــي أكثــر تأثــرا بتكنولوجيــا 
ــات  ــرات )العلاق ــا التأثي ــي تطاله ــي قطــر الت ــاة الأســرة ف ــي حي ــى المجــالات ف ــات والاتصــالات، وعل المعلوم
الأســرية، الحيــاة الزوجيــة، العلاقــة بيــن الآبــاء والأبنــاء، تربيــة الأبنــاء، تعليــم الأبنــاء، الصحــة الجســدية لأفــراد 

الأســرة، الصحــة النفســية لأفــراد الأســرة(، ومــا إذا كانــت هنــاك تأثيــرات غريبــة ملفتــة للانتبــاه. 
أمّــا الجــزء الثانــي )الأســئلة 11 - 20( فهــو يركــز علــى التأثيــرات الإيجابيــة لتكنولوجيا المعلومــات والاتصالات 
ــرات  ــذه التأثي ــت ه ــة، وإن كان ــرات إيجابي ــاك تأثي ــت هن ــة إن كان ــث يحــاول معرف ــي قطــر حي ــى الأســرة ف عل
ــن أو  ــر أو بالتدي ــي أو بالعم ــا مرتبطــة بالمســتوى التعليم ــت وطأته ــف حســب الأســرة، وإن كان ــة تختل الإيجابي
بالحالــة الماديــة أو بالرقابــة. كمــا يحــاول هــذا الجــزء معرفــة مــا إذا كان بالإمــكان توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات لصالــح الأســرة فــي قطــر والاســتفادة منهــا بشــكل أفضــل ممــا هو عليــه الحــال الآن، وكذلــك معرفة 
نــوع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )الراديــو، التلفــاز، الهاتــف الثابــت، الفاكــس، الكمبيوتــر والبرمجيــات، 
شــبكات الحاســب، الشــبكات اللاســلكية، الإنترنــت، الهاتــف الجــوال الذكــي( الــذي لــه إيجابيــات أكثــر بالنســبة 
للأســرة فــي قطــر. إضافــة إلــى ذلــك، يحــاول هــذا الجــزء معرفــة ماهيــة التأثيــرات الإيجابيــة بالنســبة للأســرة 
ــاة الأســرية، وتســهيل  ــي نجــاح الحي ــة ف ــة وفعال ــة آمن ــل تســهيل الحــوار الأســري كوســيلة تربوي ــي قطــر مث ف
التواصــل، وتنميــة الثقافــة، وتنميــة الذكـــاء، وتنميــة القــدرات الكتابيــة، وتعليــم اللغــات الأجنبيــة، وتســهيل التعلــم 
ونقــل البينــات والمعلومــات، وتســهيل إجــراء البحــوث، وتســهيل البيــع والشــراء، والتقليــل مــن أهميــة التنقــل، 
وتســهيل حيــاة أفــراد الأســرة، وتنشــيط الدمــاغ عنــد المســنين، وســرعة نقــل المعلومــات والبحــث عنهــا، وتوفيــر 
بنــوك للمعلومــات، وتوفيــر المعلومــات علــى أشــكال متعــددة )تعــدد الوســائط(، وتوفيــر تكاليــف الاتصــالات، 

والتمكيــن مــن برامــج الصحــة الإلكترونيــة، إلــخ.
أمّــا الجــزء الثالــث )الأســئلة 21 - 30( فهــو يركــز علــى التأثيــرات الســلبية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
ــرات  ــذه التأثي ــت ه ــلبية، وإن كان ــرات س ــاك تأثي ــت هن ــة إن كان ــاول معرف ــث يح ــر حي ــي قط ــرة ف ــى الأس عل
ــن أو  ــر أو بالتدي ــي أو بالعم ــتوى التعليم ــة بالمس ــا مرتبط ــت وطأته ــرة، وإن كان ــب الأس ــف حس ــلبية تختل الس
ــا  ــة أو بالرقابــة. كمــا يحــاول هــذا الجــزء معرفــة مــا إذا كان بالإمــكان تفــادي ســلبيات تكنولوجي ــة المادي بالحال
المعلومــات والاتصــالات بالنســبة للأســرة فــي قطــر بشــكل أفضــل ممــا هــو عليــه الحــال الآن، وكذلــك معرفــة 
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نــوع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )الراديــو، التلفــاز، الهاتــف الثابــت، الفاكــس، الكمبيوتــر والبرمجيــات، 
ــر بالنســبة  ــه ســلبيات أكث ــذي ل ــف الجــوال الذكــي( ال ــت، الهات شــبكات الحاســب، الشــبكات اللاســلكية، الإنترن
ــرات الســلبية بالنســبة للأســرة  ــة التأثي ــة ماهي ــك، يحــاول هــذا الجــزء معرف ــى ذل ــة إل ــي قطــر. إضاف للأســرة ف
فــي قطــر مثــل ضعــف علاقــة أفــراد الأســرة ببعضهــم البعــض، وعمليــات التغريــب الفكــري والثقافــي للأســرة 
وتشــكيل اتجاهــات وقيــم أفرادهــا، وفســاد الديــن والهويــة، والتقليــد الأعمــى، وتقليــص دور الوالديــن فــي التربيــة 
ــي  ــل ف ــى الأســرة والمتمث ــات والاتصــالات عل ــا المعلوم ــذي أصبحــت تشــكله تكنولوجي ــة، والعــبء ال والتوعي
ــرة  ــم الأس ــاء، وتحطي ــاء والأبن ــن الآب ــى الاتصــال بي ــر عل ــرات، والتأثي ــي التأثي ــم ف ــن والتحك ــط المضامي ضب
)بســبب التشــجيع علــى الخيانــة الزوجيــة مثــا(، والبعــد عــن أفــراد الأســرة، والإدمـــان، والاكتئــاب وحــب العزلة 
والانطوائيــة )العزلــة الاجتماعيــة وعــدم التفاعــل مــع بقيــة أفــراد الأســرة أو الأقــران(، وتعزيــز القيــم الفرديــة 
بــدلا مــن القيــم الاجتماعيــة وقيــم العمــل الجماعــي، وانتحــال أفــكار أو شــخصيات الآخريــن، وظهــور نــوع جديــد 
ــاد الأخــاق )الصــور  ــة، وفس ــة الخصوصي ــهيل التجســس، وإزال ــة(، وتس ــة الإلكتروني ــة )الجريم ــن الجريم م
ــة،  ــون خاطئ ــد تك ــرة ق ــات المتوف ــون المعلوم ــوى، وك ــى المحت ــة عل ــدم الرقاب ــا(، وع ــة مث ــام الإباحي والأف
وإضاعــة الوقــت، والتســبب فــي مشــاكل صحيــة )ضعــف النظــر والمشــاكل المترتبــة عــن كثــرة الجلــوس وقلــة 
الحركــة(، والتســبب فــي ضغــوط نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة علــى أفــراد الأســرة بســبب التعــرض للنقــد لعــدم 
مواكبــة العصــر، والمســاهمة فــي تقويــة الفجــوة الرقميــة بيــن الأجيــال )الكبــار والصغــار( فيمــا يتعلــق بثقافــة 

الحوســبة والاتصــال، إلــخ.
أمّــا الجــزء الرابــع والأخيــر )الأســئلة 31 - 40( فهــو يركــز بالتحديــد علــى علاقــة الإنترنــت بالأســرة فــي قطــر 
حيــث يحــاول معرفــة إن كانــت هنــاك تأثيــرات إيجابيــة علــى الأســرة فــي قطــر، وإن كانت هنــاك تأثيرات ســلبية، 
ــط أو لا أحــد منهــم يســتخدم الإنترنــت، ومــا مــدى اهتمــام الشــخص  ــراد الأســرة أو بعضهــم فق وإن كان كل أف
المُســتفتىَ رأيــه بالإنترنــت، ومــا مــدى حرصــه علــى اســتخدام الإنترنــت، ومــا هــي دوافعــه لاســتخدام الإنترنــت 
)شــخصية أو مهنيــة(، ومــا مــدى ســهولة وصولــه إلــى الإنترنــت )أي هــل الإنترنــت متــاح لــه بســهولة؟(، ومــا 
مــدى إمكانيــة اســتغنائه عــن الإنترنــت أو علــى الأقــل التقليــل مــن اســتخدامه، وإن كان الإنترنــت قــد غيــر حيــاة 
أســرته بشــكل واضــح. كمــا يحــاول هــذا الجــزء معرفــة الأغــراض التــي مــن أجلهــا يتــم اســتخدام الإنترنــت مــن 
قبــل الأســرة فــي قطــر مثــل المكالمــات الهاتفيــة )»ســكابي« مثــا(، والدخــول علــى مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة 
ــا(،  ــس آب« مث ــة )»وات ــي، والدردش ــات والصــور والأغان ــات والفيديوه ــل الملف ــا(، وتحمي ــبوك« مث )»فيس
والدخــول للمنتديــات، وقــراءة البريــد الإلكترونــي، وقــراءة الصحــف والأخبــار، والاســتماع للإذاعــات ومشــاهدة 
القنــوات التلفزيونيــة، ومشــاهدة الأفــام، والبيــع والشــراء، وكتابــة المدونــات، والقيــام ببحــوث علميــة، والتعليــم 
الإلكترونــي، والقيــام بالواجبــات المدرســية )اســتخدام »بلاكبــورد« مثــا(، والتفقــه فــي الديــن، وتقويــة الثقافــة 

العامــة، إلــخ.  
الرســوم مــن 1 إلــى 4 تعــرض نمــوذج وأســئلة الاســتبيان. لقــد اســتهدف هــذا الاســتبيان شــريحة عشــوائية مــن 
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ــدوا اســتعدادهم للمشــاركة. وكان الغــرض  ــع ردود 159 شــخصا أب ــكان جم ــث كان بالإم ــي قطــر حي ــاس ف الن
مــن ذلــك استكشــاف آرائهــم ومحاولــة التعــرف علــى رؤيتهــم للعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

والأســر التــي يعيشــون فيهــا.
‏4-2-2 مناقشة نتائج الاستبيان

4-2-2-1 علاقة »تكنولوجيا المعلومات والاتصالات« بالأسرة في قطر 
لقــد جــاءت نتائــج الجــزء الأول )انظــر رســم5( متوقعــة ومتماشــية بشــكل عــام مــع الانطباعــات العامــة التــي 
لمســناه عنــد التطــرق إلــى دراســة المراجــع المختلفــة. ففــي نتائــج الســؤال الأول )انظــر رســم5(، نــرى أنّ قرابــة 
نصــف الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء )44%( يعتقــدون أنّ الهاتــف الجــوال الذكــي هــو النــوع الأكثــر 
اســتخداما مــن أنــواع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل الأســرة فــي قطــر. وقــد يعــود هــذا إلــى قــدرة 
النــاس علــى امتلاكهــم لمثــل هــذه الأنــواع مــن الأجهــزة نظــرا لارتفــاع مســتوى الدخــل وتوفــر هــذه الأجهــزة 

بأســعار معقولــة نســبيا، وكذلــك ســهولة حملهــا وارتباطهــا بالشــبكة وإمكانيــة ولوجهــا إلــى الإنترنــت.  
أمّــا بالنســبة للســؤال الثانــي )انظــر رســم5( فنلاحــظ وجــود شــريحة لا بــأس بهــا مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
فــي الاســتفتاء ‏)51%( الذيــن هــم علــى وعــي بالعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة حيــث 
يتــم تــداول هــذا الموضــوع فــي وســائل الإعــام والنقاشــات والنــدوات. إلا أنّ تقريبــا نصــف الأشــخاص الذيــن 
شــاركوا فــي الاســتفتاء )49%(، لــم يســبق لهــم أن حضــروا نــدوة أو قــرأوا مقــالا أو شــاهدوا برنامجــا ‏تلفزيونيا ‏أو 
شــاركوا فــي نقــاش حــول علاقــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بالأســرة، وهــذا الأمــر يبــدو ملفتــا للانتبــاه 
وقــد يعطــي مؤشــرا علــى ضــرورة بــذل جهــود أكبــر مــن قبــل صنــاع القــرار والمســؤولين فــي الدولــة مــن أجــل 

التوعيــة بهــذه المســألة نظــرا لأهميتهــا حيــث أنهّــا تمــس الأســرة بشــكل مباشــر. 
ــي  ــن شــاركوا ف ــاع الأشــخاص الذي ــة أرب ــي ثلاث ــر أنّ حوال ــث )انظــر رســم5(، فتظُه ــج الســؤال الثال ــا نتائ أمّ
الاســتفتاء )74%( يعتقــدون أنّ اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل الأســرة فــي قطــر منتشــر 
ــا  ــد نســبيا للأســر فــي قطــر ممّ ــى الوضــع المــادي الجي ــك إل ــد يعــود هــذا كذل بشــكل واســع أو واســع جــدا. وق
يســهل عليهــا اقتنــاء أجهــزة وخدمــات هــذه التكنولوجيــا وكذلــك إلــى البنيــة التحتيــة الجيــدة لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــى أنّ هــذا الانتشــار  ــا الإشــارة إل ــم الإشــارة إليهــا ســابقا. وتجــدر هن ــي ت ــي قطــر الت ــرة ف والاتصــالات المتوف
الواســع لاســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل الأســرة يأتــي رغــم تبــوأ قطــر مرتبــة متأخــرة 
نســبيا )المركــز 120 مــن بيــن 139 دولــة( فيمــا يتعلــق بمؤشــر القــدرة علــى تحمــل التكاليــف والــذي لــه علاقــة 
بتكاليــف التعريفــات الخلويــة المتنقلــة المدفوعــة مســبقا، وتعريفــات الإنترنــت عريــض النطــاق الثابــت، والمؤشــر 

التنافســي لقطاعــي الإنترنــت والاتصــالات الهاتفيــة ]164[. 
أمّــا نتائــج الســؤال الرّابــع )انظــر رســم5(، فتظُهــر أنّ الخــوف مــن التأثيــرات الســلبية لتكنولوجيــا المعلومــات 
ــا هــي، بالترتيــب، مــن أهــم  والاتصــالات، وعــدم توفــر الوقــت، وعــدم القــدرة علــى اســتخدام هــذه التكنولوجي
ــتكنولوجيا المعلومــات والاتصّــالات.  ــي قطــر لـ ــل مــن اســتخدام الأســرة ف ــى التقلي ــؤدي إل ــد ت ــي ق العوامــل الت
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ــى  ــا حت ــا يخــص هــذه التكنولوجي ــا فيم ــة الأســر وتثقيفه ــى توعي ــى ضــرورة العمــل عل ــج إل وتشــير هــذه النتائ
ــا أنّ  ــع فــرص الاســتفادة. كم ــان ولا تضي ــى الاســتخدام باطمئن ــل عل تتمكــن مــن إدراك الســلبيات وفهمهــا وتقُب

ــدة.  ــدد المخــاوف وتعــم الفائ ــى تتب ــح والهــادف حت ــى الاســتخدام الصحي ــاك ضــرورة للتدريــب عل هن
ــف  ــي الهات ــث يأت ــؤال الأول حي ــج الس ــع نتائ ــقة م ــي متناس ــم5(، فتأت ــس )انظــر رس ــؤال الخام ــج الس ــا نتائ أمّ
الجــوال الذكــي فــي المرتبــة الأولــى )38%( مــن ناحيــة تأثيــره علــى الأســرة فــي قطــر مــن بيــن الأنــواع المختلفــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ويليــه الإنترنــت )27%( ثــم التلفــاز )21%(. وهــذا الأمــر لــه علاقــة واضحة 

بنتائــج الســؤال الأول الخاصــة بكثــرة الاســتخدام.  
أمّــا نتائــج الســؤال الســادس )انظــر رســم5(، فتظُهــر أنّ الأطفــال والشــباب هــم الشــريحة الأســرية الأكثــر تأثــرا 
بـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات فــي قطــر )62%(. وقــد يعــود هــذا إلــى قدرتهــم علــى التعلــم الســريع وهــو 
ــى أنّ النســاء  ــج إل ــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا ســابقا فــي هــذا البحــث. كمــا تشــير النتائ تجســيد للفجــوة الرقمي
)25%( هــن أكثــر تأثــرا مــن الرجــال )13%( بـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات.  كمــا تشــير النتائــج إلــى أنّ 
كبــار الســن هــم الأقــل تأثــرا. وقــد يعــود هــذا مجــددا إلــى قلــة الاســتخدام مــن قبــل هــذه الشــريحة ويؤشــر مــن 

جديــد إلــى الفجــوة الرقميــة بيــن الأجيــال. 
أمّــا نتائــج الســؤال الســابع )انظــر رســم5(، فتظُهــر أنّ »العلاقــات الأســرية« و«الحيــاة الزوجيــة« و«العلاقــة بين 
الآبــاء والأبنــاء« تتصــدر المجــالات فــي حيــاة الأســرة فــي قطــر التــي تطالهــا تأثيــرات تكنولوجيــا المعلومــات 
ــا  ــن تكنولوجي ــدة بي ــة الوطي ــذا البحــث حــول العلاق ــي ه ــابقا ف ــاه س ــا ذكرن ــع م ــذا م والاتصــالات ويتماشــى ه
ــدم  ــذر وع ــي الح ــى ضــرورة توخ ــج إل ــذه النتائ ــير ه ــا تش ــرية. كم ــات الأس ــات والاتصــالات والعلاق المعلوم
إغفــال هــذا الجانــب لمــا قــد تكــون لــه مــن آثــار مدمــرة علــى الأســرة إذا لــم يتــم التفطــن إلــى التأثيــرات الســلبية 

لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي هــذا الإطــار.   
أمّــا نتائــج الســؤال الثامــن )انظــر رســم5(، فتظُهــر أنّ نســبة لا بــأس بهــا )60%( مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
فــي الاســتفتاء قــد ســمعوا بقصــة واقعيــة غريبــة تجســد تأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى الأســرة 
فــي قطــر. وبقــدر مــا تشــير هــذه النتائــج إلــى درجــة الوعــي بالعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

والأســرة، فإنهــا تشــير أيضــا إلــى نــوع مــن الخــوف تجــاه هــذه التكنولوجيــا وأنهــا لا تــزال تحــدث المفاجــآت.
ــن شــاركوا  ــن الأشــخاص الذي ــرة )86%( م ــبة كبي ــر أنّ نس ــج الســؤال التاســع )انظــر رســم5(، فتظُه ــا نتائ أمّ
فــي الاســتفتاء يعتقــدون أنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصّــالات يمُكــن أن يكــون لهــا دور فــي توحيــد الثقافــات 
ــي  ــا وتلاش ــذه التكنولوجي ــل ه ــات بفض ــتى المجتمع ــن ش ــل بي ــين التواص ــى تحس ــذا إل ــود ه ــد يع ــة. وق المختلف

ــة.  ــوم العولم ــة ونشــوء مفه ــات اللغوي المعوق
ــأس بهــا )%60(  ــي هــذا الجــزء )انظــر رســم5(، فتظُهــر أنّ نســبة لا ب ــر ف ــج الســؤال العاشــر والأخي ــا نتائ أمّ
مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يعتقــدون أنّ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تحمــل »حزمــة 
ثقافيــة« للقيــم الغربيــة التــي لا يمُكــن تحويلهــا إلــى الثقافــات الأخــرى. وقــد يعــود هــذا إلــى أنّ الغــرب هــو صانــع 
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التكنولوجيــا وهــو القــادر علــى تطويعهــا لمصالحــه وجعلهــا تؤثــر علــى الشــعوب الأخــرى لتتبنــى ثقافتــه. وبنــاء 
علــى هــذا وعلــى نتائــج الســؤال الســابق، فــإنّ الثقافــة الغربيــة هــي الاتجــاه الــذي ســوف تتحــرك صوبــه باقــي 

الثقافــات وهــذا مــا نلاحظــه بالفعــل فــي أيامنــا هــذه.
4-2-2-2 التأثيرات الإيجابية لـ »تكنولوجيا المعلومات والاتصالات« على الأسرة في قطر

ــاه ســابقا بخصــوص  ــا ذكرن ــع م ــة بشــكل واضــح م ــي )انظــر رســم6( متناغم ــج الجــزء الثان ــد جــاءت نتائ لق
ــج الســؤال الحــادي عشــر  ــا المعلومــات والاتصــالات أن توفرهــا للأســرة. فنتائ ــي يمُكــن لتكنولوجي ــا الت المزاي
ــون أو  ــتفتاء )69%( يوافق ــي الاس ــاركوا ف ــن ش ــخاص الذي ــن الأش ــرة م ــبة كبي ــر أنّ نس ــم6(، تظه ــر رس )انظ
يوافقــون بشــدة علــى أنّ لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات تأثيــرات إيجابيــة علــى الأســرة فــي قطــر. وهــذا 
الأمــر متســق مــع مــا ناقشــناه بخصــوص مزايــا هــذه التكنولوجيــا بالنســبة للأســرة ويبــدو أن الأســر فــي قطــر 

ــد. ــع الثقافــي الخــاص لهــذا البل ليســت اســتثناء رغــم الطاب
أمّــا نتائــج الســؤال الثانــي عشــر )انظــر رســم6(، فهــي مشــابهة لنتائــج الســؤال الســابق وتظُهــر أيضــا أنّ نســبة 
ــرات  ــى أنّ التأثي ــون بشــدة عل ــون أو يوافق ــي الاســتفتاء )72%( يوافق ــن شــاركوا ف ــن الأشــخاص الذي ــرة م كبي
الإيجابيــة لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات علــى الأســرة فــي قطــر تختلــف حســب الأســرة. فقــد يدخــل فــي 
هــذه الاعتبــارات الوضــع المــادي للأســرة، وأعمــار الأشــخاص داخلهــا، وجنســهم، ودرايــة الوالديــن بحيثيــات 

هــذه التكنولوجيــا، ورقابتهــم للأبنــاء، إلــخ.
ــن  ــن الأشــخاص الذي ــا م ــأس به ــر أنّ نســبة لا ب ــي تظه ــث عشــر )انظــر رســم6(، فه ــج الســؤال الثال ــا نتائ أمّ
شــاركوا فــي الاســتفتاء )57%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنـّـه كلمــا كان المســتوى التعليمــي للفــرد أعلــى، 
ــدو هــذا  ــر. يب ــى أســرته أكب ــه وعل ــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات علي ــة لـ ــرات الإيجابي ــت التأثي ــا كان كلم
الأمــر منطقيــا حيــث أنّ المســتوى التعليمــي العالــي يمُكّــن خاصــة الآبــاء مــن اســتخدام ـــتكنولوجيا المعلومــات 
والاتصــالات التــي عــادة مــا يســتخدمها الأبنــاء، وبالتالــي يكونــون علــى درايــة بهــا، مما يســاعدهم علــى التواصل 
مــع الأبنــاء والتفــاوض معهــم حــول الطــرق والأوقــات والقواعــد المثلــى للاســتخدام. كمــا أنّ المســتوى التعليمــي 
ــات والاتصــالات  ــتكنولوجيا المعلوم ــى لاســتخدام ـ ــم الطــرق المثل ــه تعل ــث يســهل علي ــه نفســه حي ــد صاحب يفي

والاســتفادة منهــا بالشــكل الأنســب.
ــي  ــن شــاركوا ف ــط 38% مــن الأشــخاص الذي ــع عشــر )انظــر رســم6(، فتظُهــر أنّ فق ــج الســؤال الراب ــا نتائ أمّ
الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنّــه كلمــا كان عمــر الفــرد أعلــى، كلمــا كانــت التأثيــرات الإيجابيــة 
لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر. بينمــا الغالبيــة العظمــى للأشــخاص الذين شــاركوا في الاســتفتاء 
)62%( هــي غيــر متأكــدة أو غيــر موافقــة أو غيــر موافقــة بشــدة علــى ذلــك. وقــد يعــود هــذا إلــى مــا ذكرنــاه ســابقا 
حــول الفجــوة الرقميــة بيــن الأجيــال وحــول إلمــام الأجيــال الشــابة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة 

بشــكل أفضــل مقارنــة بجيــل الكبــار. 
أمّــا نتائــج الســؤال الخامــس عشــر )انظــر رســم6(، فهــي مشــابهة لنتائــج الســؤال الســابق حيــث أنّ فقــط %41 
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مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنـّـه كلمــا كان الفــرد أكثــر تدينــا، 
كلمــا كانــت التأثيــرات الإيجابيــة لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات عليــه وعلــى أســرته أكبــر، بينمــا النســبة 
المتبقيــة )59%( هــي غيــر متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. فقــد يعتقــد البعــض أنّ التديــن يتناقــض مــع 
التكنولوجيــا وأنّ الأشــخاص المتدينيــن لهــم نظــرة ســلبية تجــاه التكنولوجيــا ولا يتقنونهــا وبالتالــي غيــر قادريــن 

علــى الاســتفادة مــن إيجابياتهــا.  
ــا نتائــج الســؤال الســادس عشــر )انظــر رســم6(، فهــي مــن جديــد مشــابهة لنتائــج الســؤالين الســابقين حيــث  أمّ
ــه كلمــا كانــت  أنّ فقــط 37% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنّ
الحالــة الماديــة للفــرد أحســن، كلمــا كانــت التأثيــرات الإيجابيــة لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر، 
بينمــا النســبة الأكبــر )63%( هــي غيــر متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. وقــد يعــود هــذا إلــى الاعتقــاد أنّ 
الأشــخاص مــن أصحــاب الحــالات الماديــة الجيــدة قــد يبالغــون فــي اقتنــاء التكنولوجيــا وانشــغالهم بهــا ممــا قــد 

يجعلهــم يحيــدون عــن الاســتفادة الإيجابيــة منهــا.
أمّــا نتائــج الســؤال الســابع عشــر )انظــر رســم6(، فهــي مــن جديــد مشــابهة لنتائــج الثلاثــة أســئلة الســابقة حيــث 
ــه كلمــا كانــت  أنّ فقــط 45% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنّ
الرقابــة علــى الفــرد أكبــر، كلمــا كانــت التأثيــرات الإيجابيــة لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر، 
ــاد  ــى الاعتق ــد يعــود هــذا إل ــر متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. وق بينمــا النســبة الأكبــر )55%( هــي غي
بــأنّ الرقابــة قــد تولــد ردة فعــل عكســية يحــاول فيهــا الأشــخاص، خاصــة الأبنــاء، اكتشــاف المحــرم حيــث أنّ 
المحرمــات عــادة مــا تثيــر الفضــول والممنــوع مرغــوب ممــا قــد يتســبب فــي الاســتخدام الخاطــئ ويقلــل مــن 

فــرص الاســتفادة الإيجابيــة مــن هــذه التكنولوجيــا.
أمّــا نتائــج الســؤال الثامــن عشــر )انظــر رســم6(، فهــي تظُهــر أنّ نســبة كبيــرة مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
فــي الاســتفتاء )61%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنـّـه يمُكــن توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
لصالــح الأســرة فــي قطــر والاســتفادة منهــا بشــكل أفضــل ممــا عليــه الحــال الآن، بينمــا نســبة قليلــة فقــط )%39( 
هــي غيــر متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. وقــد تشــير هــذه النتائــج إلــى وجــود قصــور فــي الوضــع الحالــي 
ــى  ــب عل ــي التدري ــا المعلومــات والاتصــالات أو النقــص ف ــة حــول مخاطــر تكنولوجي ــي التوعي ــل النقــص ف مث

اســتخدامها.
أمّــا نتائــج الســؤال التاســع عشــر )انظــر رســم6(، فهــي تظُهــر أنّ الإنترنــت يتصــدر أنــواع تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات الأخــرى مــن ناحيــة الإيجابيــات بالنســبة للأســرة فــي قطــر )27%(. وقــد يعــود هــذا الاعتقــاد إلــى 
الإمكانيــات الكبيــرة التــي يمُكــن أن يوفرهــا الإنترنــت بالنســبة للأســرة مــن معلومــات وخدمــات وتواصــل وتعليــم 

لخ.   إ
أمّــا نتائــج الســؤال العشــرين والأخيــر فــي هــذا الجــزء )انظــر رســم6(، فهــي تظُهــر أنّ »)ب( تســهيل التواصــل« 
هــو مــن أهــم التأثيــرات الإيجابيــة لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات بالنســبة للأســرة فــي قطــر. وتشــير هــذه 

النتائــج خاصــة إلــى تغلغــل وســائل التواصــل الاجتماعــي واعتمــاد النــاس عليهــا بشــكل متزايــد.  
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4-2-2-3 التأثيرات السلبية لـ »تكنولوجيا المعلومات والاتصالات« على الأسرة في قطر
ــاه ســابقا بخصــوص  ــا ذكرن ــع م ــة بشــكل واضــح م ــث )انظــر رســم7( متناغم ــج الجــزء الثال ــد جــاءت نتائ لق
ــج الســؤال  ــا بالنســبة للأســرة. فنتائ ــا المعلومــات والاتصــالات أن تتســبب فيه ــي يمُكــن لتكنولوجي المخاطــر الت
ــات والاتصــالات  ــتكنولوجيا المعلوم ــى أنّ لـ ــاع عل ــاك إجم ــر أنّ هن ــم7(، تظه ــرين )انظــر رس ــد والعش الواح
ــرة مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء  ــى الأســرة فــي قطــر حيــث أنّ نســبة كبي تأثيــرات ســلبية عل
ــك. وهــذا الأمــر متســق مــع مــا ناقشــناه بخصــوص مخاطــر هــذه  ــى ذل )55%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة عل
التكنولوجيــا بالنســبة للأســرة ويبــدو أن الأســر فــي قطــر ليســت اســتثناء رغــم الطابــع الثقافــي الخــاص لهــذا البلــد. 
ــاه أنّ نســبة لا بــأس بهــا مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء )35%( هــي  ــه مــن الملفــت للانتب إلا أنّ
غيــر متأكــدة بخصــوص وجــود تأثيــرات ســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات علــى الأســرة فــي قطــر. 
ويدعــو هــذا الأمــر إلــى ضــرورة تكثيــف الحمــات التوعويــة بمخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات علــى 

الأســرة فــي قطــر ومحاولــة ترشــيد الاســتخدام.
ــا نتائــج الســؤال الثانــي والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي مشــابهة لنتائــج الســؤال الثانــي عشــر فــي الجــزء  أمّ
ــون أو  ــتفتاء )62%( يوافق ــي الاس ــاركوا ف ــن ش ــخاص الذي ــن الأش ــرة م ــبة كبي ــا أنّ نس ــر أيض ــابق وتظُه الس
يوافقــون بشــدة علــى أنّ التأثيــرات الســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات علــى الأســرة فــي قطــر تختلــف 
حســب الأســرة. فكمــا ذُكــر ســابقا، قــد يدخــل فــي هــذه الاعتبــارات الوضــع المــادي للأســرة، وأعمــار الأشــخاص 

داخلهــا، وجنســهم، ودرايــة الوالديــن بحيثيــات هــذه التكنولوجيــا، ورقابتهــم للأبنــاء، إلــخ.
أمّــا نتائــج الســؤال الثالــث والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي تظُهــر أنّ فقــط 46% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
ــت  ــا كان ــل، كلم ــرد أق ــي للف ــتوى التعليم ــا كان المس ــه كلم ــى أنّ ــدة عل ــون بش ــون أو يوافق ــتفتاء يوافق ــي الاس ف
التأثيــرات الســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر، بينمــا نســبة كبيــرة نســبيا )54%( هــي غيــر 
متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. وقــد يعــود هــذا إلــى الاعتقــاد بــأنّ الأشــخاص ذوي المســتوى التعليمــي 
المتدنــي قــد لا تكــون لهــم القــدرة علــى اســتخدام أنــواع كثيــرة مــن أنــواع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

وبالتالــي، لــن يكونــوا عرضــة للمخاطــر بشــكل كبيــر ممــا يقلــل مــن وطــأة التأثيــرات الســلبية.
أمّــا نتائــج الســؤال الرابــع والعشــرين )انظــر رســم7(، فتظُهــر أنّ حوالــي نصــف الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي 
الاســتفتاء )48%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنـّـه كلمــا كان عمــر الفــرد أقــل، كلمــا كانــت التأثيــرات الســلبية 
لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر. بينمــا النصــف الآخــر للأشــخاص الذيــن شــاركوا في الاســتفتاء 
ــار  ــأنّ الصغ ــاد ب ــذا الاعتق ــود ه ــد يع ــك. وق ــى ذل ــدة عل ــق بش ــر مواف ــق أو غي ــر مواف ــد أو غي ــر متأك ــو غي ه
معرضــون للتأثيــرات الســلبية أكثــر مــن الكبــار إلــى أنهّــم مازالــوا لا يدركــون مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات بشــكل جيــد نظــرا لنقــص خبرتهــم وأنهّــم لا زالــوا بحاجــة إلــى الإشــراف والمراقبــة. أمّــا اعتقــاد 
الفريــق الثانــي فقــد يعــود إلــى مــا ذكرنــاه ســابقا حــول الفجــوة الرقميــة بيــن الأجيــال وحــول إلمــام الأجيــال الشــابة 
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بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة بشــكل أفضــل مقارنــة بجيــل الكبــار. 
أمّــا نتائــج الســؤال الخامــس والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي أكثــرا وضوحــا مــن نتائــج الســؤال الخامــس عشــر 
المشــابه فــي الجــزء الســابق حيــث أنّ نســبة لا بــأس بهــا مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء )%57( 
ــتكنولوجيا  ــرات الســلبية لـ ــت التأثي ــا، كلمــا كان ــل تدين ــرد أق ــه كلمــا كان الف ــى أنّ ــون بشــدة عل ــون أو يوافق يوافق
المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر. وقــد يكــون هــذا الاعتقــاد مرتكــزا علــى القناعــة بــأنّ نقــص الــوازع الدينــي 
ــذاء  ــة أو إي ــام الإباحي ــل مشــاهدة الأف ــة مث ــات الخاطئ ــي التصرف ــاس الشــخص ف ــون الســبب وراء انغم ــد يك ق
الآخريــن وعــدم التفكيــر فــي العواقــب ممــا يزيــد مــن وطــأة تعرضــه للتأثيــرات الســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات 

والاتصــالات.
أمّــا نتائــج الســؤال الســادس والعشــرين )انظــر رســم7(، فتظُهــر أنّ فقــط 30% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا في 
الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنّــه كلمــا كانــت الحالــة الماديــة للفــرد أســوأ، كلمــا كانــت التأثيــرات 
الســلبية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عليــه أكبــر، بينمــا النســبة الأكبــر )70%( هــي غيــر متأكــدة أو لا 
توافــق أو لا توافــق بشــدة. ويبــدو هــذا منطقيــا حيــث أنّ الأشــخاص مــن أصحــاب الحــالات الماديــة الســيئة لــن 
تتــاح لهــم فــرص كثيــرة لاقتنــاء واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وبالتالــي، لــن يكونــوا عرضــة 

للتأثيــرات الســلبية لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بشــكل كبيــر. 
أمّــا نتائــج الســؤال الســابع والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي مشــابهة لنتائــج الســؤال الســابع عشــر المشــابه فــي 
الجــزء الســابق حيــث أنّ 45% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى 
أنّــه كلمــا كانــت الرقابــة علــى الفــرد أقــل، كلمــا كانــت التأثيــرات الســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات 
عليــه أكبــر، بينمــا النســبة الأكبــر قليــا )55%( هــي غيــر متأكــدة أو لا توافــق أو لا توافــق بشــدة. وقــد يعــود هــذا 
الاعتقــاد إلــى القناعــة بضــرورة الاتــزان فــي الرقابــة واتبــاع القاعــدة »لا إفــراط ولا تفريــط« مــع التركيــز علــى 

الحــوار الأســري وخاصــة بيــن الآبــاء والأبنــاء لحــل المشــكلات والوقايــة منهــا.
أمّــا نتائــج الســؤال الثامــن والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي تظُهــر أنّ حوالــي نصــف الأشــخاص الذيــن شــاركوا 
فــي الاســتفتاء )49%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى أنـّـه يمُكــن تفــادي ســلبيات تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات بالنســبة للأســرة بشــكل أفضــل ممــا عليــه الحــال الآن، بينمــا النصــف الآخــر هــو غيــر متأكــد أو لا 
يوافــق أو لا يوافــق بشــدة. وقــد تشــير هــذه النتائــج مــن جديــد إلــى وجــود قصــور فــي الوضــع الحالــي مثــل النقص 

فــي التوعيــة حــول مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو النقــص فــي التدريــب علــى اســتخدامها.
أمّــا نتائــج الســؤال التاســع والعشــرين )انظــر رســم7(، فهــي تظُهــر أنّ الهاتــف الجــوال الذكــي يتصــدر أنــواع 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأخــرى مــن ناحيــة الســلبيات بالنســبة للأســرة فــي قطــر )29%(. وقــد يعــود 
هــذا الاعتقــاد إلــى الاســتخدام المبالــغ فيــه للهاتــف الجــوال الذكــي حيــث، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لا تــكاد 
العيــن تخطــأ الســائق الــذي يقــود ســيارته، وفــي الوقــت نفســه، ليــس فقــط يقــوم بمكالمــة هاتفيــة، بــل تعــدى الأمــر 
ذلــك إلــى التصفــح والدردشــة ومشــاهدة مقاطــع الفيديــو وغيرهــا. ولا يــكاد يصعــب علــى أحــد تصــور عواقــب 
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مثــل هــذه التصرفــات. 
ــى  ــر عل ــر أنّ »)خ( التأثي ــي تظُه ــذا الجــزء )انظــر رســم7(، فه ــي ه ــر ف ــن والأخي ــج الســؤال الثلاثي ــا نتائ  أمّ
الاتصــال بيــن الآبــاء والأبنــاء« هــو مــن أهــم التأثيــرات الســلبية لـــتكنولوجيا المعلومــات والاتصــالات بالنســبة 
ــا  ــراد الأســرة عــن بعضهــم البعــض بســبب تكنولوجي ــى انشــغال أف ــج إل ــي قطــر. وتشــير هــذه النتائ للأســرة ف
المعلومــات والاتصــالات ممــا يــؤدي إلــى فتــور الاتصــال بيــن الآبــاء والأبنــاء وزيــادة المشــاكل داخــل الأســرة.

4-2-2-4 علاقة الإنترنت بالأسرة في قطر
ــه  ــت وعلاقت ــا ذُكــر حــول الإنترن ــع م ــة م ــة ومتناغم ــع )انظــر رســم8( متوقع ــج الجــزء الراب ــد جــاءت نتائ لق
بالأســرة فــي المراجــع المختلفــة. فنتائــج الســؤال الواحــد والثلاثيــن )انظــر رســم8(، تظُهــر أنّ هنــاك إجمــاع علــى 
أنّ للإنترنــت تأثيــرات إيجابيــة علــى الأســرة فــي قطــر حيــث أنّ نســبة كبيــرة مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي 
الاســتفتاء )69%( يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى ذلــك. وهــذه النتائــج غيــر مســتغربة نظــرا للإمكانيــات الكبيــرة 

التــي يمُكــن أن يوفرهــا الإنترنــت بالنســبة للأســرة مــن معلومــات وخدمــات وتواصــل وتعليــم إلــخ.  
ــا نتائــج الســؤال الثانــي والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فهــي تظُهــر أيضــا إجماعــا علــى أنّ للإنترنــت تأثيــرات  أمّ
ــي الاســتفتاء )%59(  ــن شــاركوا ف ــن الأشــخاص الذي ــرة م ــث أنّ نســبة كبي ــي قطــر حي ــى الأســرة ف ســلبية عل
يوافقــون أو يوافقــون بشــدة علــى ذلــك. وهــذه النتائــج غيــر مســتغربة كذلــك نظــرا للمخاطــر الكثيــرة للإنترنــت 
مثــل البلطجــة والتصّيـّـد والملاحقــة والجريمــة والاســتغلال والمــواد الإباحيــة والصــور العنيفــة والإدمــان وإهــدار 
الوقــت والتســبب فــي الانحرافــات وعــدم القــدرة علــى الانفصــال عنــه وســرقة الهويــة والقرصنــة والفيروســات 
ــعور  ــاب والش ــي الاكتئ ــبب ف ــر والتس ــز والصب ــى التركي ــر عل ــات والتأثي ــج والإعلان ــد المزع ــش والبري والغ

بالوحــدة والعزلــة الاجتماعيــة وكذلــك القضايــا الصحيــة والبدانــة وشــراء أشــياء لا حاجــة للشــخص بهــا إلــخ.
أمّــا نتائــج الســؤال الثالــث والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فهــي تظُهــر أنّ كل أفــراد الأســرة فــي قطــر أو علــى الأقــل 
ــى  ــك إل ــي قطــر وكذل ــت ف ــدة للإنترن ــة الجي ــة التحتي ــى البني ــود هــذا إل ــد يع ــت. وق ــم يســتخدمون الإنترن بعضه

الانتشــار الكبيــر للأجهــزة، خاصــة الهواتــف الذكيــة. 
أمّــا نتائــج الســؤال الرابــع والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فتظُهــر أنّ الاهتمــام بالإنترنــت مــن قبــل الأفــراد فــي قطــر 
عالــي جــدا حيــث أنّ 97% مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء يــرون أنّ الإنترنــت هــو إمّــا مهــم أو 
مهــم جــدا أو أهــم شــيء فــي حياتهــم. بينمــا يعتقــد 3% فقــط أنـّـه ليــس مهمــا بالمــرة بالنســبة لهــم. ويعــود هــذا إلــى 
أنّ الإنترنــت قــد أصبــح بــا شــك جــزءا كبيــرا مــن حياتنــا. فكثيــر مــن النــاس اليــوم يعتمــدون علــى الإنترنــت 
للقيــام بالكثيــر مــن المهــام المختلفــة. ففــي الواقــع، أينمــا تذهــب هــذه الأيــام، فإنـّـه يمكنــك رؤيــة أشــخاص يحملــون 

أجهــزة ويســتخدمون الإنترنــت لتشــغيل الألعــاب أو البحــث عــن الأشــياء التــي يريدونهــا.
أمّــا نتائــج الســؤال الخامــس والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فتظُهــر أنّ الحــرص علــى اســتخدام الإنترنــت مــن قبــل 
ــا  ــم إمّ ــرون أنهّ ــي الاســتفتاء ي ــن شــاركوا ف ــث أنّ 94% مــن الأشــخاص الذي ــي جــدا حي ــي قطــر عال ــراد ف الأف
ــى  ــن عل ــس بحريصي ــم لي ــط أنهّ ــد 6% فق ــا يعتق ــت. بينم ــتخدام الإنترن ــى اس ــدا عل حريصــون أو حريصــون ج
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اســتخدام الإنترنــت. وقــد يعــود هــذا الحــرص إلــى المنزلــة التــي يتبوأهــا الإنترنــت الآن حيــث أصبــح واحــدة مــن 
أكثــر الأدوات الناجحــة والمفيــدة التــي صنعتهــا البشــرية علــى الإطــاق. فهــو يوفــر المعلومــات والاتصــالات 
ــذات  ــر عــن ال ــات والتعبي ــط العلاق ــن مــن رب ــي العمــل والمدرســة والســوق ويمُكّ ــه ويســاعد ف ووســائل الترفي

وطلــب المســاعدة وتلبيــة الرغبــات.
ــي  ــن شــاركوا ف ــن )انظــر رســم8(، فتظُهــر أنّ 59% مــن الأشــخاص الذي ــج الســؤال الســادس والثلاثي ــا نتائ أمّ
الاســتفتاء يســتخدمون الإنترنــت لدوافــع شــخصية، بينمــا يســتخدمه 41% منهــم لدوافــع مهنيــة. وتبــدو هــذه النتائــج 
واقعيــة حيــث يطغــى عــادة الطابــع الشــخصي علــى اســتخدام الإنترنــت مــن تواصــل وربــط علاقــات وترفيــه 

إلــخ. 
أمّــا نتائــج الســؤال الســابع والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فتظُهــر أنّ الوصــول إلــى الإنترنــت ســهل أو ســهل جــدا 
بالنســبة لجــل الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الاســتفتاء )99%(. بينمــا يعتقــد 1% فقــط أنّ الوصــول إلــى الإنترنــت 
صعــب. وقــد يعــود هــذا إلــى البنيــة التحتيــة الجيــدة للإنترنــت فــي قطــر وكذلــك للدخــل العالــي نســبيا للســكان ممــا 

يمكنهــم مــن اقتنــاء الأجهــزة والاشــتراك فــي الخدمــات.
أمّــا نتائــج الســؤال الثامــن والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فهــي تظُهــر أنّ »)ح( قــراءة البريــد الإلكترونــيّ« و«)ب( 
الدّخــول علــى مواقــع الشّــبكات الاجتماعيّــة )فيســبوك مثــا(« و«)ت( تحميــل الملفّــات والفيديوهــات والصّــور 
ــي  ــن شــاركوا ف ــل الأشــخاص الذي ــت مــن قب ــر الأغــراض شــيوعا لاســتخدام الإنترن ــي« هــي مــن أكث والأغان

الاســتفتاء. وهــذه النتائــج هــي لا تختلــف كثيــرا عمّــا يحــدث فــي معظــم بقــاع العالــم. 
أمّــا نتائــج الســؤال التاســع والثلاثيــن )انظــر رســم8(، فهــي تظُهــر أنّ الاســتغناء عــن الإنترنــت أو علــى الأقــل 
تقليــل اســتخدامه هــو أمــر صعــب أو مســتحيل بالنســبة لشــريحة كبيــرة جــدا مــن الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي 
ــه بالإمــكان الاســتغناء عــن الإنترنــت أو علــى الأقــل تقليــل اســتخدامه.  الاســتفتاء )82%(. فقــط 18% يــرون أنّ
وتبــدو هــذه النتائــج منطقيــة إذا نظرنــا إلــى المــدى الــذي وصلــه النــاس فــي الاعتمــاد علــى الإنترنــت فــي شــتى 

مناحــي الحيــاة. 
ــف  ــن نص ــر م ــر أنّ أكث ــي تظُه ــم8(، فه ــر رس ــزء )انظ ــذا الج ــي ه ــر ف ــن والأخي ــؤال الأربعي ــج الس ــا نتائ أمّ
ــرت  ــد غي ــت ق ــى أنّ الإنترن ــدة عل ــون بش ــون أو يوافق ــتفتاء )51%( يوافق ــي الاس ــاركوا ف ــن ش الأشــخاص الذي
حيــاة أســرتهم بشــكل واضــح. وهــذا الأمــر متوقــع نظــرا لتغلغــل الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

ــاة الأســرية واعتمــاد الأســرة عليهــا بشــكل متزايــد.  بشــكل عــام فــي الحي

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 182



 

29 
 

  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )لوّلأا ءزجلا( نايبتسلاا ةلئسأو جذومن ::11ممسسرر

 ""ةةررسسلألأاا""  وو  ""))ICT((  تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ننييبب  ةةققلالاععللاا  للووحح  ننااييببتتسساا
  ييتتلّّلاا  تتاايّّيججووللووننككتّّتللاا  ىىللإإ  ززممررتت  ))Information and Communication Technology (ICT((((  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""
  ممظظنن  ممااددخختتسسااوو  ةةننااييصصوو  ررييووططتت  ىىللعع  ييووططننتت  ييتتلّّلاا  ااييججووللووننككتّّتللاا  ىىللإإ  ةةففااضضلإلإاابب  ..تتلالاااصصتّّتلالااا  للئئااسسوو  لللالاخخ  ننمم  تتااممووللععممللاا  ىىللإإ  للووصصووللاا  ننمم  ننكّّكممتُُت
  ييتتلّّلااوو  تتلالاااصصتّّتلالااا  تتاايّّيججووللووننككتت  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ززكّّكررتت  ،،تتااننااييببللاا  ععييززووتتوو  ةةججللااععمملل  تتااككببشّّشللااوو  تتاايّّيججممررببللااوو  ررتتووييببممككللاا
  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  تتللغغللغغتت  ةةررييخخلألأاا  تتااووننسّّسللاا  ييفف  ..ىىررخخلألأاا  للااصصتّّتلالااا  للئئااسسوووو  ةةللااوّّوججللاا  ففتتااووههللااوو  ةةيّّيككللسسلاّّلاللاا  تتااككببشّّشللااوو  تتننررتتننلإلإاا  للممششتت
  ععسسااووللاا  ررااششتتننلالااا  ااذذهه  نّّنأأ  ننووددققتتععيي  ننييببققااررممللاا  ننمم  ددييددععللاا  ..ةةززييججوو  ةةررتتفف  ذذننمم  ىىتّّتحح  ههععقّّقووتتيي  ااددححأأ  ننككيي  مملل  ىىددمم  ىىللإإ  ةةيّّيررسسلألأاا  ةةااييححللاا  ررببعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو
  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ننييبب  ةةققلالاععللاا  ببننااووجج  ضضععبب  ةةسساارردد  ننااييببتتسسلالااا  ااذذهه  لللالاخخ  ننمم  للووااححنن  ..ةةيّّيررسسلألأاا  ةةااييححللاا  ىىللعع  ةةررييببكك  تتااررييثثأأتت  ههلل
  ::ةةييللااتّّتللاا  ةةللئئسسلألأاا  لّّلكك  ىىللعع  ةةببااججلإلإاابب  ممرّّرككتّّتللاا  ىىججرريي  ..ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ةةيّّيببللسّّسللااوو  ةةيّّيببااججييلإلإاا  ااههتتااررييثثأأتتبب  ررططقق  ييفف  سساانّّنللاا  ييععوو  ىىددمم  ةةففررععمموو  ""ةةررسسلألأاا""  وو
  

————————————  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاابب  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ةةققلالاعع  ::للوّّولألأاا  ءءززججللاا  ————————————————
——  

  
 ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  للببقق  ننمم  ااممااددخختتسساا  ررثثككلألأاا  ةةييللااتّّتللاا  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ععااووننأأ  ننمم  ععوونّّنللاا  ووهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))1

   تتاايّّيججممررببللااوو  ررتتووييببممككللاا  !!  سسككااففللاا  !!    ))تتببااثّّثللاا((  ففتتااههللاا  !!  ززااففللتّّتللاا  !!   ووييدداارّّرللاا  !!

      يّّيككذّّذللاا  للااوّّوججللاا  ففتتااههللاا  !!  تتننررتتننلالااا  !!    ةةيّّيككللسسلاّّلاللاا  تتااككببشّّشللاا  !!  ببسسااححللاا  تتااككببشش  !!
  ااييججووللووننككتت""  ننييبب  ةةققلالاععللاا  ننعع  ششااققنن  ييفف  تتككررااشش  ووأأ  اايّّيننووييززففللتت  ااججممااننرربب  تتددههااشش  ووأأ  لالاااققمم  تتأأررقق  ووأأ  ةةووددنن  تتررضضحح  ننأأوو  ككلل  ققببسس  للهه ))2

 لالا  !!      ممععنن  !!      ؟؟ةةررسسلألأااوو  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا

 ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  للببقق  ننمم  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ممااددخختتسساا  ررااششتتنناا  ىىددمم  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))3

    ييررددأأ  لالا  !!    ططييسسبب  ررااششتتنناا  !!    ععسسااوو  ررااششتتنناا  !!    اادّّدجج  ععسسااوو  ررااششتتنناا  !!
  ننككمميُُي((  ؟؟""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ممااددخختتسساا  ننمم  للييللققتّّتللاا  ىىللإإ  ييدّّدؤؤتت  ددقق  ييتتلّّلاا  للممااووععللاا  ييهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))4

  ممللععللاا  ممددعع  !!    ةةييللااععللاا  ااههتتففللككتت    !!  ةةيّّيببللسسللاا  ااههتتااررييثثأأتت  ننمم  ففووخخللاا  !!     ::))ببااووجج  ننمم  ررثثككأأ  ررااييتتخخاا
 ااههددووججووبب

    .............................................................::))دددّّدحح((  ىىررخخأأ  !!  تتققووللاا  ررفّّفووتت  ممددعع  !!  ااههممااددخختتسساا  ىىللعع  ةةررددققللاا  ممددعع  !!
 ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ااررييثثأأتت  ررثثككلألأاا  ةةييللااتّّتللاا  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ععااووننأأ  ننمم  ععوونّّنللاا  ووهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))5

   تتاايّّيججممررببللااوو  ررتتووييببممككللاا  !!  سسككااففللاا  !!    ))تتببااثّّثللاا((  ففتتااههللاا  !!  ززااففللتّّتللاا  !!   ووييدداارّّرللاا  !!

      يّّيككذّّذللاا  للااوّّوججللاا  ففتتااههللاا  !!  تتننررتتننلالااا  !!    ةةيّّيككللسسلاّّلاللاا  تتااككببشّّشللاا  !!  ببسسااححللاا  تتااككببشش  !!
   ؟؟""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــبب  ررثثككأأ  ررثّّثأأتتتت  ييتتلّّلاا  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ننمم  ةةححييررشّّشللاا  ييههاامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))6

    ببااببشّّشللااوو  للااففططلألأاا  !!    ءءااسسنّّنللاا  !!    للااججرّّرللاا    !!      ننسّّسللاا  ررااببكك  !!
  ررثثككأأ  ررااييتتخخاا  ننككمميُُي((  ؟؟""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  تتااررييثثأأتت  ااههللااططتت  ييتتلّّلاا  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ةةااييحح  ييفف  تتلالاااججممللاا  ييههاامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))7

 ءءااننببلألأااوو  ءءااببلآلآاا  ننييبب  ةةققلالاععللاا  !!      ةةيّّيججووززللاا  ةةااييححللاا  !!  ةةيّّيررسسلألأاا  تتااققلالاععللاا  !!      ::))ببااووجج  ننمم

  ةةررسسلألأاا  ددااررففلألأ  ةةيّّيسسففنّّنللاا  ةةحّّحصّّصللاا  !!  ةةررسسلألأاا  ددااررففلألأ  ةةيّّيددسسججللاا  ةةحّّحصّّصللاا  !!    ءءااننببلألأاا  ممييللععتت  !!  ءءااننببلألأاا  ةةييببررتت  !!
 لالا  !!  ممععنن  !!  ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالااا  وو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ررييثثأأتت  ددسّّسججتت  ةةببييررغغ  ةةيّّيععققااوو  ةةصّّصققبب  تتععممسس  للهه ))8

 لالا  !!  ممععنن  !!  ؟؟ةةففللتتخخممللاا  تتااففااققثّّثللاا  ددييححووتت  ييفف  رروودد  ااههلل  ننووككيي  ننأأ  ننككمميُُي  ""تتلالاااصصتّّتلالااا  وو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  نّّنأأ  ددققتتععتت  للهه ))9

     ؟؟ىىررخخلألأاا  تتااففااققثّّثللاا  ىىللإإ  ااههللييووححتت  ننككمميُُي  لالا  ييتتلّّلاا  ةةيّّيببررغغللاا  ممييققلللل  ""ةةيّّيففااققثث  ةةممززحح""  للممححتت  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  نّّنأأ  ددققتتععتت  للهه ))10

  لالا  !!      ممععنن  !!
 

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law183



30 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )يناثّلا ءزجلا( نايبتسلاا ةلئسأو جذومن ::22ممسسرر

————————  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  ::ييننااثّّثللاا  ءءززججللاا  ——————————
——  

  
 ..ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ةةيّّيببااججييإإ  تتااررييثثأأتت  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  نّّنإإ ))11

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ةةررسسلألأاا  ببسسحح  ففللتتخختت  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  نّّنإإ ))12

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ىىللععأأ  ددررففلللل  يّّيممييللععتّّتللاا  ىىووتتسسممللاا  ننااكك  اامملّّلكك ))13

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ىىللععأأ  ددررففللاا  ررممعع  ننااكك  اامملّّلكك ))14

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ااننيّّيددتت  ررثثككأأ  ددررففللاا  ننااكك  اامملّّلكك ))15

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ننسسححأأ  ددررففلللل  ةةييدّّدااممللاا  ةةللااححللاا  تتننااكك  اامملّّلكك ))16

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ررببككأأ  ددررففللاا  ىىللعع  ةةببااققرّّرللاا  تتننااكك  اامملّّلكك ))17

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

     ..ننلآلآاا  للااححللاا  ههييللعع  اامّّممم  للضضففأأ  للككششبب  ااههننمم  ةةددااففتتسسلالاااوو  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ححللااصصلل  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ففييظظووتت  ننككمميُُي ))18

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألألل  ةةببسسنّّنللاابب  تتاايّّيببااججيياا  ررثثككأأ  ههلل  ييذّّذللاا  ةةييللااتّّتللاا  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ععااووننأأ  ننمم  ععوونّّنللاا  ووهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))19

   تتاايّّيججممررببللااوو  ررتتووييببممككللاا  !!  سسككااففللاا  !!    ))تتببااثّّثللاا((  ففتتااههللاا  !!  ززااففللتّّتللاا  !!   ووييدداارّّرللاا  !!

      يّّيككذّّذللاا  للااوّّوججللاا  ففتتااههللاا  !!  تتننررتتننلالااا  !!    ةةيّّيككللسسلاّّلاللاا  تتااككببشّّشللاا  !!  ببسسااححللاا  تتااككببشش  !!

  ننمم  ررثثككأأ  ررااييتتخخاا  ننككمميُُي((  ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألألل  ةةببسسنّّنللاابب  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببااججييلإلإاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  ييهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))20
  ::))ببااووجج

  ةةللييسسووكك  يّّيررسسلألأاا  ررااووححللاا  للييههسستت  !!
  ةةااييححللاا  ححااججنن  ييفف  ةةللاّّاععففوو  ةةننممآآ  ةةييووببررتت
  ةةيّّيررسسلألأاا

  للصصااووتّّتللاا  للييههسستت  !!
   ةةففااققثّّثللاا  ةةييممننتت  !!
  ءءااــككذّّذللاا  ةةييممننتت  !!
  ةةيّّيببااتتككللاا  تتااررددققللاا  ةةييممننتت  !!
  ةةيّّيببننججلألأاا  تتااغغلّّلللاا  ممييللععتت  !!

  

  تتااننييببللاا  للققننوو  ممللععتّّتللاا  للييههسستت  !!
   تتااممووللععممللااوو
  ثثووححببللاا  ءءااررججاا  للييههسستت  !!
  ءءااررشّّشللااوو  ععييببللاا  للييههسستت  !!
  للقّّقننتّّتللاا  ةةيّّيممههأأ  ننمم  للييللققتّّتللاا  !!
  ةةررسسلألأاا  ددااررففأأ  ةةااييحح  للييههسستت  !!
  ننيينّّنسسممللاا  ددننعع  غغااممدّّدللاا  ططييششننتت  !!

  ثثححببللااوو  تتااممووللععممللاا  للققنن  ةةععررسس  !!          
  ااههننعع

  تتااممووللععمملللل  ككووننبب  ررييففووتت  !!
  للااككششأأ  ىىللعع  تتااممووللععممللاا  ررييففووتت  !!
   ))ططئئااسسووللاا  دددّّدععتت((  ةةدددّّدععتتمم
  تتلالاااصصتّّتلالااا  ففييللااككتت  ررييففووتت  !!
  ةةحّّحصّّصللاا  ججمماارربب  ننمم  ننييككممتّّتللاا  !!
  ةةيّّيننووررتتككلللإلإاا

  ........................................  ::))دددّّدحح((  ىىررخخأأ  !!          
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 )ثلاثّلا ءزجلا( نايبتسلاا ةلئسأو جذومن ::33ممسسرر

  ——————————  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  ::ثثللااثّّثللاا  ءءززججللاا  ——————————
 ..ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ةةيّّيببللسس  تتااررييثثأأتت  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  نّّنإإ ))21

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ةةررسسلألأاا  ببسسحح  ففللتتخختت  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  نّّنإإ ))22

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،لّّلققأأ  ددررففلللل  يّّيممييللععتّّتللاا  ىىووتتسسممللاا  ننااكك  اامملّّلكك ))23

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،لّّلققأأ  ددررففللاا  ررممعع  ننااكك  اامملّّلكك ))24

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،ااننيّّيددتت  لّّلققأأ  ددررففللاا  ننااكك  اامملّّلكك ))25

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،أأووسسأأ  ددررففلللل  ةةييدّّدااممللاا  ةةللااححللاا  تتننااكك  اامملّّلكك ))26

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررببككأأ  ههييللعع  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  تتننااكك  اامملّّلكك  ،،لّّلققأأ  ددررففللاا  ىىللعع  ةةببااققرّّرللاا  تتننااكك  اامملّّلكك ))27

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

     ..ننلآلآاا  للااححللاا  ههييللعع  اامّّممم  للضضففأأ  للككششبب  ةةررسسلألألل  ةةببسسنّّنللاابب  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  تتاايّّيببللسس  ييددااففتت  ننككمميُُي ))28

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألألل  ةةببسسنّّنللاابب  تتاايّّيببللسس  ررثثككأأ  ههلل  ييذّّذللاا  ةةييللااتّّتللاا  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ععااووننأأ  ننمم  ععوونّّنللاا  ووهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))29

   تتاايّّيججممررببللااوو  ررتتووييببممككللاا  !!  سسككااففللاا  !!    ))تتببااثّّثللاا((  ففتتااههللاا  !!  ززااففللتّّتللاا  !!   ووييدداارّّرللاا  !!

      يّّيككذّّذللاا  للااوّّوججللاا  ففتتااههللاا  !!  تتننررتتننلالااا  !!    ةةيّّيككللسسلاّّلاللاا  تتااككببشّّشللاا  !!  ببسسااححللاا  تتااككببشش  !!
  ننمم  ررثثككأأ  ررااييتتخخاا  ننككمميُُي((  ؟؟ررططقق  ييفف  ةةررسسلألألل  ةةببسسنّّنللاابب  ""تتلالاااصصتّّتلالاااوو  تتااممووللععممللاا  ااييججووللووننككتت""  ــلل  ةةيّّيببللسّّسللاا  تتااررييثثأأتّّتللاا  ييهه  اامم  ،،ككييأأرر  ببسسحح ))30

 ::))ببااووجج
    ممههضضععبببب  ةةررسسلألأاا  ددااررففأأ  ةةققلالاعع  ففععضض  !!
  يّّيففااققثثللااوو  يّّيررككففللاا  ببييررغغتّّتللاا  تتاايّّيللممعع  !!
  ااههددااررففأأ  ممييققوو  تتااههااججتّّتاا  للييككششتتوو  ةةررسسلألألل

  ةةيّّيووههللااوو  ننييدّّدللاا  ددااسسفف  !!
  ىىممععلألأاا  ددييللققتّّتللاا  !!
  ةةييببررتّّتللاا  ييفف  ننييددللااووللاا  رروودد  صصييللققتت  !!
  ةةييععووتّّتللااوو
  للثّّثممتتيي  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  اائئببعع  للكّّكششتت  تتححببصصأأ  !!
   تتااررييثثأأتّّتللاا  ييفف  ممكّّكححتّّتللااوو  ننييممااضضممللاا  ططببضض  ييفف

  ءءااببلآلآاا  ننييبب  للااصصتّّتلالااا  ىىللعع  ررييثثأأتتللاا  !!
  ءءااننببلألأااوو
  ىىللعع  ععييججششتّّتللاا  ببببسسبب((  ةةررسسلألأاا  ممييططححتت  !!
  ))لالاثثمم  ةةيّّيججووزّّزللاا  ةةننااييخخللاا

  ةةررسسلألأاا  ددااررففأأ  ننعع  ددععببللاا  !!

  ننااــممددلإلإاا  !!
  ةةيّّيئئااووططننلالاااوو  ةةللززععللاا  بّّبححوو  بباائئتتككلالااا  !!
  ةةيّّيققبب  ععمم  للععااففتّّتللاا  ممددععوو  ةةيّّيععااممتتججلالااا  ةةللززععللاا((
  ))ننااررققلألأاا  ووأأ  ةةررسسلألأاا  ددااررففأأ

  ممييققللاا  ننمم  لالاددبب  ةةيّّيددررففللاا  ممييققللاا  ززييززععتت  !!
  يّّيععااممججللاا  للممععللاا  ممييققوو  ةةيّّيععااممتتججلالااا

  ننييررخخلآلآاا  تتاايّّيصصخخشش  ووأأ  ررااككففأأ  للااححتتنناا  !!
  ةةممييررججللاا  ننمم  ددييددجج  ععوونن  ررووههظظ  !!
  ))ةةييننووررتتككلللإلإاا  ةةممييررججللاا((

   سسسّّسججتّّتللاا  للييههسستت  !!
  ةةيّّيصصووصصخخللاا  ةةللااززإإ  !!
  مملالاففلألأااوو  ررووصّّصللاا((  ققلالاخخلألأاا  ددااسسفف  !!
  ))لالاثثمم  ةةيّّيححااببلإلإاا

  ىىووتتححممللاا  ىىللعع  ةةببااققرّّرللاا  ممددعع  !!

  ةةئئططااخخ  ننووككتت  ددقق  ةةررفّّفووتتممللاا  تتااممووللععممللاا  !!
  تتققوولللل  ةةععييضضمم  !!
  ففععضض((  ةةيّّيححصص  للككااششمم  ييفف  بببّّبسستتللاا  !!
  ةةررثثكك  ننعع  ةةببتّّتررتتممللاا  للككااششممللااوو  ررظظنّّنللاا
  ))ةةككررححللاا  ةةلّّلققوو  سسووللججللاا

  ةةيّّيععااممتتججااوو  ةةيّّيسسففنن  ططووغغضض  ييفف  بببّّبسستتللاا  !!
  ببببسسبب  ةةررسسلألأاا  ددااررففأأ  ىىللعع  ةةييددااصصتتققااوو
  ررصصععللاا  ةةببككااوومم  ممددععلل  ددققنّّنلللل  ضضرّّرععتتللاا

  للااييججلألأاا  ننييبب  ةةووججففللاا  ةةييووققتت  ييفف  ةةممههااسسممللاا  !!
  ةةففااققثثبب  ققلّّلععتتيي  ااممييفف  ))ررااغغصّّصللااوو  ررااببككللاا((
  للااصصتّّتلالاااوو  ةةببسسووححللاا

  ........................................  ::))دددّّدحح((  ىىررخخأأ  !!
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 )عبارّلا ءزجلا( نايبتسلاا ةلئسأو جذومن ::44ممسسرر

——————————————————  ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاابب  تتننررتتننلإلإاا  ةةققلالاعع  ::ععبباارّّرللاا  ءءززججللاا  ——————————————————————
——  

  

 ..ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ةةيّّيببااججييإإ  تتااررييثثأأتت  تتننررتتننلإلإلل  نّّنإإ ))31

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

 ..ررططقق  ييفف  ةةررسسلألأاا  ىىللعع  ةةيّّيببللسس  تتااررييثثأأتت  تتننررتتننلإلإلل  نّّنإإ ))32

   ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

   ددححأأ  لالا  !!    ممههضضععبب  !!      ممههلّّلكك  !!    ؟؟تتننررتتننلإلإاا  ككتتررسسأأ  ددااررففأأ  لّّلكك  ممددخختتسسيي  للهه ))33
   ةةرّّرممللاابب  اامّّمههمم  سسييلل  !!    ممههمم  !!  اادّّدجج  ممههمم  !!    ييتتااييحح  ييفف  ءءييشش  مّّمههأأ  !!    ؟؟تتننررتتننلإلإاابب  ككممااممتتههاا  ىىددمم  اامم ))34
   ااصصييررحح  تتسسلل  !!  صصييررحح  !!    اادّّدجج  صصييررحح  !!    ؟؟تتننررتتننلإلإاا  ممااددخختتسساا  ىىللعع  ككصصررحح  ىىددمم  اامم ))35
  ةةيّّيننههمم  !!    ةةيّّيصصخخشش  !!    ؟؟تتننررتتننلإلإلل  ككممااددخختتسساا  ععففااوودد  ييهه  اامم ))36
  اادّّدجج  ببععصص  !!        ببععصص  !!        للههسس  !!        ااددجج  للههسس  !!      ::))؟؟ةةللووههسسبب  ككلل  ححااتتمم  ووهه  للهه((  تتننررتتننلإلإاا  ىىللإإ  ككللووصصوو  ةةللووههسس  ىىددمم  اامم ))37
 ::))ببااووجج  ننمم  ررثثككأأ  ررااييتتخخاا  ننككمميُُي((  ؟؟تتننررتتننلإلإاا  ممددخختتسستت  ةةييللااتّّتللاا  ضضااررغغلألأاا  ننمم  يّّيلألأ ))38

   ))لالاثثمم  ""ييببااككسس""((  ةةيّّيففتتااههللاا  تتااممللااككممللاا  !!
  تتااككببشّّشللاا  ععققااوومم  ىىللعع  للووخخدّّدللاا  !!
   ))لالاثثمم  ""ككووببسسييفف""((  ةةيّّيععااممتتججلالااا

  تتااههووييددييففللااوو  تتاافّّفللممللاا  للييممححتت  !!
  ييننااغغلألأااوو  ررووصّّصللااوو
  ))لالاثثمم  ""ببآآ  سستتااوو""((  ةةششددرردّّدللاا  !!
  تتااييددتتننمملللل  للووخخدّّدللاا  !!

    يّّيننووررتتككلللإلإاا  ددييررببللاا  ةةءءااررقق  !!
  ررااببخخلألأااوو  ففححصّّصللاا  ةةءءااررقق  !!
  ةةددههااششمموو  تتااععااذذلإلإلل  ععااممتتسسلالااا  !!
  ةةيّّيننووييززففللتّّتللاا  تتااووننققللاا

  مملالاففلألأاا  ةةددههااششمم  !!
    ءءااررششللااوو  ععييببللاا  !!
  تتااننووددممللاا  ةةببااتتكك  !!

    ةةيّّيممللعع  ثثووححبببب  ممااييققللاا  !!
  يّّيننووررتتككلللإلإاا  ممييللععتّّتللاا  !!
  ةةيّّيسسررددممللاا  تتااببججااووللاابب  ممااييققللاا  !!
  ))لالاثثمم  ""ددررووببككلالابب""  ممااددخختتسساا((

  ننييدّّدللاا  ييفف  ههقّّقففتّّتللاا  !!
    ةةمّّمااععللاا  ةةففااققثّّثللاا  ةةييووققتت  !!
  ::))دددّّدحح((  ىىررخخأأ  !!

..............................................  

  

  !!    ببععصص  !!  للييححتتسسمم  !!    ؟؟ههممااددخختتسساا  للييللققتت  لّّلققلألأاا  ىىللعع  ووأأ  تتننررتتننلإلإاا  ننعع  ككئئااننغغتتسساا  ةةييننااككمماا  ىىددمم  اامم ))39
     ننككمممم

     ..ححضضااوو  للككششبب  ييتتررسسأأ  ةةااييحح  تتننررتتننلإلإاا  رريّّيغغ  ددققلل ))40

 ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  لالا  !!    ققففااووأأ  لالا  !!      ددكّّكأأتتمم  ررييغغ  !!    ققففااووأأ  !!  ةةدّّدششبب  ققففااووأأ  !!

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 186



33 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )لوّلأا ءزجلا( نايبتسلاا جئاتن ::55ممسسرر

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law187



34 
 

      

  
  
    
  
  
  
  
  
    
 
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  )يناثّلا ءزجلا( نايبتسلاا جئاتن ::66ممسسرر

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law

مجلــــــــة العلـــوم ا�داريــــة و القانونيــــــة
Journal of Administrative Sciences and Law 188



35 
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الخاتمة
لقــد تــم مــن خــال هــذا البحــث التطرق إلــى العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة والتوصل 
ــرة، وأنّ  ــبة للأس ــرة بالنس ــات كثي ــات والاتصــالات إيجابي ــا المعلوم ــا أن لتكنولوجي ــن أهمه ــتنتاجات م ــى اس إل
هنــاك أيضــا تحديــات ومخاطــر قــد تنجــم عــن التفاعــل بيــن الأســرة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وأنّ 
علاقــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بالأســرة وتأثيراتهــا عليهــا هــي جديــرة بالمتابعــة والبحــث إذ أنّ هناك 
العديــد مــن النقــاط التــي تحتــاج إلــى توضيــح و دراســة أعمــق، و أنّ الأســرة فــي قطــر يمُكــن أن تســتفيد كثيــرا 
مــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تتطــور بشــكل دائــم وســريع إذا تــم التفطــن إلــى التأثيــرات الســلبية 

وتجنبهــا. وبنــاء علــى هــذه الاســتنتاجات نوصــي بمــا يلــي:
• تنظيــم حمــات لدعــم العائــات فــي علاقتهــا مــع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي عــدة مناســبات 	

مثــل اليــوم العالمــي للأســرة ومناقشــة أفــكار الحمــات الحاليــة وإمكانيــة تطويرهــا وإنشــاء أفــكار جديــدة.
• ــا تهــم 	 ــا المعلومــات والاتصــالات لنشــر الوعــي بقضاي ــي توفرهــا تكنولوجي ــات الت الاســتفادة مــن الإمكاني

الأســرة وتحســن مــن مســتوى عيشــها.
• الاســتفادة مــن الإمكانيــات التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات للتوفيــق بيــن العمــل والحيــاة 	

الأســرية وتســهيل العمــل الذكــي )smart work( ومحاولــة تعزيــز فهــم أفضــل للســياق وتحديــد خيــارات 
العمــل وتعزيــز هــذه الإمكانيــات بمجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والتنفيذيــة التــي تضعهــا الدولــة بشــأن 

ترتيبــات العمــل عــن بعــد وأوقــات العمــل ورعايــة المســنين ورعايــة الأطفــال وغيرهــا.
• ــأنّ 	 ــا ب ــى الأســر علم ــا عل ــة )digital divide( وتأثيره ــن وطــأة الفجــوة الرقمي ــف م ــى التخفي الســعي إل

الفجــوة الرقميــة لا تشــير فقــط إلــى الفــوارق الاجتماعيــة فــي ملكيــة أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة 
ــا  ــة تكنولوجي ــات فــي معرف ــى الاختلاف ــى الإنترنــت، ولكــن أيضــا إل وغيرهــا مــن الأجهــزة والوصــول إل

ــا. ــات والاتصــالات ومهاراته المعلوم
• توعيــة الآبــاء والأمهــات بضــرورة تثقيــف أنفســهم حــول كيفيــة اســتخدام البيانــات التــي يتــم جمعهــا عــن 	

ــة المناســبة للبيانــات. ــة بالتواصــل الشــفاف والحماي أنفســهم وأطفالهــم، ومســاءلة التجــار والمشــرعين والمطالب
• ــت( 	 ــر الإنترن ــائل الإعــام )وبشــكل خــاص التســويق عب ــات ووس ــن الإعلان ــات بي ــادة الوعــي بالعلاق زي

ــد. ــم الناق ــات ودعــم تفكيره ــذه العلاق ــال به ــة الأطف ــة وتوعي وســلوكيات التغذي
• ــى 	 ــة عل ــار المترتب ــرة والآث ــبة للأس ــرة )big data( بالنس ــات الكبي ــه البيان ــذي تمثل ــد ال ــة بالتهدي  التوعي

ــرص  ــك الف ــي )digital economy( وكذل ــي الاقتصــاد الرقم ــات للمســتهلكين الجــدد ف ــة البيان خصوصي
 big( ــات الكبيــرة التــي يمُكــن أن تتيحهــا للأســرة. إن هــذا الوعــي هــو عنصــر أساســي فــي عصــر البيان
ــن خــال  ــكار )م ــز الابت ــن تعزي ــل بي ــوازن الأمث ــل الت ــو يمث ــات: فه ــى البيان ــم عل data( والاقتصــاد القائ

ــراد. ــوق الإنســان الخاصــة بالأف ــة حق ــات( وحماي ــق الحــر للبيان التدف
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• ضــرورة ســن قوانيــن لتنظيــم الخصوصيــة حتــى يكــون للنــاس ثقــة فــي أنّ بياناتهــم الشــخصية يتــم التعامــل 	
معهــا بشــكل آمــن ويتطلــب هــذا الأمــر فهمــا وتعريفــا واضحــا لماهيــة المعلومــات الشــخصية.

• الاســتفادة مــن الإمكانيــات التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لإنشــاء خدمــات موجهــة نحــو 	
ــر  ــاء أو غي ــخاص الضعف ــنون والأش ــال والمس ــة والأطف ــخاص ذوو الإعاق ــن الأش ــاة تمك ــان والحي الإنس
ــى  ــاظ عل ــن أســرهم( والحف ــادة )فــي منازلهــم وبي ــي بيئتهــم المعت ــي العيــش ف ــن مــن الاســتمرار ف المحميي
ــي الدعــم  ــة أو تلق ــة خارجي ــق رعاي ــي مراف ــم ف ــش دون إرادته ــن الاســتقلالية وعــدم العي ــة م درجــة عالي

ــاك. المخصــص لهــم هن
• الســعي إلــى توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات متمثلــة فــي البيانــات الكبيــرة )big data( مــن 	

قبــل وزارة الصحــة فــي التخطيــط الأســري وتنظيــم النســل.
• وتحسين مخرجات الصحة العامة للنساء وأطفالهن وعائلاتهن.	
• ــي 	 ــالات ه ــات والاتص ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــان اس ــث أنّ إتق ــة حي ــة الرقمي ــو الأمي ــى مح ــعي إل الس

مهــارة أساســية لعالــم العمــل الجديــد المؤثــر بشــكل كبيــر علــى الأســرة وذلــك عبــر إدراج التعليــم الرقمــي 
وأخلاقيــات الويــب للعائــات فــي ســن مبكــرة ومراجعــة سياســات التعليــم لمواجهــة الحقائــق الجديــدة حيــث 

أنّ الوظائــف الجديــدة ســوف تحتــاج إلــى مهــارات جديــدة.
• التدريــب علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومهاراتهــا، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى البحــث 	

فــي الإنترنــت بــذكاء والقــدرة علــى الحكــم علــى جــودة المعلومــات المســترجعة، يجــب أن يكــون متاحــا وفــي 
المتنــاول ومناســبا ثقافيــا للجميــع.

• فــي عصــر يشــترك فيــه الآبــاء والأجــداد وأطــراف أخــرى مــن مقدمــي الرعايــة فــي رعايــة الأطفــال هــذه 	
الأيــام، مــن المهــم جــدا أن تســتهدف الحمــات التوعويــة كل هــؤلاء الأطــراف. العائــات تحتــاج إلــى التأكــد 
مــن أن كل هــذه الأطــراف تعــرف القواعــد المتعلقــة بالإنترنــت وبتكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات بشــكل 

عــام حتــى يعمــل فريــق العائلــة بأكملــه معًــا.
• تشــجيع الآبــاء علــى التحــدث مــع الأطفــال حــول مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وتشــجيعهم 	

علــى النظــر بشــكل نقــدي إلــى المعلومــات التــي يجدونهــا علــى الإنترنــت والتلفزيــون وغيــره.
• يعــد تعليــم الآبــاء والأطفــال اســتراتيجيات حــول اســتخدام الإنترنــت مســألة مهمــة فــي عصــر تكنولوجيــا 	

الاتصــالات الجديــد ســريع التغيــر. والطريقــة الأكثــر فاعليــة لحمايــة الأطفــال مــن الوصــول إلــى المــواد 
المســيئة هــي أن تناقــش العائــات الاســتخدام المناســب للإنترنــت وطــرق التعامــل مــع المــواد المســيئة.

• ــن 	 ــا م ــي وغيره ــف الذك ــر والهوات ــتخدام الكمبيوت ــول اس ــال ح ــع الأطف ــاور م ــى التح ــاء عل ــجيع الآب تش
الأجهــزة وإنشــاء قواعــد لذلــك الاســتخدام لإتاحــة الفرصــة للعائلــة لتعيــش حياتهــا الطبيعيــة وتحافــظ علــى 
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العلاقــات والتواصــل بيــن أعضائهــا. كمــا يحبــذ المواءمــة بيــن اســتخدام برامــج الحجــب ومعالجــة القضيــة 
مباشــرة مــع الأطفــال عبــر الحــوار.

• مــن الأهميــة الحيويــة بالنســبة لمســتقبل الأســر والاقتصــاد والدولــة بشــكل عــام يجــب مَــدّ الأطفــال بالمهارات 	
الرقميــة التــي ســتتيح لهــم النجــاح فــي حياتهــم المهنيــة المختــارة حيــث أنّ فــي هــذا العصــر هنــاك عــدد قليــل 

مــن الوظائــف، إن وجــدت، التــي لا تســتخدم تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بشــكل مــن الأشــكال.
• الســامة الإلكترونيــة هــي قضيــة رئيســية بالنســبة للأســرة حيــث يمثــل التســلط والبلطجــة عبــر الإنترنــت 	

مشــكلة كبيــرة. ولمعالجــة هــذه المشــكلة يجــب القيــام بتوعيــة حــول تأثيرهــا علــى أفــراد الأســرة وخاصــة 
الأطفــال. كمــا يجــب توفيــر طــرق ســهلة للإبــاغ عــن التســلط عبــر الإنترنــت وفــرض عواقــب واضحــة 
ــم استشــارات أفضــل لأولئــك الذيــن  ــى أولئــك الذيــن يمارســون التســلط عبــر الإنترنــت وتقدي ورادعــة عل

يشــعرون بالتهديــد. وجــود شــخص يمُكــن التواصــل معــه بســرية قــد يســاعد العديــد مــن المتضرريــن.
• توفيــر سياســات أفضــل وقوانيــن أفضــل وتدابيــر لحمايــة الطفــل مــن التهديــدات حيــن يســتخدم تكنولوجيــا 	

المعلومــات والاتصــالات ويكــون متصــا بالإنترنــت مــن أجــل لعــب لعبــة الأطفــال والتكنولوجيــا المتصلــة 
بأمــان.

• تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تتطــور بشــكل ســريع وهنــاك حاجــة إلــى أن تحــاول الأســرة أن تبقــى 	
علــى علــم بالفــرص وكذلــك بالمخاطــر التــي تجلبهــا هــذه التكنولوجيــا الجديــدة. كمــا أنّ هنــاك حاجــة إلــى 
ــاش  ــد مــن النق ــا وضــرورة تشــجيع المزي ــط باســتخدام هــذه التكنولوجي ــي ترتب ــا الت ــادة الوعــي بالقضاي زي

العــام والأســري حــول الفــرص والمخاطــر التــي تجلبهــا ويشــمل ذلــك القضايــا الأخلاقيــة.
• ضرورة تطوير منصات على الإنترنت ذات محتوى ملائم ثقافيا للأسرة.	
• تعزيــز تبــادل الخبــرات فــي مجــال العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة بيــن دولــة 	

ــاريع  ــكار المش ــة أف ــة لمناقش ــاحات إبداعي ــح مس ــم وفت ــي دول العال ــرى وباق ــة الأخ ــدول العربي ــر وال قط
ــدة. ــر مشــاريع وشــراكات جدي ــد وتطوي ــة ولتحدي القائم

• استكشــاف مواضيــع وتحديــات جديــدة مــن أجــل الحصــول علــى فهــم أفضــل لتأثيــر تكنولوجيــا المعلومــات 	
والاتصــالات علــى الأســرة.

• العمل من أجل إنجاح السياسات الموجهة نحو الأسرة في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.	
• ربــط التطــورات الناشــئة فــي إطــار العلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومات والاتصــالات والأســرة باختصاصات 	

دولــة قطــر وأولوياتها.
• المبــادرة بتشــجيع الأســر علــى الاســتفادة مــن اســتعمال ســائر أشــكال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 	

المتاحــة.
• المبــادرة بنشــر الوعــي فــي المجتمــع بالعلاقــة بيــن تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأســرة وبالفوائــد 	
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التــي يمُكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أن توفرهــا لهــا وبأنــواع التكنولوجيــات المتاحــة وكذلــك 
ــا المعلومــات والاتصــالات بالنســبة  ــي يمكــن أن تتســبب فيهــا تكنولوجي ــرات الســلبية الت بالمخاطــر والتأثي

للأســرة.
• ــا 	 ــة لتكنولوجي ــذه الفئ ــول ه ــى قب ــر عل ــي تؤث ــل الت ــم ســلوك الأســر فضــا عــن العوام ــى فه الحــرص عل

المعلومــات والاتصــالات الحديثــة واســتخدامها لهــا عنــد تطويــر التطبيقــات القائمــة علــى تكنولوجيــا 
ــة. ــذه الفئ المعلومــات والاتصــالات له

• ــات 	 ــا المعلوم ــي نظــم وتكنولوجي ــا المتخصصــة ف ــات العلي ــام الدراس ــة وأقس ــز البحــوث العلمي ــام مراك قي
ــي تشــجيع البحــوث المشــتركة  ــوب ف ــا المطل ــة بدوره ــوم الاجتماعي ــي مجــال العل ــك ف والاتصــالات وكذل

ــذا الموضــوع. ــة به ــة ذات الصل ــات العلمي والدراس
• التركيــز علــى البحــوث التــي تســتخدم الأدلــة التجريبيــة لاســتلهام حساســية لطبيعــة الاعتمــاد علــى تكنولوجيا 	

المعلومــات والاتصــالات مــن قبــل الأســر فــي قطــر، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الديناميكيــات الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الســائدة، بهــدف التأســيس لمناقشــات حــول تطــور الممارســات والمواقــف 

والأنمــاط التــي يتــم تبنيهــا مــن قبــل الأســر فــي قطــر.
• التقــدم بأطروحــات علميــة فــي الماجســتير والدكتــوراه عــن موضــوع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 	

وعلاقتهــا بالأســرة وتأثيرهــا عليهــا.
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